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يمه ٱ لرَحۡمَٰنِٱ لَلّه ٱبِسۡمِ   :لرحَه

نتَْ  نكََ إه  اعَلَمْتَنَ  مَا إهلَ  لََاَ عهلمَْ  لَ  نكََ سُبحَْا قاَلوُا﴿
َ
 ﴾٣٢الَْْكهيمُ  العَْلهيمُ  أ

 ٣٢ البَقَرَةه  ةُ ورَ سُ  

 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

   ﴾ الجنة إلى  به طريقا له  الله سهل  علما فيه  يلتمس طريقا   سلك ومن﴿

م(. له مس)روا



 

 ديروتق شكر 
 :فنقول غ هذه الدرجة، إلى بلو ووفقنانعمة العلم ب نعمناأي لذعلى ا مد الله عزّ وجلنح

 "مّ لك الحمد حتّى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرِّضاهُاللّ"

   لريد محمد أحمدتاذ الدكتور إلى المشرف الأس الامتنانأتقدم بخالص التقدير وعظيم 

 نذ بداية مرحلة البحث  ، ممرمتميز وتوجيه مستنافع وعطاء لي من علم  دمهق ماعلى 

 فه الذي يظل مفخرة لي. ابإشر أعتز ذي والإلى غاية إتمام هذه الأطروحة، 

 شكر الأستاذ الدكتور عياشي بوزيان كما أ

 على ما قدمه لي من مساعدة ونصائح  

 ه الأطروحة. قبولهم مناقشة هذلجنة المناقشة على  إلى أعضاءالشكر أتوجه بجزيل و

 ، اج د الحبن أحمالدكتور  الأستاذ والعلوم السياسية عميد كلية الحقوق إلى ري أتقدم كذلك بشكو

. الدكتور مولاي الطاهر سعيدةاسية بجامعة يأساتذة وموظفي كلية الحقوق والعلوم الس  وجميع



  

 

 إهداء
لى إل لى من شجعني على إلمثابرة و إلصبر طوإل عمري، إ    ات رجل إلأبرز في حيإ 

 )وإلدي إلعزيـز( 

لى إلقـــــــلب إلمعطاء لى من بـــــــها أأسمو إلعلا، وعليها أأرتكز، إ  )وإلدت   إ 

 إلحـبيـبة( 

لى من كانوإ خير س ند لي خــوإني وأأخوإت( إ   )إ 

لى طيور إلجنة إلكتاكيت: أ دم  ليليان.  -ميرإل -مرإم -إ 

لى أأصدقائي وزملائي .... لى أأسرت إ   إ 

لى  ه الله وتعالىريم بومدين أأحمد رحمح إلأس تاذ إلكرو إ 

سماعيل   أأبوإلمرحوم إلعم ني في نجاحات إلدرإس ية ق لى روح من كان يرإفإ    علي إ 

لى كل من ساهم   إلدرإس ية ..... مسيرت في   وساعدنيإ 

لى جميع ما  إلذي أأسال الله تعالى أأن   هذه،أأهدي رسالتي إلدكتورإه  س بق:إ 

 يتقبلها خالصًا....

 

لى كل من وسعهم ذكري، و لم تسعهم   رسالتيإ 

 في إلجامعة وزملائيللذكر من أأصدقاء حيات 

لى قا  .ةطروحإل   رئ هذهإ 
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 قدمة:م 
في  ر هظ القانونية  القاعدة  الأول  شت  الشق     التجريم،في  مثل  المت قيها 

م
الم التكليف  د  حَد   أي 

 قيم وأخلاقع  م  متعارضةخطيئة    تقوم علىتماعية  اج  هرةاظ  تعد  والتي  ،اصرهانالجريمة وع  ركانلأ
  ،رةهالظاردود فعل عقابية لمواجهة هذه    العصور استخدمت المجتمعات البشرية  وباختلافمع،  تالمج

ليه عن ع  وتسكين حقد المجني  وزجره،  دع الجانيغايتها ر   ، اجتماعية ودينيةمتأثرة بعوامل سياسية و 
 في الجزاء الجنائي.  تمثلالم 1نيق الشق الثايطريق تطب

الجنائف الفعالجزاء  رد  اي هو  الاجل  القاعدة  تماعي على  ا  الجنائية، نتهاك  انون  قلينص عليه 
في    ، قضائيةالت  طال الس ا  تطبقهو  الشخصية   رادإهويتمثل  الحقوق  محيط  تقييد  أو  وإنقاص 

 . 2ع من الإجرام تمة المجيقابهدف و  فة، اكقانون للناس  بال  ةر المقر و  عليه،للمحكوم 
الإنسان وفلسفته ضمن    فكرطور  ت  وفق  ،الجريمةى  عل   ردانائي بوصفه  ولقد تطور الجزاء الج

مرحلة   مرحلتين:ا التطور عن طريق  التي مرت عليه، وكان هذة  ي غثقافية المتعطيات الاجتماعية واللما
العقابيةالعدال الكانت  ث  حي  ،اصةالخ  ة  المجعالعدالة  في  بالأشخاص  قابيالع  عات تمقابية  ترتبط  ة 

 الضحية،إلى    در آنذاك تخول تطبيق الجزاء الجنائي أو حق ال  العدالةنت  فكا،  لجريمةاالمضرورين من  
وعشيته   أهله  أو  ،هتيل بوقأو  أهله  أو  الجاني  بصف  ضد  قبيلته  أو  إالانتقامة  عشيته  أما  ذا كان  ، 

 .3يس القبيلة هو من يطبق الجزاءئر إن  ف ،هافس القبيلة ن لىإينتميان  عليه نيلمجالجاني أو ا
  ، أن تبدأ  منذ  يأو الانتقام سلسلة لا تنته  أصبح الثأر   ،والصلح  صاصالقظهور نظام  ع  وم

للجوء إلى ذلك باو   والانتقام،هذا الحقد    لتخفيف  ض الأنظمةخذ بعتتت  اك الجماعمما جعل تل 

 
رية،  دديدة، الإسكنالجة  ار الجامعط، د، د -  قين النظرية والتطبيالجزاء لجنائي ب  -ائيالجن  ءمحمد: علم الجزامصطفى  مين  أ  1

 . 37، ص 2008
الله    2 قا عبد  شرح  الجلعقو ا   وننسليمان:  العالقس  -زائري بات  ديواالجنائي   الجزاء  -الثانيالجزء    -امم  دط،  ات  عطبو لمان  ، 

 .406ص  ،1998، رة، الجزائ الجامعي 
،  1الجزائية، ط  يةولالمسؤ و عامة للجريمة  الة  في النظريتحليلية  ة  دراس   -لقسم العاما   -انون العقوباتقرح  لي: شانظام توفيق المج  3

 . 20، ص 2005عمان،   زيع، التو و الثقافة للنشر  دار 
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الصلح   النظام  تدفع    ذيوالقصاص  أن  الجانيجمفحواه  جماعة    عليه،  نيالمج   لىإ  اعة    المجرمأو 
 مبلغ محدد   يوه  الدية، تمثل في وجوب دفع الجاني أو جماعته  في  ،لحالصأما نظام  ،  هللإقصاص عن

 .1من المال
ة العقابية  وتطبيق العدال  الدولة،تدريجيا بظهور    قعل تتالعدالة الخاصة  رحلة  م  حتببعدها أصو 

التيامالع المختصة في تحديد  يشريعتال  لطةالس   تبحصلحتها، فأصسمها ولم تنفذ با  ة   ائم،الجر ة هي 
ال  ،المناسبة لكل جريمة  ات زاءالجوتطبيق   العدالة   عدالة ابية من عدالة فردية إلىقع وبعدها تحولت 

الجوأصب  الدولة، باسم  تطبق  ة  امع الجنائي  ح  ي  جزاء  زاء  أصبح  حيث  بين عاما،  بالمساواة    تميز 
إن   يع،مالج الجعالقا  إذ  وتأمرهمب كاتخاطحت  صبأ   نائيةدة  الناس  احترام  فة  السلوك   بضرورة 

 . 2عيتماالاج
الجنائي  أكما   الجزاء  النظام  المجتمع    أجزاءلمصلحة كل    مقرراصبح  يدعم    ي، عتماجالالأن ه 

تم  الجريمة  بمحاربةوذلك   العناصرس  التي  تلك  المج  فقد  ،كل  المصلحة   تمعأصبح  صاحب  هو 
الحا الجنائلجقيقية لإنزال  تمثله  سطةبوا،  3يزاء  التي  العامة   عوىالدرفع    حقه في  عن طريق،  النيابة 

 .4توقيع هذا الجزاء الجنائي بطالبة المو  العمومية،
غي المجتمع، فالنيابة العامة    أحدلكه  لا يم  عنهن  التنازل  ة لأاصيويتسم الجزاء الجنائي بهذه الخ

ولاتم الدعوى  تحريك  حق  التناز   لك  حق  يحددها تثنائالاسلات  الحا  فيإلا     عنه،  لتملك  التي  ية 
 القانون. 

 
 .21  ، ص 5120ان، موائل للنشر، عار  ، د2ب، طقاالع م و الإجراول علمي ات: أص  الوريكعبد اللهمد مح 1
 . 404السابق، ص  رجعالمن: ا يمعبد الله سل 2
 . 80 ص ن، د.س. سكندرية، سسة الثقافة الجامعية، الإمؤ   ق،يوالتطب لنظرية  ا  ينب ية ءات الدوللجزاا أبو عيطة: السيد   3
ا الطاهر   بريك   4 فلسفة  العق لنظ:  اام  في  ا   لجزائر ابي  والتشريع الدعد  القوا  ء ضو   على  لسجين وحقوق  لنصوص  وا ي  ر الجزائ  ولية 

 . 295الجزائر، ص  ، دط، دار الهدى، ه بيقذة لتط ختالتنظيمية الم 
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  -تنفيذهأثناء  -ي  الجنائ  الجزاء  عننتج  إذا    لأن ه  ائي يطبق لصالح المجتمعلجن ء االجزا  أن  ا  مك
ا تتحول  ،المادية  عوائقلا  بعضم  ته أو تحديد نوعه فهو لعام مباشرة، أما تقدير جسامإلى الصالح ا  فإنّ 

 قريره. ثلة للمجتمع ولا يجوز لسلطة أخرى تممفها بوص ية،التشريعطات ل ل تختص به الس عم
توج  زاء  والج بخاصية  يتميز كذلك  من بم  لك ذو المستقبل    إلى  ه  ه  الجنائي  الجاني  منع  حاولته 

عرامالإجة  دو امع الآخرين  وردع  الجريمة  ن  ،  الخ  مستقبلا،ارتكاب  علاج  الإجرامية، وكذلك    طورة 
تي  الجريمة ال  كونه الرد الأنسب علىل  ،عدلانوني  قاالء  از الجور  أشد ص  يعدي  ئالجزاء الجنا  ن  كما أ

أشكل  ت بالمجتمع  أخطر  الإخلال  تل لم  واستقراره،شكال  مقحا  المصالح  ه  على  اعتداءات  ن 
 .1عية ماتجالا

التي    ةبو ة وحيدة تتمثل في العقكان الجزاء الجنائي يعرف صور   ،المعاصرةات  وقبل تطور المجتمع
هي   والعقوبة  ،يمةيته عن الجر ا لحكم قضائيا على من تثبت مسؤولفيذتن  معتلمجم ايوقع باساء  ز ج  تعد

ور الأولى  ن العصاء مكجز   ةوعرفت العقوب  ،نلقانو ل  الفتهمخألم يحيق بالمجرم نظي  جزاء ينطوي على  
نظرا    ، االمرجوة منه  افالأهدقصورها عن تحقيق  الجنائية أظهرت    ر، فالدراسات  وقتنا الحاضوحتى
   .رهاقبل تطو خاصة قسوة لبا  عهالتمت

الإعدام أو بتر ك العقوبات البدنية  حد يتمثل فيع وا نو وبة تنحصر فيحيث كانت هذه العق
يحتجز    مكانا  ، وكانت السجون2م بخاصية الانتقا  مي َّزَها  ما  ووه  تشويهها، أو    د أعضاء الجسمحأ

  وقتها   فلم يكنم بها،  الحك  صدور   دبع  نيةبدلعقوبة الالتنفيذ    اظار نتأو ا  لمحاكمته، انتظارا  فيه المتهم  
الوقتالعنمر  بأ  مامهتا  هنالك   وإلى غاية   ،يذهافنأثناء ت  الأمد  اية بالسجون نظرا لعدم استغراق 

السجون   العقو   ماكن أ  لىإتحول  فيها  علم  ،للحريةسالبة  ال  بات تنفذ  فكرة  ظهور  معها    بدأت 
فطابع    ،عليه بقصد إيلامهكوم  ن المحمام  نتقلاها طابع ار داية ظهو في بس  كانت تعك   العقاب، التي

كان    ه، لأن  كوم عليهلمحعقوبة دون مراعاة آدمية وحقوق الغالب لتنفيذ الهو اكان  ة والإيلام  القسو 
 

 . 410 -409 رجع السابق، صلما ن: ما الله سلي عبد 1
وعل  جلال  2 الإجرام  علم  العثروت:  الم  دط،  قاب،م  االجامعية   طبوعات دار   -205  -320، ص  2014ية،  لإسكندر ، 

206. 
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المنفذ فيه    بكافة وسائل التعذيب دون مراعاة الوسط م  يلاالإو تحقيق خاصية  بة هقو علارض هذه  غ
 .1العقوبة

ن إلى الحد م   ين في القرن الثامن عشر بالمناداةكر فالم  من  اي ثكت القاسية  دفعت العقوبا  دوق
المج  وهاجموها  ا،وتهقس  الإنسان  آدمية  مع  الأقحو رم  لتعارضها  رأ  ، ساسيةوقه  على  ء لاؤ ه  سوكان 
نخبالمف فلاسفة كرين  من  الف  ة  "الثورة  أمثال  ومفكريها  2" كييهمونتيس رنسية 

3"ولتيفو"     
ن  جاو"     

ولقد4روسو"   جاك آراء    ،  تهفي  فة  لفلاساء  هؤلاساهمت  التي  العلمية  المدارس  بدراسة  ظهور  تم 
 .5ه وأغراضه ساوبصفة خاصة سياسة العقاب من حيث أس الجريمة، شكلةم

 
  -17ص  ،  1820ة،  نية، القاهر قانو الات  لإصدار لي  المركز القوم،  1، طعقابل علم ا  : الوسيط فيب كملا  يوسف ال  بنيد  مر   1

18. 
   ntesquieuMo(Charles de Secondat, baron de Montesquieu(رون دي مونتسكيو ، باشارل دي سكوندا 2

مفكر  كاتب أخلاقي و   ،ات ي صاحب نظرية فصل السلطسوف فرنس( فيل1755اير  فب   10  -  1689يناير    18لد  )و 
التاريخ ها »مقالة في سياسة  أهم  عمال التي تميز بها،وعة كبية من الأوالقانون والفلسفة وترك مجم  وفيلسوف فرنسي، درس 

( الدين«  في  الفارس1716الرومان  و»الرسائل   ،)( أسبا  (، 1721ية«  في  الر و»نظرات  عظمة  وانحب  «  طاطهمومان 
 إضافة إلى مؤلفات عديدة أخرى. ( 1748القوانين« )هرها »روح ، وأهمها وأش(1734)

الحر   دعوي دعاة  أكب  من  والاواحدا   والتسامح  الدسية  والحكومة  الحكم  توريعتدال  أعداء  أشد  من  وكان  بلده،  في  ة 
ائع«  القوانين« أو »الشر   روح كتابه »  اصة فيطبيعة وخنين إلى الصل الدولة والقوالطات، ورد أالاستبدادي، ونادى بفصل الس

الدول  إذ يقول: »إن نوع  التي تحدد  الأف ة الطبيعة هي  العلاقات بين  نوع  التي تحدد با، أو  الدولة«،  راد  د  ويقصلتالي شكل 
 . بالطبيعة المناخ 

  –  1694مب  نوف  21)  . ( reVoltaiي ) باسم شهرته فولت  ويمعرف  (etMarie Arou-Françoisفرانسوا ماري آروويه )  3
خريته  ه الساخر، وذاع صيته بسبب س د. عمرف بنقع اش خلال عصر التنويرتب وفيلسوف فرنسي ( هو كا1778مايو  30

  غزير الإنتاج قام تي كاتبا   كان فول ،  ت المدنية خاصة حرية العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان ري لطريفة ودفاعه عن الحالفلسفية ا
 . بية تقريبا  كال الأد ل الأشمال في كبكتابة أع

وف  كاتب وأديب وفيلس، هو  1778يوليو    2ينونفيل،  موتموفي في إير   1712يونيو    28يف،  ولد في جن  روسو    جان جاك  4
  القرن السابع عشرن أواخر  ت مد من أهم كتاب عصر التنوير، وهي فترة من التاريخ الأوروبي، امتد، يعوعالم نبات جنيفي 

   لاديين.عشر الميلثامن القرن ا إلى أواخر 
صبمح  5 نجمد  الإجحي  علم  أصول  تح   -العقابوعلم    رامم:  موجز و ليلية  دراسة  طةصفية  الث   ، 4،  و قافدار  للتوزيع  ،  النشر ة 

 . 103، ص 2015ن، الأرد
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المعاصقد  و  المجتمعات  افك  ةر نبذت  الإصلاح    ب،للعقالانتقام كأساس  رة  أفكار  وظهرت 
واطن عدة في م  فشلت  ةقوبالعائي، ولأن   نوتفريد الجزاء الج  عي،ماالاجتلتأهيل والاندماج  وإعادة ا

إيجاد   لزمتس ا  سنه، مماالجاني بالجنون وصغر  إصابة  ت كلحالافي بعض اصة  خا   أغراضها،في تحقيق  
النظر في    وأمعيدَ ،  1نية للجزاء الجنائي ثا تدبي الأمن صورة  كَّلَ ش ف  ،ت الحالابديل يحل محلها في هذه  

شخاص طبيعيين أو معنويين نوا أاء كاو ة سناتمع ضد الج لمج يستهدف حماية ا  لكونه  ئيالجزاء الجنا
الإنسان من جهة أخرى،    املة عقابية حديثة في ظل احترام حقوقعيب مأسالواعتماد    ،ةجهمن  

دائما  مصدرها    ن  لأ  قانوني،  ولا تطبق إلا  بنص  ةة تخضع لمبدأ الشرعيمنيالأ   يتدابفأصبحت هذه ال
أخذ  ،اميةر الإج  طورةالخ  ة اجهلمو   إيقاعها  ويمسو  غم   يحددها،لذي  ا  القانون ما  جل     ت وهذا  به 

والذي نص عليها ضمن المادة الأولى   ،من بينهم المشرع الجزائريو   ورة ثانية ة كصقارنتشريعات المال
 . 2غي قانون" ولا عقوبة أو تدبي أمن ب لا جريمةا يلي: "على م ت لعقوبان اانو قمن 

من مساوئها    العقوبة السالبة للحرية    لم تَخخ   فلم  ، الجنائيء  اصورة الثانية للجز ر الهو ظ  وحتى مع
تتمثل    التقليدي،نظام العقابي  لاهذه المساوئ تؤدي إلى فشل  ضحت  ، وأة منهاة المدخاصة قصي 
 يكادون  ولا  سية،ب حالذين يعاقبون بأقصى عقوبة    ،نحينفي الكثي من الجا  فشلال  هذا  بعض صور

ي  ونيغادر  حتى  إليالسجن  أخطرتد  ق  أخرى  مئاجر م  لارتكابه  هعودوا  روح  منها  و   ، كون  انعدام 
خاصة وأن    المحبوسين،في نفوس    نيالآخر كالية على  تلى الاطل والميول إح التعامي رو ؤولية وتن المس 

توفالس في    الحياة لهمجن  وا  ر  والعالمطعم  مما  ،لاج لملبس  السجون  تعرض    واكتظاظ  إلى  يؤدي 
،  3في غالب سجون العالم   المسجلةكتظاظ  الا   ت الاتنتج عن ح  لمساوئ صحية وأخلاقية  ينبوسالمح

وتفاقاوئ صحية خاصة  س م عليه  ترتب  تما  وهو   العدوى  انتشار  وزيدة إلى   ،الأمراض  محالات 

 
 . 732لسابق، ص ا رجع المأمين مصطفى محمد:  1
الامر   10المادة    2 العقو الم  66/156  من  قانون  الجزائتضمن  المعدبات  بالقري  رقل  في    21/14  م انون  المؤرخ 

28/12/2021. 
 . 214لسابق، ص ع ارجفى محمد: الممصط  أمين  3
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المبتدئ وا  ه يجمعكونط  لاذلك مساوئ الاخت ميزانية    إلى كثرةوزيدة    ،رم المحترف أو المعتادلمجبين 
 . 1لسجون لف والمصاريف المتطلبة ليالتكا

الا  هن  نمو  العقابية  س نادت  ب  ،الحديثةياسة  للتدائل عقابباستحداث  عل ية  ى مساوئ غلب 
 ياتها على المحكوم عليهم.بل العقوبات السالبة للحرية وس

فكر  عوض  البداني  تب  ةونوقشت  العقابية  الحبس  ئل  عقوبة  المؤ محل  من  العديد  تمرات في 
وتناوله2الدولية من  ا،  بأ  العديد  وقر بحالفقهاء  الدولبع  ا رتهاثهم  ال   تشريعاتها،في    ض  تشريع منها 

لأن استخدامها    ،الذي تبناها  ائل العقابية لعقوبة الحبس ة من البدمجموع  نص علىري الذي يالجزائ
  ت الفكرية والاجتماعية رفه المجتمعات الحديثة في المجالاتعي  مع التطور الذتناسب   تزايميوفر عدة  

الجانح    بحسب احتياجات ف العقوبات  كيياة من ت كن القضتم  انّ  فأهمها أ  ،3الثقافية والاقتصاديةو 
لا   نيالذ  ة من الجانحينن الجزاء المناسب لطائفو كة المرتكبة، وبذلك فقد يق مع الجريميتواف  لى نحوع

وفي معاملة    ائية،نالج ون العدالة  في تدبي شؤ اك المجتمع  لإجرام مرة أخرى، واشتر يحتمل عودتهم إلى ا
ينة الدولة  خز   نبا تجكم  ،انحينعلي للمجتمع في إعادة إدماج الجام فإسه  إلىي  يؤد  امناة وهو  الج

البديلة   عقوبات والين  سالتكفل بالأشخاص المحبو مقابل، ويهدف    ن ة تصرف يوميا دو ظباه  أموالا
الإجر بإ  الجاني  لاحإص  إلى الوسط  عن  يشكل  بعاده    حقوق   مانات ض  من  ضماناامي، كما 

 .4الإنسان

 
 . 220، ص السابقمد: المرجع فى محأمين مصط  1
م،  عال اوراه في القانون  تلدكا   شهادة   ة لنيل سالة مقدم قارنة، ر اسة م ر د  -القانون الجزائري  البديلة في  باتقو علا زيني عبد الله:    2

 . 197، ص 2020 -2019ائر، الجز ، 02سية، جامعة وهران االسي وملق والعالحقو ية كل
البالع خلفي:    رحمان ال  عبد  3 فقهية  -ديلةقوبات  تأصيل  دراسة  طتحليلية  مقارنة،  ا1ية  اسسؤ لم،  للكتلحة  بيوت، ديثة    اب، 

 . 117، ص 2015
 . 333 ص، نفسه ع المرج خلفي: ان عبد الرحم 4
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الأمنية   تدابيبة والتيه العقو من تطبيق الجزاء الجنائي بصور   رجوةاض المغر لأ اق  قين أجل تح مو 
العقابي بالعلاج  الدفاع    ،المرتبطة  اهتمام مدرسة  أصبح محور  المحكوم    بوصف  ،1ي اعمتجلااالذي 

بيولوجي  إنساناعليه   لعوامل  نتيجة  نفسيأو  ة،  أخطأ  أو  عند    ة، اجتماعية  المجتمع  ته  همواج وعلى 
التنفيذ  لاحإص  فيتو يس   أنة  الجريم مرحلة  خلال  أساسبصو   العقابي،ه  في  فة  السالبة العقو ية  بات 

من خلال أساليب   ليهم عكو تأهيل المحتكون هنالك فرصة متاحة لإعادة    اتنفيذه  عند  إذللحرية،  
 أن   لا  إ  ،ذائي في مرحلة التنفيقضرت فكرة التدخل الظهلك  من أجل تحقيق ذ  ،2عاملة العقابيةالم
لم  كفلا  ذهه الفقه    جم نت رة  انتقادات  الهم م  ن أم  ولهبق   التقليدي،من  بصدور حكم    قضاءة  تنتهي 

ة  دار ويجب أن يوكل للإ  اصه،تصخاق  اطخارج ن  لأنّاص القضاء في تنفيذها  تيخ  ولا  ،بالإدانة  بات   
لوحدها   عمل  لالعقابية  في  إداري، كونّا  القضاء  مع    وتدخل  يتنافى  بين  امبدأ  تنفيذه  لفصل 

 .ت اطسلال
المقارنة  أخذت  ولقد   التشريعات  من  موبق  ي،الرأبهذا  الكثي  تولي يت  الزمن  من  دة كبية 
 .3يذ الجزاء الجنائي دون تدخل القضاء فنالإدارة في ت

  علق بالهدف الأساسي ا يتفيم  الحديثة،السياسة العقابية    وءكر العقابي على ضر الفو تطع  مو 
 لتنفيذ فيأن  تدخل القضاء في مرحلة ا  ر إلىظ  نم   ،فيه  ءاقضالة تدخل  فييكو   منه،والغرض    تنفيذ،ل ل

ال الأسا  ، الحديثةالعقابية  سياسة  ظل  الضمان  ا  يس هو  حقوق  تنفلحماية  مرحلة  أثناء  ذ  يلإنسان 
 لمعاملة العقابية.ن أساليب ا وكذلك ضما الجنائي،اء لجز ا

أوساي فكرت  التشريعات  نظ  ذوالأخ  القضائي، التدخل    رةغلبية  الم  ة ر و طلخ  رابها  همة  هذه 
 .1تنفيذها  لهذا أوكلت القضاء في ه،عليوم لاح المحكأساليب العلاج وإص تمثلة فيالم

 
ب الفعل(  ة والمسؤولية الجنائية متناسيا  دراسة المجرم )مرتكالذي ركَّز على الجريمالتقليدي    لأسلوبنتقاد ابدأت هذه المدرسة با  1

الدفاع الاوالاهتمام بتقويم شخصيته، وإنَّ مفه يمركز على أنَّ حماية المجتمع لا تتم بإيقاع  وم  جتماعي حسب هذه المدرسة، 
 ز العقوبة أو بدائل العقوبة. رد فعل اجتماعي يتجاو ن من خلال ا يكو (. وإنَّّ نخ يقوم بالفعل )الإجراميوبات على مَ العق 

ب  2 اوخالف فيصل  الق شرالإة:  علىضف  في طب ت  ائي  الجنائي  الجزاء  ايق  طالجزا يع  لتشر   مك1ئري،  الوفاء ،  ونية،  قانال   تبة 
 . 04 ص، 2016ندرية، الإسك

 . 423، ص 9891وت، بي ة والنشر،  طباعللة  العربي نهضة ال  ار د ، ط  العقاب، دمبادئ علم  عبد الستار:  فوزية 3
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الت  بحتصأولقد   مرحلة  القضائي في  التدخل  اهتمام في    ، ائيز الج  فيذنفكرة  المؤتمرات  محل 
 الجنائي  لي دو الالمؤتمر    ت ى هذا المبدأ ومن توصياعل ا إلى اعتماد  مناقشاته  توصلت فيالتي  ية،  الدول

اعي سليم إزاء  مانا لرد فعل اجتملائم ض من المما يلي: "  1935عقد ببلين سنة   الذي  العقابي
مختلطة يرأسها قاضي  لجان    ة العامة أو إلىالنياباء  أعض  أن يعهد بغي تحفظ إلى القضاة أو  ،رامجالإ

 . حرية"البة لل س لات بافيذ العقو ن وتتعلق بت القانون،دها دالقرارات الهامة التي يحلاتخاذ 
الفكرةونوقشت   المؤتم  هذه  الدولي  في  الجنللقانو ر  عامائن  بباريس  عقد  الذي    1937  ي 

 .2برلين نفسهامؤتمر  إلى نتائج وخلص
ت  زائي، حيث خولة التنفيذ الجدخل القضائي في مرحل التشريعات مبدأ الت  ية غلبت أنولقد تب

  استنادا إلى أن  لحرية،لالبة  بات الس ة العقو صا خي  ائزاء الجنلجطة الإشراف على تنفيذ اسل للقاضي  
االعقابيالتفريد   التفريد القضالامتداد الطب هو  هو ضمان الحقوق  ، وأن  هذا الإشراف  يئيعي إلى 

ذت أخدارة العقابية، ولقد  لإا  من تعسف  حمايتهتجب    إنساناكونه  ل  عليه،المحكوم  ع بها  تمت يتيال
  ية، للحر البة  ص للإشراف على تطبيق العقوبات الس تمخ  قاض    ينيتعك  ذا المبدأهالتشريعات العقابية  

  نسي ر ف البي  االعقالتشريع    الفكرة في، حيث أخذت هذه  3بته أثناء تنفيذ هذه المرحلة العقابيةراقوم
ولقد  ،  1973بتداء من أول جوان  م ارسو تطبيق العقوبات بموجب م  يقاض  وعمين     1958لعام  

 .4ات واسعةسلط  9861مارس   14 فيخ سوم المؤر ر منح له هذا الم
، وذلك لنجاح  يئ تنفيذ الجزاء الجنادخل القضائي فيلة التدأ مرحزائري بمبوأخذ التشريع الج

الجالسيا العقابية في  البلاد و محكمة مستمدة من    تكون سياسة عقابيةن  أ  في  ائرز سة  معالم تقاليد 

 
لوم  ي والعالجنائنون  االق فرع  في  ائر، مذكرة ماجستي  ز الجبية في  العقا  سة ياالس  تنفيذ  لقضائي على اف ا الإشر ة بن علية:  خديج  1

 . 27ص ، 2013 -2012، الجزائر، 01ة الجزائر عبن عكنون، جاملية الحقوق  ، كئيةالجنا
 . 21 -20، ص سهنفلمرجع  ية: اعل بن   ةخديج 2
 . 052 ، ص2014رة، لقاها بية، العر دار النهضة   ،1ط  عقاب،ات في علم الذكر اضي: متولي القامي مر  3
 . 69ص  ،2004ب، مصر، كتا ال ، دار 1، طوبات عق بيق ال ي تط ضا صي: قب عصام عفيفي عبد ال 4
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ا واعتمد التشريع الجزائري   لال،الاستغ  منه  ر ريوتحنسان  لإ تنادي إلى احترام التيا  ،لحديثةالحضارة 
   . المقارنةريعات ش تا في الئ الفقهية والتشريعية المعمول بهدوالمباالأسس  همعلى أ

العبهوأخذ   المبدأ  سالمراحمن  يد  دذا  على  ل  خلال  بوادرها  ت وكان  ره، ظهو اعدت   الأولى 
النظام المستقلال  الاوبعد    ،هد الاستعماريلعا الحديثة على غرار   ت تشريعاال  ئرزابق في الجط ساير 

لطات  ضاء الس عأإلى أحد    02/ 72عقوبة من خلال الأمر  ق الم تطبيوأوكل مها  ،يالمشرع الفرنس 
المتمثل في قاضي   اطبيتالقضائية  والذي ورد ذكلعقوباق  الأمر ره في نصوصه من خلات،  ل هذا 

ور قانون  عد صد، وبمنيأ  اي بد تقوبة أو  عسواء كان    الجزائية،كام  حتطبيق الأت تسمية قاضي  تح
  .ينللمحبوسوإعادة الإدماج الاجتماعي لسجون انون المتعلق بقا  04-05تنظيم السجون 

جهد    هما كلف مناعي للمحبوسين مالاجتماج  دملإجاء هذا القانون لتبني مسألة إعادة او 
تكاليف، وذل الفكرةأو  لتجسيد هذه  الكلامو   ك  تطبيق  إيها إلى لجنة  التيع    ثها، حداست  قوبات 

 . 1 من قاضي الأحكام الجزائيةدلاب  هميتتس  تخ ي   ها قاضي تطبيق العقوبات والذي غم أسيتر 
 . اهاالعقوبات دون سو تص في يخ بات و يتضح لنا أن  قاضي تطبيق العق ،التسميةل لاومن خ

 قم ر   ن القانونممة من خلال مادته العاشرة  عاخول التنفيذ للنيابة الكما نجد المشرع الجزائري  
الجزائي و   ،05-042 الأحكام  جل  تنفيذ  أعطت  سواء كا التي  عقو ة  أو  نت  من    اأمني  تدبيابة 

النيابة  قاضي    اختصاص  أما  العقوبات  العامة،  تنفيذها ومراقب  ها بيقتط  ىيسهر عل فتطبيق  تها  بعد 
  ن  لأ،  ضائيةقا تدخل ضمن الهيئات النّ  لأ  إداري،طابع     تكون ذات عقابية التيضمن المؤسسات ال

 ئية. القضا ف الهيئات وتعمل تحت إشرا  ،وفق نصوص قانونية  ن لها تكو ماأع
للهيئا القضائية  فأصبحت    هي  امةالع  النيابة إذ وظيفة    الجنائي، في الجزاء    اسية سأ  وظيفةت 

الأوَّ  الجنائي  لي  التنفيذ  تط  ،للجزاء  قاضي  العقوبات أما  ه  بيق  تنفيذ    وفعملمهم  مراقبة  على  السهر 

 
 . 53إلى  34ص رجع السابق،  بوخالفة: المصل  في 1
  نظيم السجون، ون ت ن قانيتضم  2005نة  ر س فباي   6وافق ل   المه1425ة عام  ي الحجذ  27في    مؤرخ  05-04م  قر   قانون  2

 . 2005ة ر سنياق لفب فالموا 1426محرم عام  4 خريادر بتاالص 12د دع، الج.ر 
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المالأ الإ  من  قةطبساليب  اطرف  نجاح    بما  ،لعقابيةدارة  إلى  ايهدف  إلعقابيالسياسة  في  عادة ة 
 عليهم.  والتأهيل للمحكوم حالاجتماعي والإصلا الإدماج
ت التنفيذ الجزائي لااتتمثل في إشكنع التنفيذ ر عراقيل تمظهو  ذ يمكننفيالت أن ه أثناء الملاحظو 

 . ة نينو صوصه القانناها المشرع الجزائري خلال تب تيوال
ضو  ذلك كوعلى  مء  بحثنا  موضوع  د  وسوماان  القضاءب :  تن  ور  الجفي  في  فيذ  الجنائي  زاء 

الج الطبيعي  ائريز التشريع  للشخص  ويتبخاصة  أهميت،  بحثنا  لموضوع  الجانبا ين  من  اينن  ري لنظ 
 للجريمة، ظرية العامة  الن  هذا البحث من المواضيع الأساسية في  يعدظرية  ية النعملي، فمن الناحوال

ار تحدينائي، و زاء الجلجار  صو  كافة  بين ي  لأنه التي  أنواع كل صورة  السيتكزت عليهد  الا  عقابية  اسة 
 الجزائية. 

ال من  العانأما  ا  فيعدملية  حية  الموضوعات  بين  من  الإجتبينتي  لموضوعنا  الجزائية   راءات 
القة في  لمحددا للهيئات  المخولة  التشريعية  أهداف    قلتي تهدف إلى ضمان تحقيوا  ،ئيةضاالنصوص 

المعنوي  ائينالج  اءز الج الشخص  على  عن    ،المطبق  أمنيا  تدبيا  أو  عقوبة  مراقسواء كان  بة  طريق 
حقوق  العقابية،اليب  سالأ حماية  الجانحين  وضمان  المؤسالأفراد  تمكين  وكذلك  العقابس ،  مية  ن ة 

اهذا    ذ  ينفت الجنائي  لظالجزاء  والمناسب  وشخصية  لملائم  الجريمة  لإعادة   هيلهتأ  من  المجرم،روف 
 مع. تإدماجه داخل المج

 لي:ي البحث ماإلى اختيار موضوع هذا ت أدالتي ب اسبلأومن ا
خاصة إضافة    ،للشخص الطبيعي    الجنائيزاء  لجاتوضيح الإجراءات المناسبة لتنفيذ    ىمل عل الع  -

التي طرأت على النظام العقابي في    التعديلات   تماشيا مع  الدراسة،وع  موض   في  الجديدة  ات المعلوم
 .ئرالجزا

و   - العقابية  البدائل  التنفيو ي  ماومنها    العقوبات،محل  تحل  ا  نّو كل  ا،شروطهافة  كتوضيح  ذ،  قف 
التقليل  ثية اها الكلأهدافونظرا   ة  ر هرة متكر ظاوالتي تعد    الإجرام، العودة إلى    لىإلتي تتمثل في 

 عنهم.  ممن أمفر جعليهم  كوملمحل
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  ، ي ظر ن  ملاع  يعدونه  كل  الجنائي، زاء  ء في تنفيذ الجضاوضوع دور القمالأهمية الكبى التي يحتلها    -
 ه. نعهذا التنفيذ والإشكالات الناتجة ة في ح كييوض  لأنه  وعمليا الجنائي،ديد الجزاء تح يةزاو من 

ثر توسعا من  حوث مستقبلية أكدرا لبمصهذا العمل    كونيل لقانونية  المساهمة في إثراء المكتبة ا  -
أخرى ج ذ ،  هة  سبق  ما  ضوء  نسعى    بحثناموضوع    عنه  كر وفي  عفإننا  الإشكالية   نللإجابة 
 ؟ع الجزائريريتش  الئي فيالجنايئات القضائية في تنفيذ الجزاء اله  دور مثليت  اميف   لتالية: ا
    :الأخرى الإشكاليات  بعض اهمنتفرع ت والتي

 ما مدى فعالية دورها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا؟ 
 نائي؟ الجزاء الجذ ت تنفيكالاإش هي ام

الباحثة في دراسة هذا الموضوع على مناهج بحث   المنهج الوصفي  منها    متعددة،واعتمدت 
على    تمدنا عاأخرى    ةه جن  ومأحكامها،    ل استقراء مواد القوانين الجزائية وتحليلحليلي من خلاالت

المق خاالمنهج  من  فيالتطلال  رن  ا  رق  بالتشريعات    لأحيانبعض  ومقارنتها  المقارنة  التشريعات 
 الجزائرية.

دور   موضوع  م  القضاءتناول  العديد  الجزائري  التشريع  في  الجنائي  الجزاء  تنفيذ   نفي 
واس الصلة،  ذات  والمداخلات  والملتقيات  والمقالات  والمؤلفات  في  الأطروحات  منها  بالعديد  تعنا 

 موضوعنا وخاصة الدراسات التالية: 
فيصل بوخالفة: "الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع  كتاب    -

الجزائري"، حيث اعتمد فيه المؤلف عن الإشراف القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي لضمان  
ماعي، وتفعيل دور القضاء في هذه المرحلة، وكفالة  التطبيق السليم لبامج إعادة التأهيل الاجت

عليهم التي يمكن أن تمس من طرف الإدارة العقابية أثناء تنفيذ برامج العلاج حقوق المحكوم 
 العقابي. 
 -كتاب المؤلف عبد العظيم مرسي وزير: دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية    -

 مة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعهودةتتطرق فيه المؤلف بصفة عا  -دراسة مقارنة 
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 عقوبات السالبة للحرية.للقضاء أثناء تنفيذ ال
 كتاب المؤلف طاشور عبد الحفيظ: "دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في  -

سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري"، وتناول فيه المؤلف مختلف السلطات  
 . 27/57ضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائري في ظل قانون  الممنوحة لقا 

المؤلف بريك الطاهر تحت عنوان: "فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق   كتاب   -
السجين" اعتمد فيه المؤلف عن ماهية الهيئات القضائية القائمة على تنفيد الجزاء الجنائي خاصة  

 ة له مع التطرق إلى أنظمة المؤسسة العقابية. قاضي تطبيق العقوبات و السلطات الممنوح
سائح- المؤلف  الاجتماعية    كتاب  المؤسسة  أو  العقوبات  تطبيق  "قاضي  بعنوان  سنقوقة 

رقم   القانون  ظل  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  يخص  ما  إلى كل  فيه  تطرق  حيث  للمحبوسين" 
 بوسين.المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمح 05/ 04

لنيابة العامة ودورها  با  المتخصصة  لمراجعقلة ا  ، وعوضالم  ا لهذاستهدرا   وواجهت الباحثة خلال
التنفيذ وبالأفي  الكتاباخ،  فيناقالت  ص  الجزائي  التشري  ونية  بن  والذيع  إلىأدى  على   الاعتماد  ا 

 المراجع الأجنبية.  قلةوكذلك  القانونية،لنصوص ا
المذكورة   الإشكالية  تقسيم    ، نادراست   ضوعو ام بمالإلم  غرضوب  ،لاهعأوفي ضوء  اعتمدنا على 

إلى فيه  اني فنتطرق  ثللباب اا  أما  ،الجزائية  دنعالج في الباب الأول الجزاءات المطبقة في الموا  ثنائي، إذ
 ئي وإشكالاته. لجزاء الجنانفيذ اعلى ت القضائية  الهيئات  افر إش

ي تناولنا  ائية والذز قوبات الجلعا  ىعل   للأو يتمحور الفصل ا  فصلين،قسمنا الباب الأول إلى  
ا اني، أمثلاث  بحلة في الميوالعقوبات التكميلية والبد  الأول،وبات الأصلية في المبحث  في إطاره العق

حيث تطرقنا إلى   ،ابي الأمنية لمتمثلة في التدائي واء الجننية للجزاثالصورة اللخصصناه ف الثاني  الفصل
واعها في التشريع الجزائري في المبحث الثاني، وقد لى أنثم إ  ل،و الأالمبحث    فية  يمنلألتدابي اا  ماهية

 البحث. يسفر عنهاوصيات سئج والتاتنالم أهتضمنت  ةبخاتم  أنّيت موضوع الدراسة



 

 

 ل: لأو  إ   اب إلب

د  في إلموإ قة  طب  إلجزإءإت إلم 

 ع إلجزإئري  يش إلت    ة في إلجزإئي  
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 شريع الجزائري  ة في الت  قة في المواد الجزائي  طب  الم ءات زاالج  ل: لأو  الباب ا
من صدر عنه    ذي يواجه به كل  ال    عي  تمافعل الاجال لرد  ونيناالق  لكالش    ائي  نل الجزاء الجث  يم

 ىل عب قانونا   ذي يترت  ل  ر االأث  لك ذ  هو  ه قصد به أن  يسلوك ينتهك التزاما  مصدره قاعدة قانونية، و 
 .1ن العقوباتو في قانجريمة  د  سلوك يع

ي على اضعه القق  و ين و و ناقلره اه: "عبارة عن إجراء يقر  فه بعض الفقه الجنائي على أن  كما عر  
 .2ة" وليته عن جريمؤ بتت مس ص ثشخ

الت   هذا  يت  ومن خلال  الجنائيأن    لنا  ضحعريف  للجزاء  و به ز  ي  ميت ص  ة خصائعد    ه  ه  أن  هي  ا 
ه هو ذو طابع اجتماعي   ترتكب الجريمة، كما أن  إذا لمقيعه  و تلا يمكن  جريمة أي    عيكون نتيجة لوقو 

ه جزاء  عليه فقط، وكما أن    وليس المجني  من الجريمة  رالمتضر  هو    مع تلمجا  أي يكون لصالح المجتمع لأن  
 .3بقانون"  إلا  ة بو قع لايمة و  جر لاة "رعي  وهذا تطبيقا  لمبدأ الش   قانوني  

هو أيضا   شخصي  ز ج  كما  يحكمه    اء  اأي  إلا  لش  مبدأ  الجزاء  يصيب  أن  يجوز  فلا   خصية 
 . 4شخص مرتكب الجريمة لا شخص سواه

الص  تمث  ل  قت طويلو   ةوبقعلات  ل  ظوقد   ارتكبت  ي  ة الأساسر و ل  الجنائي، بحيث متى  للجزاء  ة 
 . ةريملردع هذه الج وحيدةلة السيو لاي ه عقوبةت النكا  ،الجريمة بتوافر جميع أركانّا

الجنائي،   ظام القانوني  لاستكمال الن   دة لرد الفعل الاجتماعي  ة جديرت صور خرا  ظهمؤ ه أن   إلا  
الع  تيال    ت الحالا  وهذا في منفردة فيقو تجد  الص    بة  فهذه  وإعادة تأهيله،  الجاني  ورة  تحقيق إصلاح 

 . (ة ازي  تر حلا)اة مني   الأيدابالجديدة جاءت بمصطلح الت  
 ة. دابي الأمني  ا الت  ا العقوبة وإم  إم   ين،ورتص  ى الخذ إحدي ي ئنالجومن هنا الجزاء ا

 
 . 6، ص 2002-2001اهرة، العربية الق ، دار النهضة دط  اء الجنائي، اضرات في الجز مح ل:د عوض بلاأحم 1
، ص  2006،  زائر الج  دار البيضاء،، الللنشر ، دار بلقيس  د طارنة،  مق  دراسة   -عام ل الجنائي ا  لقانوني: اخلف  الرحمان   عبد  2

287. 
 . 15 ، ص السابق  وض بلال: المرجع د عأحم 3
 . 288ص  ، السابقلمرجع ا، مقارنة   راسةد -نائي العامالجون لقانا ي: خلفن اد الرحمعب 4
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 ؟ي  ر الجزائ عيشر ت  لائي في ار الجزاء الجنل صو  وعليه فيما تتمث   -
ب،  اوتفصيلها ضمن هذا الب  ر الجزاء الجنائي  قة بصو  ة المتعل  جابة على هذه الإشكالي  نتولى الإ

 نعالج في:، فصلين لىإ مهقس  بحيث ن
   :ةئي  ت الجزاالعقوبال: الأو   لفصلا
   :دابي الأمنيةق إلى الت  اني: نتطر  ا الفصل الث  م  أ
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 ة  ــــــــ ـ ـ الجزائي تاـــ ــوبـــــــالعق  ل: الفصل الأو  
ي ائا لحكم قضذ، يوقع باسمه تنفي1بالمجتمع   العقوبة جزاء المجرم عن فعله الإجرامي المضر  عتب  ت

تثبم  ىل ع ة تهدف  ة مبادئ أساسي  الجنائي    عقوبة، ولل امي  فعل الإجر لاذا  ه  عن  هه مسؤوليتت علين 
،  في القانون   ص  ى نعل    بناء  إلا  لا جريمة    في  ل ث  ت المتمة العقوباأهيل كمبدأ شرعي  إلى الإصلاح والت  

ة صي  دأ شخ مب  لىإ  فة، إضا  ورتسمن الد  165ذي نصت عليه المادة  مبدأ المساواة في العقاب ال  و 
ذي ومبدأ تفريد العقاب ال    ،2من الدستور  167ادة  من الملأولى  ا  ةلفقر في ا   هعلي  وصالعقوبة المنص

 نفيذ.دار والت  المقوع و ث الن  حيتهم من لم ا وفر ظ علائمة مت تكون العقوبة م مفاده أن  
عور  لش  ضاء اإر   فيا  رهيمكن حص  تيل في وظائف العقوبة ال  زات تتمث  ة ممي  كما للعقوبة الجزائي  

هذيب والعلاج وأخيا وظيفة  الإصلاح بوسائل الت  ف إلى  تي تهدأهيل ال  الت  وظيفة  و تمع  لمجالعام في ا
د ابع المحد  ل في طابع الإيلام والط  ة تتمث  لجزائي  وبة االعق از به تمي  ت تيال   صئوالخصا ،دع العام والخاصالر  

 .ئياهابع الن  للعقوبة وأيضا الط  
الجزافيلتصنة  سبلن  باا  أم   العقوبة  فقئي  ات  فتعد    دة  ان  ص  ماها  نمدت  الجنائي  لعقو فت  ة  بات 

والمخالفات الجنحي   الجسمي    ة  والوالأخرى  لس ة  إلى  خر لأواة  والمالي    ةي  ر  حل البة  والأصى   ليةالعقوبات 
 . ميلي ةوالت ك

بموجب   ري  ائع الجز المشر    حدثهأ  ذيل  اف  صنيت   اللىق إطر  ة ارتأينا الت  لتحديد العقوبات الجزائي  
ر ا العقوباالمتمث    2006/ 20/12في    خلمؤر  ا  03-06  مقلقانون  في  الأصلي  ل  والت  ت  ة  كميلي  ة 

ا  قطر  والت   البا و قعل كذلك إلى  إاتج    تيل  بديلة ات  الس    ع الجزائري  المشر    ليهاه  ياسة بعدما نادت عليها 
 ة. ي  حر  لل  بةالس  لا ت وئ العقوبااة الحديثة لتفادي مس الجنائي  

 
س   1 العزيز  أوضاععبد  االجزائ  ة عقوب لا   عد:  والحلأصل ية  التيية  دا  دعليها،  تطرأ    الات  للطباعة  ه   رط،  والتو والنشومة  زيع،  ر 

 . 07ص ، 2017ائر، الجز 
الجزائ  من  167و  165  ين ادتالم  2 والمتمم الدستور  المعدل  رقم    ري  الرئاسي  المرسوم  في    20/244بموجب  الصادر 

 . 82سمية عدد ريدة الر ، الج30/12/2020
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   :اليحو الت  لن  على ا  الفصل ذا ه لنافص   ه وعلي
 ة.ل: العقوبات الأصلي  نعالج في المبحث الأو  

 ة والبديلة.ي  يل كمت  ال ت وباإلى العق قاني: نتطر  ا في المبحث الث  أم  
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 ة  صلي  الأ قوباتالع  : لالأو  حث بالم
  دام، علإا  فيلة  المتمث    ةعلى العقوبات الأصلي    قانون العقوبات الجزائري  من    05ة  الماد  ت  ص  ن

المؤق  لس  د واؤب  الم  نجوالس   المؤب  ت والحبس والغرامة، فالس  جن  المؤق  د والس  جن  ت والحبس تأخذ  جن 
العقو بط طبياعدالإ  اأم    ة،ي  لحر  ل  ةبلاس  لات  بايعة  يخذ  ام  اعة  تتمث    ،ةلبدني  لعقوبات  في والغرامة  ل 

 ة. مة المالي  العقوبات الماسة بالذ  
 : بينل طمإلى بحث لما  اذه نا في تقسيمي لهذا ارتأ 
 البدني ة. ل في العقوبات ل يتمث  فالأو   -
 . ةي  اللم ا  مةلذ  ة باس  لمااو  ةي  البة للحر  الس   اني في العقوبات ا الث  أم   -

 . ة ني  ت البدقوبا ع ال : لو  المطلب الأ
البعقوبالاتنحصر   ال  دني  ت  العقوبات  في  تمس  ة  والمتمث    تي  عليه  المحكوم  في  جسم  لجلد الة 

ة من الأحكام  ة المستمد  بارزا  في الأنظمة الجنائي  وبات مكانا  لهذه العق  هحيث أن    دام،ع لإاو   رب لض  وا
الأخرى،  وبات  العق   متفاديً   فقط  بة الإعدامو بعق  ذأخ  ع الجزائري  شر  لما  ن  أ  لا  ، إ1ةمي  لاة الإسشريعي  الت  

    ت    1724عام  في    ةصامن عشر وخاث  في منتصف القرن ال  ت فعقوبة الإعدام منذ القدم، وقد بدأ
سيزار    لييها واختلف الجدل حول إلغائها أو الإبقاء عليها وهذا ما جاء به الفقيه الإيطاإلق  طر  الت  
 . 2عقوبة الإعدام  ذوقف تنفي ةر ضرو  نا  فيهي  " مبوالعقوبات  مرائلج"ان المعنو   بهتاكن  ضم ياار يكب

عقوبة الوحيدة  ا النّكو   وبة الإعدامعق  ز علىفإننا نرك،  شريع الجزائري  دراستنا حول الت    وبما أن  
د من م لابالإعدا  ةبو عقد  ديى، ولتحر ة الأخمن بين العقوبات البدني    شريع الجزائري  تي أخذ بها الت  ال  
اني  ا في الفرع الث  ل، أم  في الفرع الأو    نعالجه  ما  وهو  صصائالخف و عريلت  ا  ل فيمث  تلماد مفهومها  ديتح
 . مداعلإاة لعقوبة وعي  ضالأحكام المو  نخصصه للحديث عنف

 
 . 105، ص 2000بوعات، الإسكندرية،  للمطدى اله قاب، د ط، دار لعرام واجلإم اعلأساسيات   : ذليلشاا د الله فتوح عب 1

2 R.Baniter, Beccaria, la boition, la peine de mort et la révaduition française, Rev, sc, crim, 
n°2, 1989, p235. 
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 . عدامعقوبة الإل: مفهوم  الفرع الأو  
الأصلي   العقوبات  من  الإعدام  عقوبة  والأشد تعتب  خطورة  والأكثر  على  ة  م  و كلمحا  جسامة 

إ  ء بخصوصها تلفت الآراحولها واخ  لدثار الجث  يح  عليه، إبق  لغائهابين  أم  1ائهاأو  ا في الجزائر  ، 
كما أصدرت    ،  1993ولة في ديسمب  لد  ل  ى ل ععن المجلس الأ  رأوقف تطبيق العقوبة بقرار صاد

  ام خدن وقف استم تتض  2007ديسمب    18بتاريخ    62/ 149المتحدة رقم  للأمم    لعامةالجمعية ا
ذي  لبلد العربي الوحيد ال  ئر االجزا  لتعتب،  دولة    109وصية  هذه الت  على    تفقوقد وام  اعدالإة  وبعق
،  ة الإعدامفعيل وقف تنفي ذ عقوبل تأج  نم  2009ليمية سنة  قعقدت ندوة إكما    ت بالموافقةصو  

الإ  عليه    عقابيكنظام  عدام  وأصبحت عقوبة  الن  منصوص  القانونضمن  الحي  ةي  صوص   هب  كمنطق 
 .2ة وطني  ة الي  ياسالس  ة احء حوله ضمن الس  الآرا رت انتش و ، هذتنفي وند

أو   نبدأ  الإعدام  عقوبة  مفهوم  بالت  لتحديد  إلىطر  لا   واتعريفه  ق  لغة  ثانيا   أم    ،ا  ح لاصطا  ا 
 ق إلى الجدل القائم حولها: نتطر    وثالثاا ائصهد خصفسنحد  

 تعريف عقوبة الإعدام:  -لا أو  
 غةا:ل. 1

الش    دمالع  عن مو عدم،  ال  نم م  داالإع فقدان  ع هو  الميء وغلب  فقد  و لى   والعدم قتله،  ال، 
 . 3الفقر، وأعدم إعداما  صار ذا عدم 

و فقد لا يقدر عليه،  دانا  أي غاب عنك بموت أفق  ه دقفتأي اأعدمه عدما     وعدمت فلانا  
  يدل    عدملادم، و لع ا  إلىه  ل يرجع أص  مداوالإع،  1ذي لا مال له وفقد أي ذهب عنه عديم الفقي ال  وال

 
مية،  سلا ة الإريعري في ضوء الشائن الجز نو ا القن  لإعدام ماوبة  عق   غاءلأو إ لإبقاء    نوني ا الق  لأساس ظرات في ان  دين:بومد  أحم  1

ال العلوم  والسيمجلة  عقانونية  وا كلي   ،05  اسية،  الحقوق  جامع ة  السياسية،  لخ  يدالشه  ةلعلوم  ال حمة  الجزائر،دي واضر،  ص    ، 
122. 

 .112ص  ،1999، دبي ،نيان ابع البط ط، م   ي، دلجنائالجزاء ا في امة العية الجوهري: النظر صطفى فهمي م   2
ص    م،   1993  -ه4241  ، بيوتر  دار صاد  02ج،  ن منظور: لسان العرب " ابلفضلو ا د بن مكرم "أبملدين محا  ل جما  3

392. 
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اه  ه، وأعدمه الله تعالى أي أماته والعدم معنافتقد   يء إذاعدم الش    يء ومن ذلك على ذهاب الش  
 .2عدم ضد الوجود لالفقدان وا

محم  الش    لاوق عبيخ  بن  بكر  أبي  الر  د  القادر  وأعدم د  العدم،  وكذا  الفقر  هو  العدم  ازي، 
 .3ديمعو  جل، افتقر فهو معدومالر  

 . وت للحي  م والم، العدنتهاء لافقدان واغة هو العدام في الل  الإ عنم أن   ا  لنبين  يتا نه ومن
 :اا صطلاحا. 2

استقر   الاصطلاح كو الإ  ريفعت  فيالفقه    لقد  في  تقليعدام  ومصفية  عقوبة  تثي  دي  نه  لا  ة 
 .4تهومو حه رو ال ئصتسبا  اوم عليه بهكل في سلب حياة المحإشكاليات، فهي عقوبة تتمث  

ي المحكوم عليه أ  ا إزهاق روح  فها على أنّ  فقه عر  بعض الة نجد  ي  هادات الفق هومن بين الاجت
نّائ  واستبعاده   هاستئصال و 5مع لمجتا  نع  ةي  بصفة  الآخر  والبعض  أنّ  ،  على  أخطر صفها  من  ا 

لة تمث  المه  وقحق  من  ق  ح  نيسلب الجا  يفها بإزهاق روح المحكوم عليه بها أالعقوبات جسامة، وعر  
 دع في خويف، والر  واسطة الت  دع بكبية من الر    ق نسبةلتحقي  ، وهذاما يملك   ىتي هي أغل في الحياة ال  

 .6دع العامالر  رة فك يأ ع، هة أفراد المجتممواج
خ الت  لاومن  هذا  يت  ل  أن  عريف  لنا  بعبارة  الفق  ضح  الإعدام،  لعقوبة  وصف  أشد  أعطى  ه 

ا ام، أم  العدع  لر  تحقيق ا  ليف من أجو خه لجأ لسياسة الت  دنجلك  ذوكمة  ساج  دأشو   العقوبات   رأخط
 

العلا  1 الله  و عبد  مر أسيلي  ال  صحاحال :  مرعشلي   ونديم  عشليامة  والعلوم،في  الحض01ط  لغة  دار  بيوت،    ة،بي العر رة  ا، 
 . 418ص ، 1974ن،بنا ل
ص   1979-ه1399ر،  الفكر للطباعة والنشدار  ،  4ج ،  غةم مقاييس اللمعجسن:  الحبو  أ  بن زكري   فارس   بن  مدمحشيخ  ال  2

248. 
ص  1971ن،  بيوت، لبنا عربي،  اب ال، دار الكت01ط  ،الصحاحمختار  :  لرازيا أبي بكر بن عبد القادر  يخ محمد بن  لشا  3

418. 
 . 110 ، ص9200ت، و العربية، بي  ضةر النهدا، 4ط ، حترازيةي الادابالتو وبة عق مة لل ا الع ة نظرية: ال لعلا عقيدا  أبو محمد 4
 . 112ص ، هنفس رجع  علا عقيدة: الممحمد أبو ال 5
ضر،  خيد  معة محماقسم الحقوق، ج  لسياسية،والعلوم ا قوق  ه، كلية الحراتو سالة دكئية، ر نام الجا ة بن يونس: تنفيذ الأحكفريد  6

 . 27ص ، 2013-2012ئر، ، الجزابسكرة
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ادر اب الحكم الص  اكتس د  عب  ةيرسم    كوم عليه بطريقةلمحا: "إزهاق روح افها على أنّ  البعض الآخر عر  
 . 1ة"رجة القطعي  ه الد  ق  بح

ة  عي  لقطا  رجةد  ال  كملحاكتساب ا  ة وقت نفاذ حكم الإعدام بعبار عريف قد بين  فنجد هذا الت  
 ة. ي  قة رسمة بطرير ل عبالا خنفيذ من ت  نا  طريقة المبي  

المعا بين  عر  ومن  نجده  الإعدام  لعقوبة  أنّ  هفرضين  على  "قتل شخص  ا  اء إجر يق  ر ط  عنا: 
الع  ئي  قضا الر  من أجل  المنع، قد اختلط هذاقاب أو  بين جريمة القتل وعقوبة الإعدام فلا   دع أو 

أن  يمكن القتلبج  همحكابأق  طب  ي  للقضاء  الس    ريمة  أجل  ر  هاكونه  القطتمن  و بيق   مكافحة انون 
 . 2خلال أحكامه"من  الإجرام

تي أوجبها الله  ال  القصاص  ل في حد  تمث  الما هقاطن دت ة فقد حد  عة الإسلامي  ير سبة للش  ا بالن  أم  
وْلِه  لۡقهصَاصه ٱ وَلَكُمۡ فِه ﴿تعالى بقوله: 

ُ
َٰٓأ لبَۡبٰه ٱ حَيَوٰةٞ يَ

َ
 .3﴾ قُونَ مۡ تَتَ لعََلَكُ   لۡۡ

المتمث  4لبيءالمقتول ا  ولي  عنه  فا إذا علا  إلقاتل  قتل ا  أحل    فالإسلام لة في  ، وجرائم الحدود 
الز  ر ج الموت وجريمة الححتى    مجر  لا  قوبتهاوعن  نا المحص  يمة  ال    رابة وعقوبتها كذلك   ردة  القتل وجريمة 

 . 5دام عاقب بالإعيعازير فمرتكبها الت  م ائجر  لك كذو  ا القتلهعقوبت بحيث يقتل المرتد، وجريمة البغي  
  د هذهل مصدر حد  أو    ة كونّاريعة الإسلامي  عقوبة الإعدام في الش  وم  مفه  ا لذكرد ارتأينقل

تخلا  نمو   لعقوبة،ا الش  عريفهل  ضمن  المشر  سلامي  الإ  ريعةا  نجد  يحد  ة،  لم  للجرائم  بل  ع  تعريفها  د 

 
  حامد للنشر   ار د  ،01ط مية،  لشريعة الإسلاية، دراسة مقارنة با لعرب انين الإعدام في القو اعقوبة    : رانيو لجاش خضر  ر كريمناص   1

 . 38ص  ،2009عمان،  والتوزيع، 
جاتامر    2 احامد  عقو بر  الإلقاضي:  في بة  التشعدام  ضوء  الجنائية   مركز  01ط  رنة، المقا  ريعات  للنشر ي لعربا سات  الدرا،    ة 

 . 24، ص 2016مصر، ع، وزيتوال
 رة. سورة البق  ،179ية الآ 3
 . 13، ص 1982يوت، دار اقرأ، ب، 2ط مي، لإسلا ود في الفقه اأحمد: القصاص والحد علي  مرعي  4
دج  محمد   ي عل  5 اعفر:  الوقيمة  لجر اء  و سياسة  طالعلااية  ا،  1ج،  الجامعيمجد  بيوت،    توزيع، وال النشر  و   سات لدرال  ة لمؤسسة 

 . 245، ص 2003
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يف بهذه  و خلت  ة اياستعملت سسريعة اوكذلك الش    ذهاينفت قطر و   ها بالقتليد الجرائم المعاقب عل حد  
 . 1خص من الوقوع في محارم اللهة لتمنع الش  دعي  ت الر  العقوبا

تي تكون فيها  د الجرائم ال  عدام بل حد  تعريفا  لعقوبة الإ  ط يعلم  ا  ضيون، هو أانلنسبة للقا باأم  
مبي   فالمشر  العقوبة،  وصفها،  المصر نا   با  ي  ع  المشر  2رةطو الخو   ةماس لج وصفها  أما  د  حد    زائري  الج  ع، 

 ا بالإعدام في قانون العقوبات.ليهب ععاقالمم رائالج
 : بة الإعدامو خصائص عق  -ثانيا 

عقوبس نظرا  لج مم  وخطورتهدام  علإا  ةامة  إا  أدت  فتح  ا  بالإبقاء  لى  الميادين  أمام  واسع  مجال 
 أن    ، إلا  3ةهذه الجريم   محاربةبي فيوك  مهم  رو د  اله  اغم من أنّ  ر شريعات القائمة لها، بالعليها في الت  

  ىل لإجابة عل   ز بها،تي تتمي  ئص ال  اشريعات طالبت بإلغائها، لهذا ظهرت الخصمن الت    خرلآعض االب
 ل فيما يلي: تي تتمث  ، وال  4دع العامللر  دام وتحقيقها عة عقوبة الإعنجافي  ينكشكالم
 شرعية عقوبة الإعدام  .1

العقابي  الت    فيم  عدالإا  عقوبة  بتعت من  لما  شريع  أكثرقارن  المحاطة   بين  نات  بضما   العقوبات 
عليه  نوني  قا ما أكدت  وهذا  الإالعالم  علانلإا  نص    ثولية، حي الد    المواثيقة،  م  عال  ناس ني لحقوق 

مبد  1948 احترام  الش  على  العقابأ  في  وبالن  5رعية  الش  ،  للأهمية  عمل رعي  ظر  الإعدام  لعقوبة  ة 
ة عقوبة ي  لمشروعانوني لأساس القعلى تحديد ا   1966لعام  ةياسي  لس  او  ةني  دلما قوقلحل  ولي  لد  االمعهد 

 
لمجلة  ا  اثوأبحاسات  مية، مجلة در مقاصد الشريعة الإسلا ان و الإنس  حقوق   مقتضياتدام بينعالإبة  و عقد الله:  وي عبكراب  1

 . 108، ص 2019جوان ، 02، عدد 11د مجللفة،  عاشور، الجين عة ز جام اعية، تموالاج  ية في العلوم الإنسانيةالعرب
 . 109، ص ق جع السابر الم : عبد الله ويبكرا  2

3 Chessa mam Brève, histoire de la peine de mort et son abattions cellule 2455, couloir de la 
route presses de la cite 1954, p524. 

 . 92سابق، ص جع الالمر ي: القاضبر مد جاا تامر ح 4
 م. 1948سنة  المتحدة مة الأمم ظن من الصادر ع ن ساالإن قوقلحلعالمي علان امن الإ  2-11ادة الم 5
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يلانو عام  المنعقد في مرمين  ة المجمل اعمو لجريمة  نع ا ابع لمالس    دةالمتح  م، وجاء أيضا  مؤتمر الأم1الإعدام 
 . 2لعقوباتاة الجرائم و ة الإعدام وفقا  لمبدأ شرعي  مؤكدا  على الأخذ بشرعي   8819
 مادعلإبة او قعة عيفن .2

ة، تهدف إلى تخويف المجتمع، كونّا  قوبة نفعي  ع  لإعدام عقوبة ا  شريعات أن  بية الت  أغل   تبت اع
لا   لعقوبة الإعدام يرون أن    ارضينالمع  أن    ، إلا  3العام   عد ر  لا  قة، فهي تحق  ر سامة وخطو ج  وبة أشدقع

فيها نسبة الجرائم   لص ق م لم تا دعالإبة  قو لعة  غي  ول الملد  ل معظم ا  دع العام لأن  فائدة لها في تحقيق الر  
ئسون  نّم ي لأ  ين بشدة،ئس والبا  ءتطبيقها يقع على الفقرا  ، ويرون كذلك أن  4ها غائلبعد إ  رة لهاقر  الم
 قه لأن  دع الخاص فهي تحق  سبة لتحقيق الر  ا بالن  ، أم  5وبة الإعدام ، لذلك تزداد جرائم عقاةيلحا  نم

الخاالر   ب هأوالت    حلاصالإق  هدفه تحقي  صدع  فمن  تنفيذ  يل،  الإعدامعد  الجا  عقوبة  تنتعلى  هي  ني 
 . 6ته حيا
 :ة عقوبة الإعدامأخلاقي   .3

  ظام العقابي  الن    فية  ز بخاصية الأخلاقي  مي  تت ةبو دام عقبة الإعبار عقو اعتى  لفقه عل ااتفق معظم  
ا  لهلاخ   ، ومن7ةيمر لجا  لى مرتكبيع  المقارن، تهدف إلى تحقيق العدالة عن طريق فرض هذه العقوبة

 
عية  ب قرار الجمجبمو   ماملانضواع والتصديق  اعتمد وعرض للتوقي  ة ياسيية والسلمدنللحقوق ا  لدوليهد اعن ال م   2-  6ادة  الم  1

 .1976مارس  22بدأ التنفيذ في  ،1966ديسمب   15في   رخالمؤ  (21-د)  2200ة دالعامة للأمم المتح
 . 32ق، ص لمرجع السابا: القاضي بر اج مدر حا م تا 2
 . 72ص  ،1987، اهرة ية، القة العرب النهض ، دارد ط  ،عقاب لا علم ني: يب حسنج مود مح 3
مقار لإعدام عقوب ان:  ا مرج  حة طاهر عوض اللهفتي  4 دراسة  بين نة وتنفيذا ،  ر لقانوا   شريعة ال  ة  بكلية  مراه  سالة دكتو ون،  قدمة 

 . 680 ، ص1992 ، جامعة القاهرة الحقوق،
عقوبة  ا   دعما  5 ا  الإعداملفقي:  "تحليلا  المصر   يعلتشر في  ال ا  ،20  ط ،  يلا  ص وتأ   ي  لحلمنظمة  القاه  قوق عربية    رة، الإنسان، 

 . 60ص  ،2008
الإسكندرية،  لوفاء القانونية،  اكتبة  ، م01م، طعليه  وم للمحكلخاص  ع االرد   ق العقوبة وأثره في تحقي  تعدد أنّاط   : بان ض غ  ةزهر   6

 . 58ص  ،2016
ت، الإسكندرية،  بوعادى للمط دار اله،  01ط  صري،ن المو لقاناو الشريعة  ام في  عدالإ  عقوبةيلاني:  القادر الك  دعبعبد الله    7

 . 239ص ، 1996
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وتحالمجتم  يشعر بالاطمئنان  العدع  وإقيق  االة  الانتقامرضاء  متفادي   ذويه  أو  عليه  تقرار سلا  لمجني 
فاع  كما تهدف إلى حماية والد    القانوني    زنواق خلالها الت  يتحق  لك  وكذ  ،1ق العدالة فيه تمع وأخلالمجا

الد   مصالح  هذهعلى  تهدف  وأيضا   في ا  ولة،  العقبأتي  ل  ا  لو لد  ا  لخاصية  هذه  خت  من  لال قوبة 
 . 2لحاي وخاصة عندما يعدم القاتي شعور عائلة الض  ضر قها يتطبي لأن  طبيق الت  
 :عدامعقوبة الإ ةشخصي   .4

ا الجنائي  ي  ولؤ س لمتعتب  مسؤ ة  لأن  شخصي  ة  ولي  ة  إلا  ة  وتنفيذها  بها  الحكم  يجوز  لا  من    ه  على 
لا و   ة،خصي  بدأ الش  تخضع لم  خرى، فهيلأا  باتقو لعا  ياقكبعدام هي  لإ ا، فعقوبة  3ارتكب الجريمة

سقط هذه وت،  4ئصالهاتاسروحه أي    ل في إزهاقخص المحكوم عليه، حيث تتمث  ش  العلى    إلا    تنفذ
لأفراد المحكوم    والمادي    رر المعنوي  ا تلحق الض  أنّ    ، إلا  قبل تنفيذها  المحكوم عليه  ل توفي حافي  ةبو قالع

  رر المادي  ه والض  إعدام  ته بعدائل لع  فسي  لاضطراب الن   ال فييتمث    ي  و المعن  رر ض  الف  د إعدامه،عبعليه  
 . 5مبهف  هو المكل  ه لمحكوم عليا إذا كان  ةل في تدهور حياتهم خاصيتمث  
 : بة الإعدامتفريد عقو  .5

  في   لمث  ل يتالأو    هنوع  فريد العقابي  ، فالت  6ة مع الجريمةل في الجسامة العقابي  د العقوبة يتمث  ريتف
اني  الث  وع  ا الن  ظر إلى شخصية المرتكب، أم  ن  ون الالجريمة د، فهو ينظر إلى موضوع  شريعي  الت    ديفر لت  ا
 . 7ةه الإجرامي  لتحديد خطورت ظر إلى شخصيتهن الن  ة دو وبقعلامعناه تقرير  ،قابي  الع يدفر ت  هو الف

 
 . 62، ص 2008نان، قية، لبالحقو بي الحل ت ، منشورا01ة الإعدام، طجيز في عقوب و ال :باح ر ان غس 1
 . 401ص   ،3200ت، و ، بي قوقيةلبي الحشورات الحنم ط، قوبات، د عال نون ة لقاالنظرية العام مان عبد المنعم:سلي 2
عبدهإي  3 الالم  اب  الجناعقوباطلب:  والقضائية  ت  الفقه  ضوء  طفي  المرك01ء،  ال،  القا للإ   يقومز  القاهرة،  صدارات  نونية، 

 . 29 ص، 2009
عأ   4 الإل حمد  المبد  شرح ه  اقانو   راغي:  )النظرين  للعقو لعقوبات  العامة  الدراسر م   ، 01طبة(،  ة  للنل ا  ات كز  والتعربية    وزيع، شر 

 . 81ص ، 2018، مصر 
محلع  5 العقف  جعفر: د  مي  الق  وبات لسفة  ا  ، 01ط  الإسلامي،والشرع    انون في  النشر  الدر   عية لجامالمؤسسة    التوزيع، و سات 

 . 44ص ،  م 1997-ه  1417 بيوت،
 . 314، ص المرجع السابق يكات:الله الور بد ع محمد 6
 .47، ص   2015 ، ، الريضقتصاد الاون و القان مكتبة  ، 01العقاب، طم  مبادئ عل  :وي شا د المنمحمد أحم 7
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اسب  ولا تتن  وةس قامة و جس   دشلأا  ا العقوبةنّسبة لعقوبة الإعدام، فالمعارضون لها يعتبو فبالن  
تل  قاثال ذلك الما فيونّا تتناسب مع الجرم المرتكب ف يدون لها المؤ رتكب، أم  سامة الجرم الممع ج
الد    ا الشأن فإنهذ  في  ، ويقتل أجاز    1966ة لسنة  ياسي  ة والس  نسان المدني  الإ   وققلح  ليو العهد 
 .1ة ي  نانس إ ية وغيسعقوبة الإعدام قا ىر عقوبة الإعدام، فهنا نجده لم ي تنفيذ

 : ة عقوبة الإعدامي  قضائ .6
الس   اتعتب  للجاني  المخهة  الج ة  ي  لقضائلطة  العقوبة  توقيع  في  اتصة  ي ل  ،  قانون    يهاعل   ص  نتي 

العقاب وفقا  كمة مختصة بإصادر عن مح  م قضائي  ب حكوجبم  نالعقوبات، فالعقاب يكو  صدار 
تتم المتمي  العقوبات الأصلي    ن بينم  انّ  لأ  ،2ةعقوبال  ةة قضائي  ز بخاصي  ي  للقانون، فعقوبة الإعدام  زة  ة 

في تطبيقها وفقا  لأحكام    ص  يخت  ي ذال    هو   تها، فالقضاءة نظرا  لجسامتها وخطور انوني  مانات القبالض  
 .3ص عليها نصو الم نو نالقا

شك    أن    إلا   المعارض  القضائي  الفقه  الخاصية  عدالة  في  الإعك  لعقوبة  لأنّ  ة  عرضة  دام،  ا 
 4.الخطأ طريق هذا ثبت براءة المحكوم عليه عنكن أن تيميذها فنت  بعد اهذو خطاء، للأ
 :الإعدامالمساواة في تطبيق عقوبة   .7

  ئات المجتمع،ق على جميع ففهي تطب  بة  عقو لا  المساواة في العقاب وتطبيق  ،بدألما  بهذا  دصقي
يع مرتكبي  جمى  عل   اهر قر    نو قانلم، فااسبة لعقوبة الإعدلن  ق العدالة وميزانّا العادل، وبافالمساواة تحق  
ا5ات الفئ  في بعضإخلال    ولا يوجدرة لها،  الجرائم المقر     فمثال  عقوبة،لل اؤجلقوانين ت، وفي بعض 

 
الفتاح    1   7991مصر    لإسكندرية، اعية،  ام الجبوعات  لمط ا  دارط،  ام والعقاب ب  الإجر   علم  عمار:أبو  زكي    ،الصيفي عبد 
 ، 412ص  ،1998/
 . 51 : المرجع السابق، ص ضي ا القمد جابر مر حا تا 2
،  0182ر،  ، الجزائ بلقيس للنشر  د ط، دار   ،منية لأتدابي ابة والقو الع   نائي،زاء الجللج  ية العامةر ظر في النصتخ المزاقي:  ر نبيلة    3

 . 39ص 
 .253  ص ق، سابالمرجع الوت: لال ثر ج4
 . 43 ، ص لسابق ا  المرجع: يوسف الكملا ب  مريد بن 5
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تقد  ذل الحامل لا  المرأة  حيً   تى  ح  م ك  إلا  اتضع حملها  الد    أن    ،  بعض  المساواة في  في  تكون  لا  ول 
 .1ها ائإلغ ىعل  نيؤكدو  ا جعل المعارضينم مم  تطبيق عقوبة الإعدا

 :امالجدل القائم حول عقوبة الإعد -اا لثثا
جسامة،    قاش كونّا عقوبة أشد  ن  دل واللج ا  يال تي تث  العقوبات لإعدام من أكثر  ا  ةعقوب  تعتب

  ى إلى ا أدة جدلا  واسعا  حول الإبقاء عليها أو إلغائها، مم  ديث ة الحراسات الجنائي  لد  ا  دت هش  دقف
 .2هاالغهناك من أن أبقى على العقوبة و ة، فهناك مولي  الد   ات ءاد ن  ال مع ابقا  طإلغائها وهذا ت

 :المعارض لعقوبة الإعداماه الت    .1
، وقد 3ا فائهالفقهاء والعمل على إخ ل  قب  نم  ةالإعدام إلى انتقادات كثي   عقوبةعرضت  د تقل

  اهم في س  ما ك  ،رش ع  نماالث    تي ظهرت في القرن ال    سيزار بيكاري إلى تخفيف العقوبات القاسية   دعا
تنفيذالعمل على   ايق إظهعن طر   فضها وذلك عقوبة الإعدام ور   وقف  الفك لت  ار  الليبالي في  ر  يار 

 .4ةة والاقتصادي  ياسي  لس  ا ت الاعة في كافة المجبتطبيقاته المتنو   نساني  لإا
الاتج   الث  ظهر  القرن  في  الإعدام  لعقوبة  المعارض  الأم ااه  هذا  يقتصر  ولم  عشر،  عن    ى ل خي 

ين من غي  رجال الد  بعض  وكذلك  لفلاسفة،  دباء والعلماء وابلور إلى الأتط بل  ون فقانلقل اجار 
مم   عددا    ا المسلمين،  لع   كبيا  شهد  وذلك  المعارضين  وانعدابالن    ا هتيعشر   مدمن  للبعض  م  سبة 

 .5فعاليتها 
 ومن بين حجج المعارضين، نجد: 

 
 .55ق، ص  الساب : المرجعضبانغ زهرة 1
 .56ص   ،ه نفس، المرجع  بانزهرة عض 2
ميم  3 الإفايزة  و عداوني:  افي   الحق م  والعلكلية    دكتوراه،رسالة    ،ياةلح  السياس الحقوق  جامعةوم  لخضر  ا الح   ية،  باتنة،    –ج 

 . 48، ص 2008/2009
 . 445 بق، صسارجع اللما ،بات العقو ن نو نظرية العامة لقاال :د المنعمعب نما يلس 4
 . 112ص ، لمرجع السابقعبد الله الشاذلي: افتوح  5
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إنشاء   - الإععدم  شعقوبة  أساس  على  العام  للس    ب يعت  لاه  ن  لأ  لك ذو ،  عي  ر دام  في  لطة  الحق  ة 
م وذلك لامتلاك  اوبة الإعدقع  وقف تنفيذب  ، ويتوج  1ه ليس ملكا  لها ن  عليه لأالمحكوم    سلب حياة 
حق   نص  ال  ة  ايلحا  ه في الجاني  ال  ذي  العهد  المدني  د  عليه  بالحقوق  الخاص  والس  ولي  الماياسي  ة  في  ة  د  ة 

6/012. 
أنّ   - عارضوا  كما  اوبعقلااصية  خ م  لأنّ  في  لة  ث  تملمة  تتمي  العدالة  عقوبة  بالا  ،  شاعةلبواة  وحشي  ز 

أنّ  حي الحق  ا لا تحق  ث  الجاني  3لحياة  افيل  المتمث    ق  تتوافق مع خطأ  يان كونّا  حالأ  بعض  في  ، ولا 
 . 4طورة على الجاني وظلمهتعتب أكثر خ

ه،  حإصلا   بعدحتىو   طأ، لخا  ك ر ة تدالض المحكوم بها في حام لا تعو  كما يعتبون عقوبة الإعدا  -
حرمانولا بعد  تعويضه  ينفع  من    الح  ه حق  ه  الس  ظ ياة  في  العقوبات  عكس  وهذا  ة  للحر ي  ة  باللما ، 

 .5هيل م عكو ض المحتي تعو  ، ال  والمالي ة
أهيل من وراء  لاح والت  لإصق اة كونّا لا تحق  عقوبة الإعدام عقوبة غي نفعي    م يعتبون أن  كما أنّ   -

العقوبة في  ال    ساسهو الأح  لاصلإا  ن  لأ  قها،يتطب إليه  عقوبة   أن    ث، إلا  ر الحديعصالذي تهدف 
 . 6نو جس  لفي ا لممن خلال الع  اجي  تغلال الإنتفرصة الاس  ت الإعدام لا تنفع بل تفو  

أن  و  - يرى  من  تقل    وبةعق  منهم  لا  أن  الإعدام  الإجرام كون  من  الد  ل  ال  ه في  عقوبة    تي ول  ألغت 
تي ول ال  س الد  عدام، عكبعقوبة الإاض الجرائم المعاقب عليها  انخف  لىع  تايئاصلإحات  ل  دالإعدام  

الفيدرالي بالولايت   ث و حبال  تبكممها  تي يقد  مة ال  ريمة المنظ  تقارير الج  نلم تقم بإلغائها، وهذا ضم 
 لوقتاابل  قفي م  1952و    1942ما بين عامي    نسبة جرائم القتل  نا  أن  ة، مبي  حدة الأمريكي  ت  الم

 
 .57  ، ص رجع السابق ضبان: المغة هر ز  1
 . ق الذكر سابلا  سياسية،دنية والبالحقوق المص  الخالدولي هد ا ، الع1-6ادة الم 2
 .538، ص 9319 يوت،ية، ب معام، ب ط، الدار الجالعاالقسم  – تقوبا ع لن ا و ناعامر: ق أبو ي  محمد زك 3
الع   4 محعبد  حقو زيز  حماية  محسن:  في  مد  الإنسان  تنفيم ق  الجنا ذ  رحلة  طقارنةم   دراسة  –ائية  لأحكام  دا01،  الفكر  ر  ، 

 . 18ص   ،2012ية، در نالإسك عي، الجام
 .59لمرجع السابق، ص  ن: اضبا غهرة ز  5
 . 494ص ابق،  ع السرجالم، العقوبات نون اة لقرية العامنظال :منعلما سليمان عبد 6
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فيقل    يذل  ا الت  ال  ن  ه  العقوبتي ألغت هسبة في الولايت  دا  انخفاض نسبة جرائم  جعله مؤك    اة مم  ذه 
 .1لت تأخذ بهذه العقوبة زا تي لال  اتي ألغت العقوبة على يت ال  تل في الولاقلا

 :د لعقوبة الإعداماه المؤي  الت   .2
نكروها  ابة، بل  قو ن للععارضو لما   ابه ء  جا  تيال    جالإعدام قبولا  للحج  ن لعقوبة المؤيدو   لم يعط

من   الخصاواعتبوها  ال  بين  تتمي  ئص  أهميةتي  ولها  العقوبة،  بها  الر  بية خاصة  ك  ز  ولها  في  العام،  دع 
اق  تحأغراض   الر    ردقلق  العام الأكب في  بي    2على عقوبة الإعدام،  تي تنص  ال    للجرائم  دع    نوا أن  كما 

تتناسب   العقوبة  جس مجسامة  ااع  ال  وحشي  ال  ةريملجمة  أن  تي  ة  ويرون  المجتمع،  على  يصعب تقع  ه 
حد  أ  بتذي يعل  يني اإخفاء الجانب الد    يمكن  م لاأنّ  ا  و ني  م ب، كما أنّ  3عدالة الإعدامفي    شكيك ت  ال

القانوني  المؤثرات في صياغة ا يؤي  هذا الاتج  .4لفكر  للمجتمع أفي الحياة لأن    د فكرة الحق  اه لم    ضا  يه 
، هذا لا يمكن الأخذ بهذا الحق  فل ،  5ةي  بة للحر  لاق عليه العقوبات الس  لك تطب  م ذورغة، ي  ر  لحا  في  ق  لحا

أ  منّ  لأ المجتم  ن  يرون  الإعدام تحمي  وهاله    وتضمن  ععقوبة  بسلام،  تفادي  لعيش  للانتذا  قام من   
 .6حيةجهة أهل الض  

ة،  ي  البة للحر  س  الوبات  العق  في  ا  يضأ  ونكي   عدامفي الحكم بعقوبة الإ  القضائي  الخطأ    ويرون أن  
من الإعدام، وهذا الخطأ   م أكثرظل ال  يته ومعاناته منر أيضا  بسلب حر  ضر  ليه يتع  المحكوما يجعل  مم  

 .7الحصولا هو يعتب نادر وإنّ   را  ر  ن متكو كلا ي

 
 . 450ص   ،بق رجع السالما، العقوباتن نو نظرية العامة لقاال عم: نالم  عبدليمان س1
 .522ص   سابق، جع الر لال ثروت: المج 2
 .24، ص  السابق عالمرج :رباح ان غس 3
 . 145ابق، ص لسع اجر الم، ت العقوبانون قاالنظرية العامة لم: لمنعان عبد اسليم 4
،  ةاني ين الإير نوا، الق01ط   ، الإسلامية   يعةت الشر اام في تطبيقالإعد  اء عقوبةول إلغراسة حد، لحياةفي ا قالحلدين باق:  عماد ا5

 . 08، ص 2008رة، اهالق ق، صاد دي ال باع ترجمة ال
 .06ص  ، رجع السابقالم : رباح ن اغس 6
،  سكيكدة،  1955  وت أ  11  جامعة،  ةي وث والدراسات القانونمجلة البح ،  غاء ل والإاء  بين الإبق  دامعقوبة الإعدفع علي:  و ب  7

 . 289 ، ص2010مب نوف 20، 06دد ع، ال03مجلد 
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ا  هدنج  ة،كبرتلمايمة  ر ة، ولكن مقابل الجغي أساسي  عقوبة الإعدام عقوبة بشعة و   كما يرون أن   
ت ئافتي تقع على ال عذيب قبل القتل، ال  ت  يها التي يكون فالعقوبة وخاصة بعض الجرائم ال  ع من  أبش 
 .1فة عيالض  
قليل من هذه الفئة ين، وبها يمكن الت  رة على المجرمين الخطي ثكب  عام تقدععقوبة الإ  كما يرون أن   

 .2بعد إعدامهم 
 : شريع الجزائري   الت  دام في عالإ بة قو لع  ة ي  ضوعو اني: الأحكام المالفرع الث  

المعاقب عليها بالإعدا  ائري  ع الجز شر  الم  لقد نص    الجرائم  اق  في  معلى  أيضا   لعقوبات وبينانون   
 .اطق بهن  لات اإجراء

 : عليها بالإعدام الجرائم المعاقب -لا أو  
الأمر   العقوبا1966وان  ج  8المؤرخ في    66/156بموجب  قانون  ا، صدر    ص  ن  ذيل  ت 

لفرد  باة  س  اولة والجرائم المة بالد  الماس  ائم  الجر   نقسم إلىت  تيتي يعاقب عليها بالإعدام وال  ل  ا  رائمالجى  عل 
 . 3نايت لجان مضنفين صة بالأموال المالماس  والجرائم 

 : ولةمن الد  الجرائم ضد أ .1
 الجزائري   شرع  المد د  ش ذاله ارها،ر ستقاد تي تهد  ولة، وال  ة للد  يادة الوطني  الس   تي تمس  هي الجرائم ال  

ل هذه الجرائم  يث تتمث  ح  ،دامعلة في عقوبة الإة متمث  جنائي  وبات  ة بعقل و الد    س  تي تمعلى الجرائم ال  
 فيما يلي: 

 س:جس  ت  يمة الر ج .أ
تي يصعب كشفها، ا، وال  د كيانّتي تهد  ولة وال  الد    تي تمس  من أخطر الجرائم ال  تعتب هذه الجريمة  

ق.ع.ج بقوله:  من    64ة  د  في الما  ، حيث نص  1د عقوباتها لمواجهتها شد    ري  زائلجا  عر  ش الم  ن  أ  لا  إ
 

 . 284 ص  ،رجع السابقالملكيلاني: ا ر عبد القاد  1
 .290ص   بق، رجع الساالم  علي:ع دفبو  2
في  المؤر   66/156الأمر  3 معدالعقانون    يتضمن. 1966  ويوني  8خ  ومتقوبات  رقم  لقابامم  ل  في    01-  14نون  المؤرخ 

 .28/12/2021 المؤرخ في 21/14نون رقم اق لبامم  تالم عدل و ، الم2014 رفباي04
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الت   نصوص عليها في  الم  عالفى الأدحيقوم بإ  أجنبي    لإعدام كل  قب باعاوي  سجس  "يرتكب جريمة 
المواد    4/ 2/3ات  الفقر  عليه  ،"63  ،62،  61من  المنصوص  متمث  والأفعال  تسليم ا  في  لة 
أش  ات  ممعلو  ت  ات تندمس و  أء  ا يأو  ال  صميمأو  يتوج  ات،  ستار منب حفظها ضمتي  ة  ي  ر  الس    ن 

ي صورة ما  ى أعل   ، لائها م عأو أحد    ة،إلى دولة أجنبي    لوطني  ا  دقتصاأو الا  فاع الوطني  لمصلحة الد  
 كانت.   يلةوس أو بأي  

بأي   المعل   الاستحواذ  هذه  مثل  على  المس وسيلة كانت  أو  الأشياء  أو  أو   ت اندتومات 
 2. عملائها  حدأ إلى ة أو  دولة أجنبي  تسليمها إلى صدات بقيمصمت  ال

المعل لاإت هذه  مثل  المو ف  أو  الأشياء  أو  أوندستمات  دولة  مع  قصدب  ت اصميمالت    ات  اونة 
 تلفها. الغي ي أو ترك ةي  أجنب
 جريمة الخيانة: .ب

ة وبعقب  اليهع  بعاقلماو   دولته  تي تقع على الفرد ضد  من أخطر الجرائم ال  تب جريمة الخيانة  تع
وال  عداالإ الماد    تيم،  عليها  ق.  61ة  نصت  جر يل   ع.ج كمامن  "يرتكب  الخيانة  ي:   بويعاقيمة 
 الية: مال الت  حد الأعبأ مة الجزائر، يقومدخفي  راأو بح عسكري   وكل   جزائري   دام كل  علإبا
 الجزائر.  لاح ضد  حمل الس   -
ئر أو تقديم  زاالج  ة ضد  اني  ال عدو معبأ  مايلقا  ا علىهة بقصد حمل بر مع دولة أجنبي  اخالقيام بالت   -

 ء ة، أو زعزعت ولاالجزائري  الأرض    لىإبية  نالقوات الأج  دخولبتسهيل  ء  لك سوا زمة لذالوسائل اللا  
 طريقة أخرى. ة أو بأي  وي  الج  أوة ة أو البحري  البي   القوات 

 
ة،  فالجل جامعة  العلوم،، مجلة آفاق زائريلجقوبات االعانون ق ظللدولة في  ا اسة بأمن ة ميم كجر   التجسس الغني: عبد افر بوجو  1
 .345 ص ، 2017، جوان 08 ددع
 . ج  من ق ع   64، 63، 62، 61اد المو  2
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 عات ستودأو م  زنامخ  واكز أر صون أو منشآت أو مو مدن أو حة أو أرض أتسليم قوات جزائري   -
صة مخص    وألجزائر  لة مملوكة  ي  و  الج  بات للملاحةسفن أو مرك  ذخائر أو مبان أو   تاد أوة أو عبي  حر 
 أو إلى عملائها.  ةنبي  جأفاع عنها إلى دولة للد  
بان أو إنشاءات ، أو عتاد أو مؤن أو مسفينة أو سفن أو مركبات للملاحة   فسادو إف أإتلا -

الت  أو إدخال عيوب عليها أ  ع الوطني  ا فد  بالر  راضالإ  دقصب  ك ذل  ، تكان  عنو   من أي     فيب  سب  و 
 .1القضية سلك تحقيقا لنفوقوع حادث وذ

نصت ،    84  المادة  كما  ق.ع.ج  إرهابي  بأفعا قيام  لامن  وال  ل  أمن  ستهت  تية  ولة  الد  دف 
ج،  ق.ع.من    87ة  د  المواادي،  عالمؤسسات وسيها ال  تقرار ة واسابي  لامة التر  ة والس  والوحدة الوطني  

 .2دؤب  جن المقانون الس  عليها في التكون العقوبة المنصوص  امم عندعداالإ
 : دار فلأم ضد ائالجرا .2

أبشع الج، بحياةالإنسان في الح  لى حق  تداء ععل هذه الجرائم في الاث  تتم تعتب من  رائم يث 
العقوبةال   تتوافق مع جسامة  المشر  ، وال  3تي  الوام  في   ابه ق  طين  ري  زائلجع اتي جعلت  د  ة، وقي  ونقانده 

المادة  نص   ج  261ت  القتل  على  سبق  ريمة  وقص  والتر  الإصرار  مع  معل   الأصولل  تد  يل ى  ي:  ا 
على القتل   263ة  ت الماد  ونص    "،صولالأالقتل أو قتل    ب جريمةمن ارتك  ام كل"يعاقب بالإعد

 .4ليه جناية أو تسبقه أو ت ذي تصحبهال  
الماد  نص    كما العنف  عدام لألإا  ةبعقو   لىع  .جع. ق  من  4/ 272ة  ت  القصر  عمال  على 

  رعيين أو منالش    من الأصول   ني  الجاان  ك  اقصد إحداثها، إذ  نت دو ية إلى المو ؤد  سنة الم  16ن  و د
 صر. لطة على القالهم الس  

 
 .ج. من ق.ع   61 المادة 1
 .ع.ج. قمن   87 و  84ادة الم 2
 .26  بق، ص ا سضبان: المرجع الغزهرة  3
 .ج. .عمن ق  272، 326، 261واد لما 4
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ة ك الماد  للى الوفاة، وكذق.ع.ج على جناية الخصاء المؤدي إ  274ة  ت عليها الماد  نص  ا  كم
 .1يمةالجر  ارتكاب ة عند لوحشي  ب الأعمال او ارتكاأ يبذعالت  ل ماتعساى عل  .ج.عق 262

 :مواللأا د  الجرائم ض .3
  417،  401اد  و لما  لإعدام في نص  اقب باتي تعال    الأموال  معلى جرائ  ي  زائر الجع  المشر    نص  

 : 2لة فيما يلير من ق.ع.ج، والمتمث  مكر  
ة  الماد    قا  لنص  عدام طبلإبا  اعليهب  اقمع  ة يمجر   يهو   جرةواسطة مواد مف بخريب والهدم  جريمة الت   .1

401 . 
 مكرر.  417 ةالماد   نص   دام فيعلإها باريمة معاقب عليجك ائرة هي كذلالط  يمة تحويل ر ج .2

 : شريع الجزائري  ت  ال في  بيق عقوبة الإعدامط تطشرو  -ثانياا 
لجسامة   المشر  ذا  وله  قا،ضيطبيقها  ت  د نج  وبةعقالنظرا   الجاشترط   منوعة  مجم  ري  زائع 

 ل في موانع تنفيذها:تي تتمث  ،  وال  3ت مانالض  ا
شهر من عمره طبقا     24لطفل دون    ضعةلمر و ا أل  ملمرأة الحاعدام على اتنفيذ عقوبة الإز  و لا يج -

 جون. ن تنظيم الس  و من قان 01فقرة  155ة  الماد   لنص  
الإعقوب  يذ فنت  وزيج  لا - فياعدة  ام  الد  لأ  ايولا    والوطني ةة  يني  عياد  هر  ش خلال  ولا  لجمعة  وم 

 جون.يم الس  من قانون تنظ 02فقرة  155ة  رمضان، طبقا  لنص الماد  
الا يج - تبليغ  بر علي  ومكلمحوز  العفو  ه  العقوبة  إلا  فض  تنفيذ  وقت  لنص    من   156ة  الماد    طبقا  
 . 4جونون تنظيم الس  نقا
ال  الأشخعلى    معداالإ بعقوبة    كملحا  وزلا يج - يبلغاص  الثاذين لم  ر مالع  ( من18رة )شعنة  موا 

 وقت ارتكاب الجريمة.
 

 .ج. ن ق.عم، 226، 274 ين المادت 1
 ج. من ق.ع.  417 ، 401 ةدالما 2
 ج. .جمن ق.إ.  20قرة ، ف282ة الماد 3
 . س  تق من   156، 02فقرة  155و 515اد و لما4
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 .ةقدين قواهم العقلي  فاالام على الأشخاص دعلا تنفذ عقوبة الإ -
 ك. بدلائل مقنعة لا تترك مجالا  للش   الحكم بعقوبة الإعدام إلا  وز يج لا -
جميتلب - المحكة  حقوق  الامث  تلما  ليهع  وم يع  في  والت  الع  وطلب  فئنا ستلة  الفو  من  عقوبة خفيف 
 .1ة في كافة مراحل المحاكمة لقانوني  ااعدة المس على ل صو لحاو 

 : م في الجزائرعداالإعقوبة   وقف تنفيد   -اا ثالث
ن تأثرت نها ممة، فولي  ة والد  شريعات الإقليمي  ام اهتماما  كبيا  من الت  عدالإ  قوبةع  ت خذألقد  

المابالاتج   ومغائلبإوأخذت  ا  له  ض ار عه  منها،  فالد    نها  اعدلت،  ألل  ول  الإت عقغتي   م في عداوبة 
رويج،  الن    ا، يان مالبتغال، رو اليونان،  إيطاليا،  ا، فرنسا،  س م، منها: الن  92القانون والممارسة عددها  

أم   وسويسرا،  الد  إسبانيا  ال  ا  تحكمول  أن  عمليا   ألغتها  الج  تي  تنفذها،  ولا  و ائ ز بها  المغرب   لك كذر 
 .2ة وتونس تحادي  الا ياوروس

ألغ عقوبةفالجزائر  عمالإع   ت  مكر    يهفليا ،  دام  تنفيذ  لازالت  فوقف  القانون،  في  ه  ذهسة 
سنة  العقوب منذ  حيث كا1994ة  الجزائر،  البين  من  نت  ال  د    صو  ول  الوقف تي  قرار  لصالح  تت 

  2007م  عا  ةولد  104ضمن    75ة  حدت  المم  ة للأمالجلسة العام    العالمي لعقوبة الإعدام، خلال
 . 2020  عام في 123و  2018في عام   121 وضمن

ازديد الجرائم وبة الإعدام رغم  عق  بوقف تنفيذ  كةالجزائر لازالت متمس    حظ أن  نلانا  هومن  
أن  رأي الباحثة  حسب    تي تتطلب هذه العقوبةجرائم الأطفال البشعة ال    وخاصة خية  لأا  ة الفتر في

زاد الجدل في   ام  ايضا و ،  منها  لتخفيفذلك  لبشعة و ا  ة الجرائمنظرا لكثر   ق هذه العقوبةيطبتضرورة  
 .  قلإعدام المعل  ا عقوبة بيقطت باستئنافبة  لطاالمول ح ئرالجزا

 
 

 
 .65، ص السابق  بان: المرجعضغزهرة  1
 . 34 ص سابق، رجع الالمغي: ص اوي محمد  عدس 2
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   : ة ة المالي  م  سة بالذ  لما وا  ة ي  ر  حل ل البة : العقوبات الس  انيث  ال طلبالم
الس  قو العتعتب   للحر  بات  اي  البة  عصرنا  في  واستخداما   تطورا   أكثر  حية  جاءت    ثلحديث، 

 . 1ةعلى أسس الإنساني   ئي  ان الجننو قالة وإرساء اي  دنلبت اباقو لتخفيف قسوة الع
للخزينة   امالي  الغبمكوم عليه  المح  زمتل   تيل في الغرامة ال  ة تتمث  المالي  ة  م  لذ  با  ةلماس  وبات اا العقأم  

 القاضي.  التشريع و يقدره رهة يقر  ي  مومالع
 : ة ي  البة للحر  الس   ل: العقوبات الأو   الفرع

ول،  للد  نين الوضعية الحالية  والقفي ا  قةطلالمت  قوباالع  همأ  ة مني  البة للحر  العقوبات الس    تعد  
الية للعقوبة  لت  ي افه  ،2ة ظمة العقابي  الأن  فل تفي مخ  ي  يخار طور الت  نتيجة الت  ة  كبي ة  نااحتلت مكحيث  

والت    إلىتهدف    ةدني  الب ا  أصبحت لهذا    ،أهيلالإصلاح    ا أنّ    ، إلا  شريعات ت  لأكثر تطبيقا في مختلف 
و الس    ظاتظكا   إلى  ت أد   والت  الإص   تحقيق  في  شلفجون  ما جعلأهيل وهذلاح  العالس    ا  بية  اقياسة 

 ا. نه ة مة قصية المد  اص  ة خي  البة للحر  ه العقوبات الس  ذهساوئ م دياطرق لتفيثة تبحث عن الحد
الس   العقوبات  مفهوم  للحر  ولدراسة  يتعين  ي  البة  الت  ة  علينا  خلال ر  ع  من  مفهومها  على  ف 

ال  العنا  ابها، فم  زتمي  عناصر تعقوبة    ل  كلو يز بها،  تتمتي  ال    هائصالى خصطرق إت  الو   فهاريتع تي  صر 
 ؟أنواعها وما ة؟ي  بة للحر  لالس  ا بات و قعز بها التتمي  

   : فيما يتي بيانه إلي نتطرقسما  وذلك 
 :ةي  بة للحر  لاتعريف العقوبات الس   -أول

ال الس  عتعتب  للحر  قوبات  اي  البة  العديد من    دقو   ، انونلقا  ةمخالفلى  ب عترت  لما  اءز لجة  اختلف 
راء  اتجاهات متعددة وآطرق إلى  تن   ا سوف ذوله  ،ةي  البة للحر  ت الس  العقوبا  ف د تعريفقهاء في تحديال

 : ييل  نها مامختلفة ومن بي

 
 . 17ص  ،0162 ية،ندر الإسك قانونية، لوفاء ال بة ا ، مكت01، طالجزائري تشريع لحرية في البة لالسال تالعقوبا  معاش: ةسار  1
بوهي  2 ا  نتالةسين  ال قيل أحمد:  لبعقامة  للحري  لعقوبةية  التشريع  ة، دراالسالبة    لقانونية، ا  وفاءال  تبة مك،  01  الجزائي، ط سة في 

 . 11، ص 2015الإسكندرية، 
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ه  ولة بينه وبين ممارسة حيات ل كوم عليه والحيرية المح"سلب ح  :افها بعض الفقهاء على أنّ  عر  
 .1" منهان الخروج ة ومنعه مسسة عقابي  مؤ عه في ضبو ك لة وذهني  الم أو ةص  االخ

ة لفترة منصوص  قابي  اخل المؤسسات العوم عليه دكع المحيدا "إ  :افها بأنّ  الآخر عر  ا البعض  أم  
فيعليه الص    ا  ضد  الحكم  هذادر  لنظام  يخضع  حيث  المؤسسةه،  ذلك   والغاية   ، ه   حالإصلا  من 
 .2هذيب" والت  

د  د  لأجل مح  وأئيا   ا نّايته إم  ع بحر  مت  ه في الت  ق  ح   ممارسة  منه  يالمحكوم عل   ن رما"ح  : انّ  فت بأكما عر  
 . 3مؤقتة" أو  دةا مؤب  ة من حيث مدتها إم  ي  البة للحر  العقوبات الس   فا لاختلاوهذ ادر،ص  ال مبالحك

  أنّا  اكم  ة، لو د  لا  شراف إ تحت  ه في مكان معين  يتي تحجز المحكوم عل العقوبات ال    : اف بأنّ  كما تعر  
 . 4جن أو الحبس يته خارج الس  ع بحر  مت  من الت  م ر تحرم المج

ثة بواسطة مزاي  ق العقوبة في سياستها الحدي "جزاء يحق    :اعلى أنّ  ء  اهالفقعض  ا بعتبهاكما  
 . 5نة"معي  

عر  مك بأنّ  ا  حر  المؤث    "العقوبات   :افت  على  عليه  ي  رة  المحكوم  وتقييدهو ة  لها  ة الحرك  في  سلبه 
 .6عتقال"لال صص  كان مخم فيل نقت  لوا

ه من يل ع  مان المحكومق حر ريط  نع  و هدفهاغرضها أ  قتحق    تيوبة ال  العق  "تلك   : ا أيضا  وبأنّ  
 .7يته ع بحر  مت  ه في الت  حق  

 
،  6020  ،ةدري سكن، الإع السعدني ط، مطاب  ب، دوعلم العقاالإجرام  : علم   الشاذليبد اللهفتوح ع   ر القهواجي،قادلعبد ا  1

 . 297ص 
 . 99، ص 1996ويت، ب، الكؤسسة دار الكتم  د ط،   عقاب،ال  ئ علمادمبنداوي: دين هنور ال 2
 .91، ص  بقالساجع ر لما :سارة معاش  3
،  2000رة،  ة، القاهعربيالنهضة ال   د ط، دار لمدة،  رية قصية اللح   لسالبةال العقوبات  دائبتلي:  ن الع  الخديم  جاسم محمد راشد  4

 . 9ص 
 .56ص  1976 لعربي، بيوت،اث لترا ياء احإ ، دار ط  ، د05، ج نائيةسوعة الجلمو لملك: اابد ع نديج5
 . 446 ،341ص ص   ، السابق المرجع ر:امبو عزكي أ الصيفي، محمدلفتاح عبد ا  6
والنشر  اعة  بللط ومة  دار ه  ان، د ط،لإنسوق الحق   ة ي يق الدولالمواث  ضوء على  في الجزائر  بية  العقا  ة ميسي: السياس لخ  مانية عث  7

   .140 ، ص2012ر، لجزائوزيع، اوالت



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
36 

عر   من  حر  ا:  بأنّ    ا  أيضفها  وهناك  من  تنال  المدان  ي  "عقوبة  المؤسسات بإة  إحدى   يداعه 
 . 1نفيذواجب الت   ي  ائكم قضجب حو بم ابه م كو ة المحد  لقضاء المة العقابي  

ا يت  لت  ومن خلال هذه  لناعريفات  لبلاالس  وبات  العق  أن    ضح  منصوص    تباة هي عقو ي  لحر  ة 
قانونا  صادرة المد  تحنة  ة معيحكم قضائي لمد    نع  عليها  الغرض  د على حسب نوع الجريمة  رتكبة، 

حرمان حر  عالمحكوم    منها  من  ووضعهليه    إصلاح ا  نهم  فالهد  ،ةابي  قالعت  اس سؤ المداخل    يته 
 رم. ع من الجمالمجت تأهيله وحماية كوم عليه وإعادة المح
 :ةي  بة للحر  لاالس  لعقوبات صر اناع -اثاني

 ما يلي: في  لث  ة عناصر تتمي  البة للحر  للعقوبات الس  
 الإيلام .1

من   نهحرماو يه  ع  مو كالمح  يمس    ذيعنه الألم ال  نتج  ي  يذيلام في تنفيذ العقوبة ال  ا الإل هذيتمث  
أو  وقحقض  عب ويحد  2هاكل  ه  الأ،  هذا  على  د  خلم  الم  طورةحسب  م لايالإر  نصعفرتكبة،  الجريمة 

جن أو  الس  اقة أو  ة الأشغال الش  خذ صور تيف  ة،ي  في الحر    الحق    س  يمة  ي  البة للحر  للعقوبات الس    ةسببالن  
 . 3تمع  ضرر المجلىإ ىجرم أد  من  ه تكبار  ام ة يجني نتالحق بالج قانونيا    ذى  أالحبس، فالإيلام يمثل 
بل يظهر في صورة    فقط،ة  ي  الحر  البة  س  لا  العقوبات   يمس    ها لانم  ،رة صو  في عد    فالإيلام يظهر

  ا ،كم4ة لمالي  وم عليه من حقوقه اة وكذا حرمان المحكت البدني  قوبامن الحياة وهذا في الع  حرمان الحق  
تتمث  للإ أخرى  صورة  في  يلام  معنوي  بصف  خصلش  ا  نماحر ل  تؤديل  ا  ةة  شع  تي  بالإهانة  إلى  وره 
كمة  حقيق والمحا يلام من إجراءات الت  لإعرون بامين يش ر لمجعض ااك بفهن  المجتمع،   في  كانتهم  تزحزحو 

 نفيذ.قبل الت  
 

 
 . 51ص  ،7200 هرة، لكتاب، القالصناعة ا  ك اتلعاط،   ، دعقابال علم  :الله  بدمعروف ع محمد 1
 . 302ص بق، لسارجع االم : لوريكات مد عبد الله امح 2
 . 218 ، ص2013ن، البن  ،قية قو الحلبي ات الحور ، منش01ط، اب وعلم العق ي: علم الإجراممصباح القاضمد  مح محمد 3
 .727ق، صالساب جع ر الم ،العقوبات نون اعامة لقال يةنظر ال م:ن عبد المنعسليما  4
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 :الجريمةعقوبة مع لب اتناس  .2
ا يلتحقيق  الج  تعين  لعقوبة  مع  المج تناسبها  وخطيئة  فنوع  ريمة  عكو ي  عقوبةلارم،  ب  س ح  لىن 

ة  ي  عمدلا  ةيمر قوبة الجلقصد والخطأ، فعاف بين جريمة  فهنالك اختلا  الجريمة،  ألحقت به  يذرر ال  الض  
س عك عقوبتهاتكون  أين أالخط نة عاتجوبة عكس الجريمة الن  اتجة عن إرادة الجاني تكون أشد عقن  ال
 .1ديدةلعقوبة الش  ا

 الجريمة.  أحدثته يذال  رر الض   اسبنبتر فتو م سبنالت  ا الجزاء عادل كون هذاا يكون نومن ه
 :ليي  ا مل فيتمث  ة معايي تعد   ك لاناسب هنالت  ولتحقيق هذا 

 : عي  الموضو  يارعالم .أ
تناس يتوج   المعيار  هذا  جب  مع  العقوبة  ألم  ار الجسامة  ب  دون  الجريملن  يمة  لظروف  أو  ظر  ة 

ة ماة جس م  عاة  صفيمة أو بلجر اة  امجس   لىع  يقوم  راد العقوبة، فهذا المعيلتحدي  ابة لهالعوامل المسب  
ما كانت العقوبة ة كل  ة العقوبمات جس ما زادل  ك  فهنا   ،بةد درجة العقو د  تح تيا وال  عنهبة  الأضرار المترت  

 .2أشد  
 :خصي  المعيار الش   .ب 

، ونتيجة  أاسب مع درجة الخطنتذي نتج عن العقوبة يم ال  الإيلاا المعيار أن يكون  هذ  بل  يتط
 ته.ل الجاني ونفسيع فينة بفسي  ن  لة المعناه توافر الص   ريمة أي  لجل كن المعنوي  لر  ا افرتو أ الخط اذه
 ط:المختلر ايالمع .ج

على  عي المعيار  هذا  المعيالجتمد  بين  )الموضوعمع  أغلب   (ي  خصوالش    ي  ارين  واعتمدت 
رحلتين  الم  في  سبنا المع  الوض  ت اة باعتمادها على آلية العملي  احي  عيار من الن  ى هذا المشريعات عل الت  

 
 . 644ص   ، 0022 ردن،وزيع، الأوالت فة الثقا دار  ت، د ط،با قانون العقو   العامة في ام كلأحكامل السعيد: شرح ا  1
 .13ص   جع السابق، المر  :ارة معاش س 2
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فالت  لقضائي  او ة  شريعي  الت   الت  شريعي  ة،  افرية هي  جسامة الجريمة    ةاراعمع م  ةبو قعال  توقيع، أي  لعقابي  د 
 . 1لمخالفات ت والجنح واإلى الجنايوتصنيفها 

ه  ار اختي  فية للقاضي  قديري  لطة الت  لس  با  ف وهو المكل    يد القضائي  ر فة أي الت  القضائي  رحلة  الم  ام  أ
 إلى   ةيمة إضافاديت الجر م  امةجس   مراعيا    ،ابة ومقداره ونوع العقو   نقانو  الرة فيت المقر  وباقلعا  بين

 .2انيلجاة شخصي  
لة في  تمث  رها المب تحقيق صو  ج  ة يتو يمر لجوا سب بين إيلام العقوبة  ومن هنا لتحقيق الإيلام المنا

 .لجريمةل رةر  وبة المقلعقار يااختي اضقى الل عب وكذا يتوج   ،ة الجاني  وشخصي   جسامة الجريمة
 : ةي  ر  ح لة لبالت الس  خصائص العقوبا -ثالثا

 ي: فيما يل ل  تتمث   ،ز بها ي  نة تتم شريعات الحديثة خصائص معي  في الت   ةي  ر  لحل ةبالت الس  للعقوبا
 :ة العقوبةعي  ر ش .1

لا    ي  أ،  اهر ر  يق  بنص    لا  انون، أي لا تكون الجريمة إا للقهتنادسة العقوبة اشرعي  يقصد بمبدأ  
    القانون   في  ا نص  يه ل علم يرد    ض العقوبة مافر   وز يجلاه  أن    في القانون، أي   ى نص  ل عبناء     إلا    جريمة

يقر   نوعا ومقدار أو  أن    3،ارها  الجمبدأ شرعي    حيث  العقو   مرائة  قيمة دستور أو  له  ة في معظم  ي  بات 
ريعة ته الش  نب دأ تالمبهذا    كما أن  ة،  ر اصعالم  ينان والقو   ة ساتي الحديثمتواجدة في بعض الد    الدول، هي

 شريع الإسلامي  ذي هو أصل الت  كريم ال  لاقرآن  لاو   ،مانز  ال  من  بعة عشر قرنامن أر   رة أكثالإسلامي  
 وَ ﴿ :  وجل    له عز  و  ق، كما فيمن موضع  أكثر   فيره  قر  ذي  ل  ا

َ
ه   لََّهينَ ٱ نَ  أ ب يؤُۡمهنُونَ  رَةه ٱ لَ  عۡتَدۡ   لۡأٓخه

َ
لهَُمۡ نَ أ   ا 

مٗا  لِه
َ
رُو ﴿، وقوله تعالى:  4﴾ عَذَاباً أ هۡلكَۡنَا مهن قَرۡيَةٍ إهلَ لهََا مُنذه

َ
أ صوص  ن  لاهذه    من  لنا   ، ويتبين  5﴾ نَ وَمَآ 

 سل.الر  من قبل نذارهم إ دبع قاب إلا  اب والعاس العذن  كون لل ه لا ية، أن  القرآنية الكريم

 
 . 305ص ق، ع السابجلمر ا ات:ريك الو د عبد اللهمحم 1
 . 35صبق، لساا  رجعالم: د نجيب حسني و محم 2
 . 302لسابق، ص المرجع ا لوريكات:ا اللهمحمد عبد  3
 ء، ار سسورة الإ: 10 ة الآي 4
 . راء الشع سورة  :820 الآية  5
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الت  أم   تتبنفة  لجنائي  ا   شريعات ا  إلا  لما  هذا  لم  الش    بدأ  الثامن عشر، ومبدأ  القرن   "لا   ةرعي  منذ 
إلا   عقوبة  ولا  إنامع"  قانوني    بنص    جريمة  داباعقو والرائم  الج  عا خضه  له  الت  تخص    لخت  جريم  ص 

فيوالع تحد  ال    فهية،  شريعي  الت  ة  لطالس    قاب  اتي  وأنو ر لجد  وكذيمة  ونوع  اعها  مقدار   العقوبات لك 
 .1روط تطبيقهاوكذلك ش

  في  اءوهذا ما ج  الجزائري    ظام القانوني  في الن    ة لهذا المبدأقيمة دستوري    الجزائري    يعشر الت    ىطعأو 
الجالد    من  43ة  د  الما  ص  ن أن    ائري  ز ستور  إعلى  "لا  ارتقانون صادر  تضى  بمق  إلا    دانةه  كاب قبل 

ة الجزائي  عقوبات  لا  عستور على ما يلي: "تخضد  من ال  167ة  أيضا  الماد    تنص  و   "،الإجرامي    الفعل
 .2" ةخصي  ة والش  رعي  الش  أ مبدإلى 

كما يلي: "لا جريمة    ت قوباالع انونولى من قالأ ةاد  الم نص  في  ع الجزائري  ده المشر  وهذا ما أك   
ا بعض  ة، بحيث يرى فيهذه الماد  دات لهلانتقابعض ا  هنالك   أن    ، إلا  3" قانوني    بنص    إلا    وبةقلا عو 

إدانة لأن    مة جريمة لابد  كل   في  أخطأ  دق  المشرع    الفقه أن   عض الجرائم مثال جريمة  بفيه  أن تكون 
 .4نفيذ الت   فمع وق  نةلإدالقاضي بااا به  كميح رب قارقة بين الأالس  

ب توج  ياني  على الجقانون  في ال  اوص عليهصبة المنتوقع العقو   ،مد  تق  على ما  اء  بننستخلص  
 ن.القانو ما  في ر مجو با  عليه ل المرتكب معاقأن يكون الفع

 :ة العقوبةشخصي   .2
الم أن  يعني هذا  أبدأ  العقوبة وألمذه  ال  هى  من   سواه   دون  مر لجا  هيل ع  ثبت   يذا يصيب الجاني 

 5. اأصليً م فاعلا  يكا  أكان شر أاء و س  هو إلا  أي لا يناله  ساالن  
 

القادلي عع  1 العام، د العقوبات، القسشرح قانون    اجي: هو الق  ر بد    ، ص 0202،  تو بي ة،  لحقوقي الحلبي امنشورات  ط،    م 
750. 

الجالد من    167و  43  تينالماد    2 ابم   مملمتوا  دلعالم  زائري ستور  الرئاسيوجب  في    20/424رقم    لمرسوم  الصادر 
 . 82ية عدد لرسميدة ار لجا، 30/12/2020

 ن ق ع ج  م  1ادة الم 3
 .20ص ، رجع السابق: الم لة رزاقي نبي 4
 . 375 ، ص2013يوت، قوقية، بالح لبيلحت ارامنشو ، 01ب، طلعقا رام واجالإلمي ادئ ع مب  :يني سعباس الح عمار 5
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جاء  وهو ما    هل ع فا  يؤخذ بالجرم إلى غي  ة بهذا المبدأ، أي لاسلامي  الإ  ريعةضي الش  تقت  كما
خۡرَىٰٰۚ وَإِن تدَۡعُ مُ وَ ﴿في القرآن الكريم بقوله تعالى:  

ُ
ۡلههَا لَ يُُۡمَلۡ مهنۡهُ شَۡ لَ قَ ثۡ لَ تزَهرُ وَازهرَةٞ وهزۡرَ أ ءٞ  ةٌ إهلََٰ حِه

رُ   تنُذه ٰۗٓ إهنَمَا  ه   نَ ي لََّه ٱ وَلوَۡ كََنَ ذَا قُرۡبََٰٓ قَامُواْ    لۡغَيۡبه ٱ يََۡشَوۡنَ رَبَهُم ب
َ
ٰۚ لَ صَ ل ٱ وَأ كََّٰ   وٰةَ يتََََ هنَمَا  تزََكََّٰ فإَ هه   وَمَن  فَۡسه وَإِلََ    ٰۦۚ لَه

يُ ٱ  لَلّه ٱ  هۡله ﴿ :  الىعتوله  وق،  1﴾  لمَۡصه
َ
ه أ ي مَانه

َ
هكُمۡ وَلَٓ أ مَانهيي

َ
هأ ههه  لۡكهتَبٰه  ٱ لَيۡسَ ب وَلَ يَُهدۡ    ۦمَن يَعۡمَلۡ سُوءٓٗا يُُۡزَ ب

دُونه     ۥلَُ  وَلَ    لَلّه ٱ مهن  ا  يٗ يٗا نَ وَلِه سَوَاهَا ﴿"عالى:  ت  لهو قلو   ،2﴾ صه وَمَا  فُجُورهََا  ٧وَنَفْسٍ  لهَْمَهَا 
َ
فَأ

 . 3" ﴾٨وَتَقْوَاهَا 
ولا    هعلي  ة ولا ترفع إلا  ي  لجنائ عوى اهم في الد  ة فهو المت  يمر الج  بعلى مرتك  ذ إلا  ف  ة لا تنفالعقوب
 فيتو ا واء  أقاربه أو شخص آخر وإذه ولا يشمل غيه سيعلى من صدر الحكم عل  بة إلا  توضع العقو 

 . 4قط عقوبتهس تا توفي بعد الحكم وإذ يعوى تنقضالد   فع خلال ر نياالج
أك   الأمر  المش وهذا  الجر  ده  الإ انق  بجبمو   ري  ائز ع  ا  ات،ءراجون  بوجوب  جاء  نقضاء حيث 

 .5م هد وفاة المت  بمجر   ق العقوبةإلى تطبي ا  اميز إل ةعوى العمومي  الد  
 عدالة العقوبة  .3

وبة ق، بل بتناسب العفيذهانت بوسيلة    قل  عت ي، ولانهامز و   ةقوبلعا  يقوم هذا المبدأ على تقدير
ب ى المتسب  لأذ  ن امأنينة معور بالط  مع، والش  ت لمجا  ارة استقر ياوحملة  عداال  قيق الجريمة لتح   مع جسامة

 ة. يمر لجامن وقع 
 :ةعقوبة القضائي   .4

 
 . اطرسورة ف : 18ة الآي 1
 . النساء ة سور   :123 لآية ا 2
 . الشمس  ورةس :8و 7 تين الآي 3
  ، 1طي،  سلامالإ  بيقاعالنظام ال عقابي الوضعي و  النظام الرنة في اسة مقا در   بية للمسجون لة العقاامالمعالمراغي:    عبد الله  دأحم  4
 . 50، ص 2016 قاهرة،ل، انيةنو لقاا ارات مي للإصدالقو لمركز ا

دد  الرسمية عيدة  الجر   ة ئي الجزاات  جراءالإ  ون تضمن قان الم  1966و  ينيو   08المؤرخ في    515-66لأمر رقم  ا  من   06دة  لماا  5
عدد    سميةدة الر ريلج، ا2018و  ونيي   10  المؤرخ في  06-18نون رقم  لمتمم بالقا ل واالمعد  1966يونيو    10في  المؤرخة    48
34. 
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الخاصي   بهذه  القضائي  الس    أن    ةيقصد  المختص  لطة  هي  الد  ة  في  يع بتوقم  و قت  تيال    يهو ولة،  ة 
ل ثم  غي مختصة  ةهأي جقبل  ن  م  الجاني    ة علىلعقوبصدور ا  زاو ة وعدم جي  بة للحر  لات الس  باعقو لا

الش  سل  الن  طات  أو  العام  رطة  فالس  يابة  القضائي  ة،  اص  هية  لطة  لاعلاختصاص  احبة  تبار  وذلك 
جزاء   وقضائي    العقوبة  خطيا ،  للمت  جنائيا   تكفل  العقوبة  لحاسي  سلأا  ت ناما لض  ا  همة  قوقه  ح  ية ام ة 

ا اصي  ، فهذه الخ1هس فنفاع عن  يته والد  ر  حو  أبرز  وبة، فهي تساعد  قعلا  ز بها تتمي    تيال    لمبادئة من 
 ة ونزاهة. بات باستقلالي  على تطبيق العقو 

 :  واةسالما  .5
  ز كر الم أو    نو بشر ولا فرق بينهم من حيث الجنس أو الل  فئات ال  عرة لجمي العقوبة مقر    أن    معناه

 . عي  لاجتماا
اءت  وجا الن  المساواة بين   أمبد  ة متطابقة معاصي  لخهذه  الح  إلا  ا باج لو قوق وااس في    أن    ت، 

نة، فهي لا  لحصاعون بامن يتمت    ىعل   والوقوف  ،تهشرعيته وقو    المساواة هذا يبقى محافظا  على  أدبم
 . 2للملاءمةا هي إجرائيا  ها إعفاء من العقوبة وإنّ  نعب يترت  

الخ  ن  أ  إلا   تباصي  هذه  غة  مقى  فل ط ي  يمكن  أن  قة،  العقساواالم  هم  في  تطب  ة  على ك وبة   ل  ق 
اكمرت الجب  بنفس  ح  بةقو علريمة  مد  من  لأن  يث  نوعها،  أو  يخ  تها  الجريمة  مرتكب  عن   فتل المجرم 

 .سباب أك دوافع و للجريمة، فهنامرتكب آخر 
في   القاضي  دور  بقي  حوهنا  على  العقوبة  والأاو د  لاذه  ه  سبملاءمة    ازه جتيوا  ب اسبفع 

 .3ا  وليس مطلقا  يبس ن  يبقى لمبدأا اهذ أن   لا  انون إرد في الققا  لما و ا وفرجتهدقوبة المناسبة و عل ل
 :ةي  البة للحر  العقوبات الس   أنواع  -رابعا

 
عممح  1 الخلوريكا  الله   بد د  الردع  أثر  الوقااص  ات:  الجريمة في  ية في  الأرد  من  مقار د "ني  القانون  القراسة  مع  ااننة    الي لإيطون 

 . 56 ، ص2007ردن، زر، الأالأبعة ، مط01، طصري"ن المو انوالق
 .24ع السابق، ص زاقي: المرجة ر نبيل  2
 . 378، ص السابقع جالمر  سيني:الح س باع عمار  3
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ة وبجن وعقإلى نوعين: عقوبة الس  لب  ة الس   لمعيار مد  فقا  و ة  ي  البة للحر  ت الس  تنقسم العقوبا
 يلي:  ا محه فيوضيل ت و حاسنما  هذاو  ،سبالح

 
 : جنالس   .1

ة المحكوم عليه في ي  ب حر  سل ت  ةقوبة، فهي عي  ر  لحة لالبالعقوبات الس  من  جن  الس  عقوبة  تعتب  
المؤس  معي    فترة داخل  فتعتب 1ةابي  قالعسات  نة  بعض،  االت    ها  الث  لشريعات  من  اني  عقوبة  العقوبات ة 
تشغيل   باعتباره أن    ائري  لجز اع  عنها المشر    غنيست لم  تي  ال  ة  اق  الش    لاشغالأة  وبة بعد عقي  البة للحر  الس  

 . لعقوبته سيول وتأهيلهحه  لاه لإصعلي المحكوم
الس   تعادل وعقوبة  أم  الت  تقال في بعض  عقوبة الاع  جن هي    ،شريع المصري  الت    فيا  شريعات، 

"أن  ى  ل ع  الجزائية المصري  الإجراءات   قانونمن    16ة  د  الما  ف في نص  ر  فعم   في المحكوم عليه    وضع ه 
االمد    ل اطو   ةومكنها الحعي  ت  تيال    ا خارجه أو    لهاداخه  شغيل ة وت ي  جون العمومس  الحد  أ   ،ا كوم بهلمحة 

، ولم يعط لها  2في شدتها   دامفهي تأتي بعد الإع  ، شد  اعتبها من العقوبات الأف  ا القانون الجزائري  أم  
إلا   أصلي  ه  أن    تعريف  عقوبة   من  05  ةالماد    نص    فياعها  نو أ  ين  بو   ،الجنايت   ا فيضمهو ة  اعتبها 

 ي: ما يل فيحه ض  سنو  ام  اذهد و ن محد  وسج بدؤ مسجن  ، إلى3بات عقو ال نقانو 
 :دجن المؤب  الس   .أ

ت4وبات العق  د من بين أخطرجن المؤب  يعتب الس   عليه   على حرمان المحكوم  قوم، وهو عقوبة 
 ة الإعدام.بو عقعد ب ةالجرائم الخطي من  انيةالث   بة المرت طيلة حياته وهي تعد  ه تيمن حر  

 
 . 42ص السابق، لمرجع ا: صغيد  محمي عداو س 1
 . 50، ص السابقالمرجع نشاوي: لمد أحمد اممح 2
العمن    05ادة  لما  3 الر   ،2014فباير    40ؤرخ في  لما  01-14ن رقم  قانو م بال متل والمعد، الموباتق قانون  سمية عدد  الجريدة 

خ  الصادر بتاري  21/14ن رقم  القانو   بموجب   ي زائر وبات الجالعق قانون  ل  مالمتمعدل و الم  ،2014فباير    16، الصادر في  07
28/12/2021. 

 .625، ص  جع السابق المر : ت ثرو جلال  4
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او القانأدرج   الس  قو ع  ائري  لجز ن  ضمن  لمؤب  ا  جنبة  جرا  ت يانلجاد  محد  في  بينها    ، دةئم  ومن 
، وكذلك 1ن قانون العقوبات م  56ة ليها في الماد  صوص عالمن  ،ولة واستعمالها جناية تقليد أختام الد  

إنشاء  ر ج إيمة  منظمات  أو  تخر بي  ارهجماعات  جرا2ةيبي  ة  وكذلك  الأسلاتيلاسا  ئم،  على  أوء   لحة 
 .4دي  معقتل الال رائمج لك كذو ، 3د مر  ت  حركة ال ناءحة أثالأسل  لأو حم ات لمعد  ا

 :تجن المؤق  الس   .ب 
  رائم الخطية بعدلجالثة من عقوبات اتبة الث  ر المة في  د المد  المحد  ت أو  جن المؤق  تعتب عقوبة الس  

الإعدام   المس  لواعقوبتي  المحؤب  جن  تسلب  فهي  عكو د،  لفتر حر    هليم  معي  يته  داة  سات سؤ المخل  نة 
تي وضعته ضمن العقوبات  وال   الجزائري  العقوبات  نمن قانو ة مس لخاة اد  االم بقا  لنص  لك طوذ ةالعقابي  

 5. ةسن ثلاثونوات و خمس سنة بين د  مدت في الجنايت وحد   ةر قر  الم
للقاضي   الت  الس    وتبقى  في  ري  يقدلطة  الس  مد    تحديد ة  الجريم  بس ح  تؤق  المجن  ة      ة  نوع 

القاضي    اوكذا،  وظروفه المشر  تحد  على  يعمل  ا يد  لممارسة  لأاين  د  الح  بين  ي  ائر ز لجع  والأقصى  دنى 
 6. ةقديري  لطة الت  الس  
 : بسالح  .2

إلى الحبس  عليه  ي  حر  ز  ج حتهدف عقوبة  المحكوم  عقابي  دة  مد  اخل مؤسسة  زمني  ة طوال    ة ة 
الحر  قي ال رها  عر  7ه نتبإدا  رداالص    قضائي  كم  أغتف، كما  أنّ  يعر ش ت  الة  لبي  ها  على  ة ي  حر    لبس  اات 

 
 ج. ق ع من   65المادة  1
 . ق ع ج من  03مكرر  78ر، مكر  78المادتين  2
 . ق ع ج  ، من  89 ادةالم 3
الجريدة  ،  ين سبو ح جتماعي للمدماج الاوالا لسجون  تنظيم ا  من قانونلمتضا  2005فري  في  06خ في  ؤر لما  04-05نون  قا  4
العدد  لر ا با   12سمية،  الأ  12في    لمؤرخا  01-18ن  انو لق المتمم  الم1439لى  و جمادى  ا2018  يناير  30ل وافق  ،    ةريدلج، 
 . 05ية، عدد سم ر ال
 . ج  ق ع  من   05ادة الم 5
 .45ص   ق، اب لسالمرجع ا عاش:سارة م  6
عبد الله مح  7 امد  الر   لوريكات:   الخأثر  في دع  الوقاي اص  الجريم   من  الأردال  فية  ة  القا قانون  مع  مقارنة  "دراسة  انو ني  لي  لإيطان 
 . 327 ص  لسابق،جع ا المر  ، ون المصري"القانو 
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ا كجزاء تهتمد اع  و  أحيانا  أو إعفائه من هذا الالتزام أحيانا  أخرى،   لممه بالعمع إلزا  هيل عوم  المحك
س مع  بسيط وحب بسوبة الحبس، ح القول بوجود نوعين لعق  الفات وذهبت أغلبها إلىخوالمللجنح  

فالح1غل ش  ال يكون  لش  اع  م  بس،  قد  و وجوبي  عقوبة  غل  الالش    هي ة  داخل  خارجه،  أ  جنس  غل  و 
حتى ولو    ونانقالعليها    حالة ينص    من سنة أو في كل    قل  بها أ  يقضوبة المون العقكت  نبألك  وذ

الحبس    ا، أم  2ا  زمجسامة، فعمله يكون مل   وع أشد  ذا الن  هسنة، حيث يعتب    من  ل  أق  العقوبة  كانت
ي فلا  عل   فليتك  ضيقتالبسيط  بالالمحكوم  دش  يه  خارجالمؤسسة    اخلغل  و أو  اختياري  ها،    يبقى 

عليه  حمل ل الحق  كوم  الر    فله  أو  القبول  الجرائ في  في  البسيط  الحبس  ويكون  افض  ،وهذا 3يطةلبس م 
على    ز بينهما بل نص  ي  فلم يم  ي  ر ائع الجز ا المشر  وعين، أم  الن    ينذه  بين  ع المصري  لمشر  اأخذ به    زيميالت
 .4ئري  زاالج ت باو عقانون المن ق 05ة  الماد   نص   نمض  دةد  تها المحعقوبة ومد  لاف صو  يددتح
 : ة المالي  ة م  الماسة بالذ   ة العقوبات الأصلي  : ني  ا فرع الث  لا

ي ،فه5ديمةقالتواجه الجريمة في المجتمعات  انت  كتي  الوسائل ال    أهم  ن  ة متعتب العقوبات المالي  
ذ  س  تم في  عليه  تحرمي  الالمه  مت المحكوم  أي  من  ة،  أه  طر   هالمو بعض  عن  باوذلك  الحكم                   امةلغر يق 

الم إ6ةصادر أو  تكميلي    أن    لا  ،  عقوبة  تعتب  عقوبةالمصادرة  عكس  ال  ا  ة  صن  لغرامة  المتي    ع شر  فها 
  كون وته  ة للمحكوم علية المالي  م  الذ    س  تمة  ة، فالمصادرة هي عقوببات الأصلي  و ضمن العق  الجزائري  

 
 .47  ص بق، السا ع رجسارة معاش: الم 1
 . 514، ص 2012ض، الريالاقتصاد، القانون و  بة كت م  ،01ائي، طالجنالتنفيذ علم  وجيز فيالمحمد نصر محمد:  2
العقوبا ان ق  حشر في  وسيط  ال   سرور:حي  د فتأحم  3   ، ص 1981القاهرة،  ،  ةر القاهعة  جامة  بعت، الجزء الأول، د ط، مطون 

732. 
 ج. ق ع  من   05دة الما 4
 . 414المرجع السابق، ص : سيني الح س عبا عمار 5
، ص  0162يض،  لر ع، ا التوزيللنشر و   الجامعي   كتاب ، دار ال01والعقاب، طام ر جول علم الإأص:  سيد مرعي في الأحمد لط  6

586. 
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تكميلي  قعك الحأسي تي  ل  وا،  1ة وبة  عتي  فديث  بنها  ضمن  يما  اادالت  عد  الغر م  أ  ة،لوقائي  بي  فهماا  ي ة 
 .  ةة المالي  م  ة بالذ  اس  لمة االعقوبة الوحيدة ضمن العقوبات الأصلي  

 
 : ةئي  الغرامة الجزاة قوبمفهوم ع -لا أو  

ا عقوبة  أتعتب  من  العققدلغرامة  بالد  وبام  تعرف  فقديما كانت  فكي  ت،    في  لث  تمتت  انة، 
ة منصوص عليها في  ي  أصل قوبة  ع  ا أنّ    إلا  ة  ي  لاالم   لعقوبات اع احد أنو ة هي أزائي  لجارامة  لغواض،  عويالت  

الوللت  ،  القانون يتوج  غرامة الجزائي  طرق إلى مفهوم  أا تحديينعل   بة  تعريفها  صها   خصائثانيا    لا  ثم  و  د 
 د سلبياتها ورابعا  مزايها:يد تحثالثا  و 
في  قدر  لغ من المال مبم  عبدفوم عليه  المحكزام  ة إلزائي  الجمة  ابالغر يقصد  :ةالجزائي    ةاملغر ا  يف تعر   .1
، وذلك  3جتماعي  الا  الفعل  وهذا لتحقيق رد    انبه المالي  عليه في جالمحكوم    تي تمس  ، وهي ال  2م كالح

الجنح    في  نو تك  يةصل أ  ولة طبقا  للقانون، وهي عقوبةلد  اة  زينلغ لخع مبيها يدف لام، ففاسطة الإيو ب
 . 4فاتلوالمخا

 مبلغ نقدي في  لةة والمتمث  ته المالي  في ذم    عليه  كومالمح  تي تمس  ال    ت وباقعبين ال  ة هي مني  رامة الجزائغلا
 . 6ونللقان وفقا   نائي  الج ره القاضي  يقر   ذيطة الحكم ال  سبوا، وذلك 5ولة  خزينة الد  يدفع في

 :ة خصائص الغرامة الجزائي    .2

 
 . 28 ، ص 2017زائر، يع، الجة والنشر والتوز باع طل مة لر هو دا ط، د  انون العقوبات الجزائري،  ي جمال: قمينج 1
ة،  ية، القاهر ات القانونار دصلإالقومي ل   ز رك، الم 01ط  قاب،  اني للع لثجرام والعقاب، الكتاب ا لإلم اف: عسيو   يوسف حسن   2

 . 158، ص 2013
 . 44ص  ، بقلسارجع ا المغي: الص مد داوي محسع 3
 . 292ص  ق،اب السلمرجع الرحمان خلفي: اعبد  4
 . 374 ص ، 2011للنشر، الجزائر، م  فمو   ط، د  ام، ائري والقسم العت الجز العقوبا قانون   أوهابية: شرح د الله بع 5
ا   6 صدعبد  العقا   قي:لرحيم  ض الع  -بعلم  على  اقوبة  العلم  الفلحديوء  في  المصر ث  المقكر  د01  ط  ارن،ي    رف، المعا  ار ، 
 .212، ص 1986ة، مصر، ر اهقال
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ه لا  ن  أ  ة، إلا  ائي  ز لجامة  به الغرا يش مثلا    عويضى، فالت  خر الأ  ت ماراالغ  ة عنزائي  لجاة  امر لغا  تختلف
 لة فيما يلي: تمث  ة الم ز من الغرامة الجزائي  ي  ميت

 
 

 
 :ةئي  ة عقوبة الغرامة الجزاي  شرع .أ

  عقوبة   ا ة الجرائم والعقوبات لأنّ  شرعي    نضم  لقانونها اعلي  وبة ينص  ة هي عقالجزائي    الغرامة  إن  
تداولا عقوب  ة "لا جريمة رعي  لش  ا  أ لمبدع  ض، وتخ1ةصلي  أ أو  القانو غي  بن  مأ  بي ة  الما  من    01ة  د  ن"، 

 2. ق.ع
 ة: امة الجزائي  ة الغر ة عقوبشخصي   .ب 

ا عن هز ي  ما يم  وهذا  وحده   الجاني    ة تمس  ي  نائجا عقوبة  لأنّ    ليهلشخص المحكوم عاعقوبة  ال  كمتح
 .4يهوم عل ورثة المحكو أ دني  المول ؤ س لما ىقع عل و ه ي، لأن  3ة ي  خصلش  ا ألمبد ه لا يخضع عويض لأن  الت  
 ة:لجزائي  الغرامة ا ةي  ائضق .ج

ب عقوبة جزائي    يه القينطق    قضائي  على حكم    اناء  ة تصدر  الجزائي  به  يجة  نتلك  ، وذاضي 
 . 5ةالقضائي  ز بخاصية قضاء وتتمي  ل ع لهي تخضذا ة ولهي  ة جزائل عقوبتشك   ةجريم لوقوع

 ة: زائي  امة الجر غة العي  نف . د

 
 . 463، ص سابق لجع ا المر ن: ما ليعبد الله س 1
 ج. ن ق.ع.م  01دة الما 2
 . 463ص   ، نفسهجع  ر المد الله سليمان: عب 3
 . 67 لسابق، صجع ا ر ي: المصغوي محمد  سعدا 4
السياسية، جامعة    لومقوق والعلحا  ة كليم،  نون العا ، القااه كتور سالة د ر زائري،  شريع الج الت  العقابي في: التفريد  نة و عينسعودي    5

 . 210ص  ،2019/2020يدة، سعر، لطاهي اولا مر  تو الدك



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
47 

نفعي  الجزائغرامة  لا  بةو قع  تبتع للر  ضتخ  انّكو ة  ي  ة  العامع  للس    يهف  والخاص،   دع  ياسة  تهدى 
عله  تجا  ة مم  لي  افي ذمته الم  هالمحكوم علي  س  تما  ، كون1ّهذيبوالت  لإصلاح  لة في اة الحديثة المتمث  ي  الجنائ
 ة قصية ي  ر  حل لبة  لاس  ال   بات وئ العقو اس من م   للحبس وهي عقوبة تقل  ديدها خوفا  من اس لت  يعمل

 3. ولةة خزينة الد  زاني  يمفي زيدة  ولة بل تنفعهاد  لا فكل  تلا  ، وهي2ة المد  
 : ةامة الجزائي  مزايا وعيوب الغر  -ثانياا 

لة  ولة والمحكوم عليه المتمث  د  ال  وعيوب تخص  ز بمزاي  مي  العقوبات تت  فية عقوبة كما  املغر تعتب ا
 ي: يل فيما 

 ة: زائي  لجالغرامة ا ياامز  .1
عليه،  كومولة ولا المحبالد   يمس   اب دون ضررق أهداف العقق  تح ا  يمالما  ة التزالمالي  الغرامة ا د  تع

تكل   لا  الد  فالغرامة  منافعف  لها  بل  السالبة  س  عك  ولة  ال ذي العقوبات  إلى  للحرية  تنفيذه  يحتاج   
الد    باهظة، تمس    يفلتكا م، حيث يمكن  4ولة بميزانية  بلخال  خلان  تداركها  وذلك  ،  5يضهاو عتطأ 
بينها اختلاو   ة، ي المد  قصالحبس    ئ و اي مس يزة تفادا موله رمين الخطيين، بالمجعليه    ط المحكوممن 

المحكوم عليه    س  تم  تي يمة وال  اتج عن الجر ن  ال  رر لض  واءم  ة وهي عقوبة تتلافسي  ن  تي تؤثر على حالته الل  ا
 .6ماعي  والاجت في نشاطه الاقتصادي  

 : ةة الجزائي  ماالغر  وبعي .2

 
 . 222ص   ، 8519يوت، ية، بة الغرب هضن ، دار ال05م العقاب، طعلام و لإجر الم ستار: مبادئ عية عبد الفوز  1
عمان، الأردن،    شر،وائل للن   ردا  ،1طة،  سة مقارنهيل، دراالتأصلاح و ا في الإبة ودورهو لعقة: وظيفة اسف الكساسبيو   فهد  2

 . 12ص ، 2010
 . 183ص ،  2010لبنان، ،  يوت ة، بي قوقات الحلبي الح، منشور 01ائي، طناء الجريم محمود: الجز لكد ا ي عبسام 3
 . 654سابق، ص لع ا ن: المرجسليما د الله عب 4

5 Wilfrid Jean Didier, Droit pénal général, paris, 1988, p376. 
 . 46لسابق، ص ع اي: المرجغص  دمحموي  سعدا6
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إخراج المال    عليه   يؤثر نه لا، كو عليه الغني  ح المحكوم  لالى إصإ  دفلا تهة قد  ئي  زاالجامة  الغر 
راء فهي قللفسبة  لن  باا  أم    1صلاح، الإ  هاهدفتي  ة ال  عاملة العقابي  ة، فهي غي ملائمة للمن ذمته المالي  م

 .2فعد  يجعلهم يتهربون من الا قد تجعل تنفيذها مستحيلا مم  
المهذل ف بعض  عالجزائي    ةماالغر   بةقو عن  يرو   قدينتنا  غيقو ة  فع  بة  والعجز عن3الة  تنفيذها    ، 

يؤدي إلى الحبس كيم أن  المساواة بين  ، فهي لا تحق  ن  فالغني  الن  ق  حه من  لاوإصه  هيل يمكن تأ  اس 
كن أن  يم  هذاو   س،استبدال العقوبة بالحب   سديد إلىي فقد يؤدي عجزه عن الت  لفقاا  فع أم  الد  خلال  

 . 4رمين المج ه معلاطخت باساده إلى ف ييؤد
 : انونها في القتموتحديد قي ةة الجزائي  غرامر الصو   -ثاا ثال

الجزائي   صو  للغرامة  نتطر  ة  إلر  أم  أو  يها  ق  ثانيا  لا ،  ف ا  الغوض  نف  سو   قيمة  ال  ح  دها د  ح  تيرامة 
 القانون: 

 : ةالغرامة الجزائي  ر صو    .1
أخرى هدفها  مع غرامات    طل تا تخأنّ    إلا  اب،  العق  افهدة هأصلي    ةعقوب  هية  الغرامة الجزائي  

 5مقدارها ر  ة في تقديذي له سلطة تقديري  ال    القاضي  م صادر عن  كحن ضمن  تكو تي  عويض وال  لت  ا
 الية: ت  ال ات امر وهي مثل الغ

 : ةي  سبن  مة الالغرا .أ

 
 . 58، ص لسابقا رجعالم  طلب:المد عبإيهاب  1
 . 318ص  ع السابق،: المرجني يب حسنجمحمود  2
 . 466ص   ،السابق  سليمان، المرجع د الله عب 3
تطبيقية    ل ماع، أمندابي الأقوبات وتوالع جريمة  لعامة لل نظرية ا لم، ا زائي العاالقانون الج  فيوس  ملوي: در   آت  ن بن شيخلحس  4

 .274، ص 2014هومة، دار ط،  و(، د سلنت )منطقة آقبتاية لقر  في عر ال  ون ان دات عملية، ملحق القوإرشا
 . 591ص  المرجع السابق،  ر: سرو  فتحي حمدأ  5
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 كانت  ا إذاوحده، أم    رما المجهقتي حق  رر أو الفائدة ال  تي تكون على حسب الض  الغرامة ال  هي  
جوع فيها  بحيث لا يكون الر    المدني    نو قانن قواعد الون ضمة وتكني  تضامتكون    رمينالمج  دد  ة تححال

 .1ضامن الت   ذاهعفاء عن ويجوز له الإ ابه ينومكقدارها على المحتجزئة ملطة في وللقاضي الس  
 ة:ة والجمركي  ريبي  الغرامة الض    .ب

الغرا هذه  جر تر ملى  عون  وتكارك،  موالج  برائالض    ننو اقمن  ض   مةتكون  الكبي  هرب  ت  يمة 
 2. ولة على ما لحقها من ضرريض الد  و إلى تع فتهد رائب و أو الض   يالجمرك

 
 

 ة:غرامة المصادر  .ج
 3الجريمة   شياء محل  عدم ضبط الأ   حالبها في   كمة يحيست أصلي  لو   ة لي  ميتك   ة هي عقوبة عيني  

ال   ا  وجعله  المصادرة جب   ل  ل محالملكية ال من نقم  ضتتة  ة مالي  وبقهي ع  تيوتكون بديلا  للمصادرة 
ا  نّ  نها لأتلف عة وتخ، وهي تشترك مع الغرامة كونّا عقوبة مالي  4ابلمق  وندبة  ولممتلكات الد    نضم

ت أصلي    ةيل  كميعقوبة  والمصاوليست  عة،  عيني  قدرة  تصب  وبة  بالجريمة    ة  صلة  له  مال كانت  على 
 5. بعينه على مال رد  ت ة لاي  قدة هي نراما الغأم   كوم عليه،لمحا رف ط نالمرتكبة م

 : ةئي  غرامة الجزاة القيم  .2
 يما يلي: ف لةة حسب طبيعتها والمتمث  د قيمة الغرامة الجزائي  د  تح 

 
 . 96ص  ع السابق، جلمر صغي: ا  مدمح سعداوي  1
 . 212ص لسابق،  ارجع ينونة: المسعودي ع 2
العقوباينيز ن الرمضا أيمن    3 ا  ة لباالست  :  القاهرة،  عر ال   نهضة الر  دا  ، 20  ة المدة وبدائلها، طلقصي للحرية    ، ص 0052بية، 

379. 
 . 69ص بق، السا رجعمد صغي: المسعداوي مح 4
العب  5 الدالدولة بالمم  التز ون ومدى اجالسابية في  لعقا  السياسة  سيدي: أسنبيل  االقان  معمقة فيدراسة    ،ولية واثيق  لجنائي  ون 
 . 118ص  ،2015، رةاهارات القانونية، القللإصدز القومي كر لم ، ا01طلدولية، ا
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ن خلال الحكم بعقوبة  تطبيق الغرامة م  ج علىر من ق.ع.مكر    05ة  اد  الم  نصت  الجنايات:في   .أ
بقولهالس   المؤقت  ع:  اجن  الس  و ق"إن  أم  1امة" ر غلبا  مكلحاتمنع    لات  ق  ؤ لما  جنبات  بالن  ،  سبة  ا 
الغرامة بل نص  ع.ج  ن ق.م  05ة  الماد  نايت فللج د المؤب    نجت على الإعدام والس  لم تنص على 

 .2ة ة أو إجباري  زي  ابة جو نايت عقو ون من ضمن الجوتكت، المؤق   جنلس  او 
ج  د   8.000.000و  نىدأ  ج كحدد   20.000  بينح  دة الجناد الغرامة في متحد    في الجنح: .ب
يرتكب جريمة تبييض  ، لمن  ق.ع.ج  نم  02مكرر    389ة  جاءت به الماد    وهذا ماى،  صقأ  حد  ك

جماعة    ر إطاأو في  مهني  حها نشاط  يمنتي  ال  سهيلات  الت    و باستعمالأ  الاعتيادالأموال على سبيل  
 3ةمي  إجرا

  ج د   20.000  و  نىأد  دكح  جد   2000ب   ةمالغرا  دلفات تحد  اسبة للمخفبالن    في المخالفات: .ج
ا  ة وإم  ا إلزامي  ون مقترنة بالحبس، إم  تكد  مة قار ، والغ4.ع.جمن ق  5ة  لنص الماد  ى وفقا   قصأ  كحد  

القانون والس  لى  ع  ةاختياري   للقاقديري  لت  اة  لطحسب  تكون وحدها أو    أن   ام  إو  ،  حكمهضي في  ة 
 .5هما بالعكس أو كلي

المرور عب    ق بتنظيم حركةل  عتالم   01-14م  قوبات ر لعقالقانون    ةل كم  الم  ة للقوانينبس ا بالن  م  أ
 .6غرامة فقط م، فتعاقب أغلبيتها بالل والمتم  نها المعد  وأم متهارق وملاءط  لا

 
 .ج من ق.ع مكرر   5المادة  1
 ق.ع.ج  من   5ادة الم 2
 ج ع.ق.من    853 المادة 3
 ع.ج   من ق.  5المادة  4
 . 217ص   ائر،، الجز 2016شر، للنلقيس ار ب، د02ري، طبات الجزائقو ع ال شرح قانون يد:دنيا رش وعلي، يد ب سع  5
عب  المرور  حركة    تعلق بتنظيمي  2001شت  غ  19ل     افقو الم  1422لأولى عام  جمادى ا  92مؤرخ في    01.14  رقمقانون    6

 .2001 غشت 14، صادر في 46د عد، ج.ر.ج.ج  ،وسلامتها وأمنها  الطرق
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 : لبديلة واة كميلي  ت  لا العقوبات الث اني: حث بلما
المن التكميلية وهيشرع اص  ل  مك تلتيا  لجزائري على عقوبات أخرى تتمثل في العقوبات 
بديلة    ،ركلذ ا  ابقة الس صلية  الا  ت العقوبا أخرى  عقوبات  ثمة  أنه  أحكما  تعتب  أالتي  يب سالد 

 الاجرامية.ديثة التي أثبتت فعاليتها بمواجهة الظاهرة لحملة العقابية االمعا
في  لو  العقو لتفصيل  مطلب  مناقس   بتينكلتا  إلى  المبحث  الأول  هذا  المطلب  في  تناولنا  ين 

 .ة يل بدلات وباعقطلب الثاني الالعقوبات التكميلية أما الم

 : ة كميلي  الت  ت قوبا الع ل: الأو   طلبالم
 ة للعقوبة ي  ردها، بل تكون إضافة، لا يقضى بها بمفوي  نة هي جزاءات ثالي  يكمالت    ت وباالعق

 .القاضي من كمبح  وأ قانوني   ة بنص  الأصلي  
الت   العقوبات  ة  كميلي  والعقوبات  عن  ال  بعي  ت  التختلف  المحة  تلحق  عل تي  حتمكوم     ة و  بقو   ا  يه 

عق  بل  القانون، وجوبي  لي  تكميت  وباهي  يتو ة  أي  الج  ة،  على  معن  ال  اضيقب  بها      العقوبة   طق 
لة بموجب  ج المعد  .ع.ق  نم  4  ة الماد    ص  ن   أن    ، إلا  1ا أغفل عنها لا يجوز تنفيذهافإذة،  الأصلي  

رقم   أنّ    نصتو   06/23القانون  اكميلي  ت    وبات عق  اعلى  تكون  ي  ه  يأ  ة،ي  ر ابإج  أوة  تياري  خة 
ا إلى جانب العقوبات بهمة أن تحكم  محكلل   معاوز كأصل  ة، إذ يجالأصلي  قوبة  بالع  ط رتبقوبة تع

بها لبعض العقوبات  لحكم  ان بايحالأ  بعض  تزم في نون، وتل القانها  بي  تي  ة في بعض الجرائم ال  الأصلي  
ن  و انلقها اعلي  نص    ا ماإذ  ةقل ستم  ردة أوفكم بها بصفة من يمكن كذلك الح  اءة وكاستثنكميلي  الت  

 .2ة حصرا
سبة  من ق.ع.ج بالن    9ة  الماد    ة في نص  يلي  مكقوبات الت  الع  على  ي  الجزائر   عالمشر    ولقد نص  

 ى قة عل ة المطب  كميلي  للعقوبات الت  سبة  ر منه، بالن  مكر    18ة  الماد    ، وكذلك نص  بيعي  ط  خص الللش  
 

،  عوزيالتللنشر و   الثقافة  دار  ،01، ط-تعديليةال  حداث للأالأول وفقا  القسم  –ت  وبا قالع رح قانون  شة:  بو عفيف أطلال    1
 .592ص  ،2012دن، الأر –مان  ع
يونيو سنة    8  في  المؤرخ  651-66ويتمم الأمر  ، يعدل 0620سمب  دي  20  المؤرخ في  06/32ن  انو ة لقعدلالم  04ة  الماد  2

 قوبات. ع ون القان ضمن توالم 1966



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
52 

المعنوي  الش   وللت  خص  إطر  ،  اللىق  الوباعق  علينصالمة  يلي  م كت  ت  الجزائري  الت    فيا  هوص    قمنا  شريع 
في    لاني يتمث  ث  وع الن  ة والة الإجباري  كميلي  وبات الت  ل في العقل يتمث  و  لأاوع  ، الن  نوعينإلى    ايمهبتقس 

 ة. الاختياري  ة كميلي  ت  لت اقوباعلا
 : ة ة الإجباري  كميلي  ت  ل: العقوبات الالفرع الأو  
 :ييما يل ف لةلحكم بها والمتمث  القاضي ى اب عل ج  يتو  تيل  ة اي  ليكمت  لا عقوبات لهي تلك ا

 وني: ناالحجر الق -لا أو  
ارسة  مممن   عليه  مو كه حرمان المحن  على أ  ر من ق.ع.ج الحجر القانوني  مكر    9ة  فت الماد  عر  

المالي   الأصلي  حقوقه  العقوبة  تنفيذ  أثناء  طبة  عليه  المحكوم  أموال  وتدار   دة فيد  مح  ات اءجر لإا   قة، 
 .1لقانوني  ر اة الحجلاح

ة، فإذا  لي  ن ممارسة حقوقه الماع المحكوم عليه منم  ع الجزائري  ر  ش لما   ن  أة نجد  ومن خلال الماد  
 ن  لأ  هذا العقد باطلا  وذلك   ه العقوبة فهنا يعد  ذبه  يهل ع   ة الحكمتر اء خلال فشر عقد بيع و   أبرم

 . حالته عم رضعاتتت فاصر  أهليته في إبرام هذه الت  
أكيم  فلا له  ال تنفيء  نا ثن  الات  ذ  ا  جلخار صال باعقوبة  يباشر   كلغيمع  الإاي لا  تي ل  جراءات 

تحتفظ  قتضيت لا  فهنا  أمواله،  إدارة  ما  ها  يستأهليته  لا  إدارة  يطدام  مد    الهو أمع  اعتقالهفي  ،  2ة 
 ر. مكر   9ة د  ا الم لنص   طبقا   ة ئي  نالجة ضمن العقوبات اة إلزامي  لي  كمية تبهو عقو  فالحجر القانوني  

عقوبة    وني  القان  والحجر جنائي  بعقو كم  طة بالحبمرتهو  تطب    ، ةبة  لا  الأحداث عل ق  فهي  ى 
من   50ة  لأحكام الماد    بقا  طجن  لس  قوبة اع  يسلو س  ة الحببعقوب  إلا  بحيث لا يجوز الحكم عليهم  

 .3ق.ع.ج 

 
 ق.ع.ج. ن  م رر مك  9ادة لما 1
 .74ابق، ص السرجع : الم بيلة زراقي ن 2
 ق.ع.ج. من   50ة لمادا 3
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 مكلحصدر ا  اذإ  قطبيالت    ة باجو ن  كو وت   ،تذه العقوبات أثناء الحبس المؤق  ه  تسري  كما لا
 . وم عليه غيابيا  المحكعلى 

أن   احالة    فيه  كما  الالمالإفراج  أو  الحر  شروط  من  الن  ي  ستفادة  تؤ صفي  ة  لا  فهي  على ثة،  ر 
 . 1را  إلى غاية انتهاء العقوبةتمس ى مقيبه سلأن   وني  ناجر القالح

 ة: ي  ليتكمبة و قعة كي  ئللعاا و  ةة والمدني  ن من الحقوق الوطني  االحرم -ثانياا 
ة،  تكميلي    بةعقو ة كلعائلي  او ة  ة والمدني  ي  وطنالحقوق ال  نر على الحرمان مر  مك  9ة  اد  المت  نص  

 لة فيما يلي: المتمث  
 تي لها علاقة بالجريمة: عمومية ال  ال باصنالمظائف و لو ا جميع اء منالإقص ل أو العز  .1

ها،  وحدقوبة لعلا  ه ق هذتطب    نأن  كويم،  ونظفنيين، وهم المو قوبة أشخاص معالع  هذه  س  تم
إدانذا  ة أخرى وهي  مع عقوبة تكميل تكون    أو ة، ولا  بعقوبة جنائي    كم عليههم والحت  لماة  في حالة 

 فة.ة المخف  روف القضائي  لظ  ل لا  مالحبس إعاة قوبعبم لحكة افي حال تطبيقهايمكن 
ر  تقد  ،  تةق  ؤ ون مء تكاصلإق ا  أوعزل  ال ة  ة، ومد  جوازي   ة أووجوبي    بصفةلعقوبة  اوتكون هذه  

بة م انتهاء العقو تسري من يو و   ة،عقوبة جنائي  م بحالة الحك  ( سنوات في10بعشر )نى  أد   حد  ك
 2 .روطا  ش م جا  ار إفيه عل  المحكومراج عن ة أو الإفالأصلي  

 وسام:   ل أي  حمح أو من ش  النتخاب أو الت   من حق  ان مر لحا .2
  شخص، كما أن    ا كل  بهع  تمت  ي  تية ال  ي  سياس  الالمدنية    وققالح  الانتخاب من بين  يعتب حق  

الأوسمة   الد  شحمل  تمنحه  لحامله  لو رف  المج  ويعدة  له  اعتراف  إلا  تمع  إذأن    بفضله،  ار ه  تكب ا 
لمحكوم ان هذا امب على القضاء حر الجنايت يتوج  ا في  هعلي  بعاقيمة مر جكم  الح  اهذ  صاحب

أم  ع الحقوق،  الميمر لجات  انك  إذا  ا ليه من هذه  حرمانه من هذه    يتم  لجنح،  ن اضم  يهاعل   عاقبة 
 

المباداجم   يمي نج  1 العامة  ل:  العقوبات ئ  العققارنة  ة مدراس–ري  زائلجا  لقانون  القانون    الاجتهاد وعلى ضوء  لفرنسي  وبات 
هومة    ار د ط، د،  -  مكرر(   60ة  ادإلى الم  لى و الأن المادة  مدة  ادة بمامدولي  د اللنقا  كمة ليا الجزائرية ومحلع ا  )المحكمة   القضائي 

 . 89ائر، صشر، الجز والنطباعة لل
 . من ق.ع.ج   10مكرر   9 ةادالم 2
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أن  ا شرط  نص  كو يلحقوق  و قانونلاعليها    ن  منمد    ونتك،  الحرمان  هذا  لمد    ة  الحقوق  ة  هذه 
)قصاأ عشر  يتس   وات نس(  10ها  من  العاانقضوم  ري  الأصلي  ء  المحقوبة  عن  الإفراج  أو  كوم ة 

 .1هعلي
هداا أمام  أو شاعقد    يى أداا علهشا  أو   اا خبي   وفاا أل  مح  داا يكون مساع  ة لأن  عدم الأهلي   .3

 ستدلل:لء على سبيل ااالقض
  261ة  اد  الم  متهدتي حد  يت ال  لمحكمة الجنا أحد الأعضاء المشكلين  ف  المحل    ساعدبالم  دصيق

م  كو المحتي من بينهم  فا  مساعدا  وال  ل  ون محن يكأخص  تي تحرم الش  دت الموانع ال  د  ح  ثحي  .ج،ق.إ
ة مامن شهر وغر   ل  قو بالحبس الأأ  حةنلج  احد على الأقل  لشهر و بس  م بالحكلحأو اناية،  بج  يهعل 

 . هائي  الن  سنوات من تاريخ الحكم  5ة  دج لمد  500ة قدرها مالي  
تتمث  مكالمحام  أم  هادةالش    نمن  امر الح الت  ة:  العقوبة  وم عليه ان المحكة في حرمي  ل كميل هذه 
ب  لجنح يتوج  ا  فيا  جوازية، أم    هناون  وتكية  ه بجنا يل عوم  ككونه مح  كمةالمحم  أما  هادةالش    من حق  

 ه. قة فيه فقدت الث  هادة لأن  ويحرم من الش  القانون  عليها في ص  ن  لا
ار الح .4 حمل  من  للت  مد  ةار إد أو    يسدر ت  ال  أو  لحةسلأمان  مؤسسة  في  العمل  أو    يملعرسة 

 ماا أو مراقباا:  و معل  ستاذاا أبوصفه أ
الت  بو قلعا  ذه ه  تهدف الأفايإلى حم  ةي  كميل ة  المحكو راة  يمة ر الجه من خلال  ليع  مد من خطر 

منال    المرتكبة أن  خلاله  تي  يثبت  الش    ا  الحهذا  لهذا  يصلح  لا  والمزاي  ق  خص  ء يسيقد  تي  ل  ا، 
فيالهتعمسا الس  الم  ا  يضر  ستقبل كحمل  فقد  ب  لاح،  أم  المجتمع  بالن  واسطته،  للت  ا  فقد دريس  سبة 
ى حرمانه من  ل عص  لحر قضاء باالم  تس، لهذا اهدر  نه م كو سيندر مى المتلد   رمفعل المجلاهذا    سر غي

 
دار هومة    ،02  ط،  ئي ان زاء الجلجالجريمة ونظرية انظرية    –  م العامي القست الجزائر العقوبا  نون ئ قا مباد و:  د  ع  عبد القادر  1

 . 388 ص،  2013،  زائر لجا، وزيع  التنشر و ال عة و اطبلل
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  انه حرمب و نصلما  ن هذاى الفور مب عزله عل وعدم إعطائه رخصة جديدة، كما يتوج    ا الحق  ذه
 .1بلتقس الم في منه
 ماا:  ياا أو قي  صة لأن يكون و عدم الأهلي   .5

  عاقب عليها بجنايةريمة مبج  يقوم  يذل  ادث  الح  على  مقييلت  وااية  يحرم المحكوم عليه من الوص 
قانونا  و  خالم  الحق  ذا  ه  من له  الش  يكه  لأن    ،ل  هذا  لحماية  مؤهل  غي  الأهلي  ون  فاقد  أو خص  ة 

 تغلالهم إساءة استخدامها. إلى اس يؤدي قدا ، مم  لهممواة أياالحدث وحم
م الحق  فالحرمان  هذا  تكميلي    يعد    ن  مواد  اهقبيتطز  يجو   ةعقوبة  أن تر يش   ولا  حنالج  في  ط 

القاعدة الجنضم  تت ة حرمان المحكوم عليه من إمكاني    لىع  ص  الن    جريم والعقاب ت  ة بالاص  ة الخئي  ان 
 . 2ر من ق.ع.جكر  م  9ة  اد  الم  في يهاعل  صوصنلم الحقوق اثر من أو أك حق  
 ا:  بعضه  ها أوة كل  يسقوط حقوق الول .6

ا  أنّ    الولايةلأصل في  فا،  3ق.أ  من  87ة  اد  لما  نص  ية في  الولا  حق  على    ع الجزائري  المشر  نص   
  ي غ   ،ؤلاء الأبناءتي ارتكبها هة ال  ار  ن الأفعال الض  يسألون ع  فهم من  ،رأبنائهم القص    للآباء على

هذأن   الز    قلتتند  ق  يةالولا  ه  وفاة  حالة  الأم في  و حالة طلاأو    وجإلى  لها،  قهما  الحضانة  إسناد 
مفالآبا بحك نقان  مو لز ء  و ونا   بيتلام  ور اب رقهم  أعاية  دامو بنائهم  ة  إذا أنّ    إلا  الحياة    قيد  لىع  اما    م 
  بة قو ق عن طريعمان  الحر   ذاويكون ه  الحق  ها القانون قد يحرموا من هذا  جريمة يعاقب عليوا  ارتكب

إجباري  يلي  مكت خاص  ة  إذا كانتة،  الم  ة  الجنايت الجريمة  ضمن  عليها  معاقب  وإرتكبة  ت انك  ذا، 
عليم ت لجا  فيها  عاقب  إلزاكو نح  حال ي  من  في  الأة  عليهالمن  ولىتين،  المصوص  ضمن    337ة  اد  ا 

 
 .476ص،  السابق المرجع  مان: د الله سليعب 1
 . السابق الذكر ، .ع.ج ق   9ادة الم 2
 الجزائري. لأسرة ا قانونمن   87 ادةالم 3
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ة ر  للميضبط    ى منة عل مي  ذلك تكون إلزاة بجرائم الفواحش بين ذوي الأرحام وك، الخاص  ق.ع.ج
 . للقاصر م الخمرقد  ي، وأيضا  لمن 1انية في حالة سكر ث  ال

 : لموال ل  ةئي  از المصادرة الج -ثالثاا 
  لتتعماس  ة أوء الجريملة أثنامتحص    ياءأش  ىولة عل الد  لاء  استيا  به  ة يقصدي  لاة مهي عقوب

  للمحكوم   كةلو ممال  ة أمو و مجموعال ألمهائية  ة الن  وليل ، كما يقصد بها أيضا  الأ2كوسيلة لارتكابها 
  زة ايو ح ة مال أي  كمن مل   م هالمت  ا تجريد  فت أيضا  على أنّ  ما عر  ولة، وكللد    عليه وانتقال ملكيتها 

 .3ء الجنائي اى وقوعها القضيخش أو  ريمة وقعتلة بجله ص عين  شيء م
لها  يتفص  م  سيتتي  ل  ة امني  الأ  بيادمن الت    ني  أم  وتدبية  كعقوبة تكميلي    ع الجزائري  ا المشر  هالجوع

 حقا .لا
المشر    والمصادرة نص   من   هاب ث اعتحيق.ع.ج  من    15ة  الماد    في نص    زائري  الجع  عليها 

ال  ي  يل كمالت  ت  باو عقال تتوج  ة  عتي  ال ل ب  إلى  ضيقاى  بها  العقوب  الحكم  اجانب  مواد صلي  لأة  في  ة 
أم   والمخالفاالجنايت،  الجنح  في  للقاضا  ترك  عدمأا  بهم  لحكايار  اخت  في  لطةس  ال  يت           و 
 ة. أخرى خاص  ة و ادرة عام  صمصادرة نوعان  لمالاختيار، وا

 . ة ي  ر ياختال  تباو العق  : انيالث  الفرع 
  المشرع    أن    إلا    ة زي  جواون  تك  ن ة، فالأصل أزي  ة أو جواري  جباا إإم    ن ة تكو كميلي  ت الت  قوباالع

ال    نص     تبعض العقوبا   أن    ها(، إلا  ر ذكق  ابالس  ة )باري  إجت  قوباالع  كون فيهات  تيعلى الحالات 
نجدالإجباري   تأخة  فالمصادر ذ كلتي  ها  عقوبالصورتين،  فيري  ياختا و ة  إجباري  ة  ي  ل ميتكة  ة  بة   عض  

 
مع  ق  1975أبريل سنة    92ل     ق وافالم   1395م  اني عا ربيع الث  17لمؤرخ في  ا  26-75  رقممر  من الأ  02قرة  ف  05  المادة   1
 : ول حكمن ال  القصر ومي وحمايةمالع كرلسا
  من  بعض من ممارسة كل أو  يمنع    سافر...كما كر  الة سة ثانية في حليه مر ر علعثو ابب  بس حكم في حقه در  ص صكل شخ "

عليها في المادتين    صو المنصعقوبات  بيق الل بتطخلاوذلك دون الإبات  لعقو ن ا قانو من    8ادة  الم  ا فيوص عليهقوق المنص الح
 . "بوية ة الأ ط لسمن الق يجرد  على ما سب لاوة وع  هأعلا 4و 3
 .101، ص ابق سال عغضبان: المرج زهرة 2
 ق.ع.ج. من   51 دةالما 3
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  382،  175،  173،  172،  162،  119د  والمر إليها في ااش ق بالجرائم المتتعل    تي لحالات ال  ا
 :1ييل  ما فيل تمث  م ترائالج ر، وهذهكر  م 426ر و مكر   422و
في  ر متعهدي تموين الجيش  حكمه تأخ    أو من في  ومي  عم  فلممتلكات من قبل موظ  س الااخت -
 ل.اهمالإ ببسبلأعمال ا ويم أل س الت  
 عة. و ي المشر بة غضار لما -
 ة أو الامتناع عن إعادة تقديمها. ة أو إداري  ئي  قضا هةتقديمها لج دمستندات بع لاساخت -
 دات.زايالمة ي  ر  لح ضعر  الت   حةجن -
 ة.فتكون إجباري  ا في الجنايت أم   ة في الجنح،اري  ية أو اختا إلزامي  م  تكون إ درةاصلمفا

ة  بة تكميلي  و قة هي كذلك علي  والعائ  ةة والمدني  ي  الوطن قوق  لحا  سةر امم  مان منر لحانجد    لك وكذ
  ائه قض  دناضي عع للق.ق  نم  14ة  لماد  ة، حيث أجازت اة واختياري  ورتين إجباري  الص    كلتي  ذختأ
  ( 05)ز خمس  ة لا تتجاو دت بمد  تي حد  نون وال  دها القاتي يحد  ، الحكم بها في الحالات ال  ةحجن  في
مات  او سن اي  إجبار   تعد    تيال    ايت نالج  في  هو  عكس  بهة في  في    رةو صة محي  اختيار   ةا كعقوبلحكم 
 . 2عليها القانون تي نص  ح ال  الجن

 لي: ما ييل ففتتمث   ع الجزائري  شر  لما اهدد  ح تيال  ة اري  ختيالاة ي  كميل ت الت  ا العقوباأم  
 يد الإقامة:تحد -لا أو  

في نطاق لإقامة  باكوم عليه  المحام  ا إلز نّ  أ  ىل ع ة  امالإقد  يدج تح.ع.قن  م  11ة  فت الماد  عر  
  أو ة  الأصلي  العقوبة    ءيوم انقضامن  ه  سنوات، يبدأ تنفيذ  5ة لا تتجاوز  د  لم  منه الحكيعي    مي  إقلي

  ة اخلي  لد  ة ازار و له يجوز  ة على أن  الماد  ن هذه  الثة م رة الث  لفقات  يه، كما نص  ل وم ععن المحك  جا الإفر 
تة أو  ر رخصة مؤق  تصد الإقامة أنجراء  فيذ إعلى تن  تي تسهر ل  رها الجهة اابتعبام كلحلها ا  تي يبلغال  

 كم. الح لهدها حد  تي ة ال  قطالمن خارجنقل إذن للمحكوم عليه من أجل الت  

 
 من ق.ع.ج. كرر  م 426و مكرر  422، 382، 175، 173، 172، 162، 119اد و الم 1
 من ق.ع.ج.   41دة لماا 2
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الم  وفي الش    ةخالفحالة  القالمحد  ط  و ر لهذه  الد  انون أو مدة في  يه عل ق  تطب  لية  اخن قبل وزارة 
خص ش  "يعاقب ال  ج كما يلي:ع.من ق.  03  ةالفقر   11ة  د  الما  نمض   هاعلي  نصوصالم  ةوبقعال
ت  وا( سن03)  ث إلى ثلا   ر( أشه03)   ةذي يخالف أحد تدابي تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثل  ا
إ  00025,من  بغرامة  و  الإقام1دج"   000300,  لىدج  إجراء هدفه، وتحديد  من   الحد    ة هو 

 .2ته لاقنت ةبومراق صخالش   ةي  حر  
هم، وإذا  انة المت  إد  هذي تثبت في م ال  صدور الحكقت  ة و ميلي  كبة تن كعقو و كي  ةمقاالإ  وتحديد

الت   مرحلة  وقت  الإجراء  هذا  فهنا  قحكان  تحل  ال    ةقضائي  ال  بةقاللر    تدبي  د  عييق  الحبس   ل  مح  تي 
 .3.ج.ج.إق نر مر  مك 125ة  الماد   حقيق طبقا  لنص  الت  قاضي  خذها تي يت  ت ال  قالمؤ 

من خلال الأمر رقم   زائري  لجاع  ها المشر  عتب ا اأنّ    إلا    تياري  اخ   ةكميلي  ت  ال  ةبو قلعه اصل هذأو 
  19ة  لماد  ان  ضمة  وجوبي    06-05قم  ر ر مم للأ تم  ل والمعد  لمهريب ات  ق بمكافحة الالمتعل    06-09

 .4مر هذا الأ نم
 الإقامة:المنع من  -اا ثاني

المعر   بعليع  كومالمححظر    هأن  على    .جع .من ق  12ة  اد  فته  اه في  ال  لأض  نها  يعي    تيماكن 
ة  يلي  مكبة الت  و قهذه العواجد بها، فتكون  ور عليه الت  لإقامة في الأماكن المحظا  نأي منعه م  لحكم،ا

ال  ديد الإقتح  سعك الماد  معين    إقليمي    ه بأن يقيم في نطاقيعل المحكوم    متلز تي  امة    ة  ومن خلال 
 حالتين: لىع ة يمر  ي  ل يمكالت  وبة العق هبيق هذطتد نجج ..عق من 12

 
 ن ق.ع.ج. م  11ة الماد 1
 . 522، صق ع السابالمرجا رشيد: دني علي، بو  سعيد 2
 ج.ج. . من ق.إ 1كرر م  125 ادةالم 3
  يعدل ويتمم الأمر   2002و سنة  يوني  51ل   فق  الموا  1427  ام ة علثاني ا  ادى جم  في   خر ؤ لم ا  09-06الأمر    من   91  دة الما  4

 ريب. لتهحة اعلق بمكاف، والمت 2005سنة غشت  23ل  ق  فواالم 1426رجب عام   18 المؤرخ في 05-06
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الم ولىالحالة الأ إذا كان  للحر    عن :  بعقوبة سالبة    ردفا  ويصة، أي يكون الجاني موق  ي  مقترنا  
من اليوم بيق المنع  تطا  الإقامة فيكون هن  نع منع الممافذ  الن  الحبس  جن أو  س  ال  ةبعقوب  كمالح  عليه

 اليوم. نع من هذا هذا المين سر  أيبدأي  ةي  ر  حالبة لل لس  ا قوبةعلاي فيه ذي تنقضال  
االحا المشر  يتطر    لم  :ةاني  لث  لة  الجزائري  ق  ا  ع  إذا كان  المنع  تطبيق  الإيل لمحكوم عإلى  فراج  ه في 

المنع من    ، بل نجد أن  1الإقامةنع من  رامة مع المغنفيذ أو بالت    ة مع وقفوبكم بعقيه حعل   روصد
 .يهف عنلط  ء مهلة اهانتلموالي لان اليوم امأو  نّائيا  م كالح فيه  يصبح يذال   ومليا ق فيب  يطقامة الإ

نص   الماد  ولقد  أن    13ة  ت  ا  من ق.ع.ج على  ت  وهلإقامة  المنع من  تقكميلي  عقوبة    ترن ة 
 ا فيأم  سنوات   10ة  لمد  لمنع من الإقامة الجنايت يكون ا  في هحيث أن    ،لجنحنايت والجا بجرائم

 ن يوم الإفراج م  ته ومد    ثاره ات وتكون آو ( سن05)  مس بخ  ري  ئا لجز ع ار  ش دها المحد  ف  الجنح
 . 2تبليغهبعد ى المحكوم عليه بشرط ل ع

الماد  كما حد   اقففي    13ة  دت  باالإ  المنع من  ع.جانية من ق.لث  رتها  للأجنبسلن  قامة    بي  ة 
أو   أقصى  كحد    وات سن  (10ر )ش ع  ة ولمد    ستوى الوطني  جنحة تكون على الم  المرتكب جناية أو

 لى الحدود.ة ويقتاد مباشرة إ ي  ائنّ ةبصف
ع حالة  الافي  حد  م  زالتدم  الإقامة  من  المنع  الماد  بعقوبة  ال  12ة  دت  الأخي قففي  من  رة  ة 
  25,000من سنوات وبغرامة  (03لى ثلاث )إ أشهر ( 03)  ةلاثلحبس من ثبا ق.ع.ج العقوبة

 دج.  300,000دج إلى 
 ط: اش ن ونة أسة مهر امن مم ت ؤقلمع انالم -اا لثثا

ة أو نشاط  ت من ممارسة مهنؤق  ع المنب الم ان يعتك  2006وبات سنة  عديل قانون العقل تبق
وب أمنيا ،  أعديالت    دعتدبيا   تكميل ل  علينص    ةي  صبح عقوبة  المت  ر من ق.ع.ج:  ر  كم   16  ةاد  ها 
  اط، و نش نة أهم  ممارسة  من  عنلمبا ة  أو جنحخص المدان بارتكاب جناية  لى الش  "يجوز الحكم ع

 
 .ج. من ق.ع   12لمادة ا 1
 ق.ع.ج  ن م  31ة الماد 2
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شاط،  ة مباشرة بمزاولته لهذه المهنة أو الن  صل   ا له  تكبها تي ار ة ال  الجريم  أن    ةللجهة القضائي    بتثأ  ذاإ
 .1منها"  ي  لأ مرار ممارستهفي است ة خطر ثم   وأن  

  ة الح  فيسنوات  (  10ة لا تتجاوز عشر )ة أو لمد  ة نّائي  ة بمد  كميلي  وبة الت  قعه الوتكون هذ
ة  الماد  ت  أجاز ا  مجنحة، ك انة لارتكاب سنوات في حالة الإد (05)  سم بخة  اي جنب اكلارته  تنداإ

 لإجراء. ة لهذا ابس ل بالن  فاذ المعج  من ق.ع.ج بالن   2ر  مكر   16
الماد  ونص   عل من ق.ع.  06ر  مكر    16ة  ت  ا  ىج  يخالف  من  اعقوبة  لمفروضة  لالتزامات 

( سنوات وبغرامة  03)  ث لاث  لىهر إ( أش03)   ةث ثلا  من  سلحبباة  كميلي  ه بموجب العقوبة الت  علي
 .2دج ,000300لى إ دج 25,000ن م

 إغلاق المؤسسة: -رابعاا 
عقو  المؤسسة  إغلاق  اختياري  يلي  تكم  ةبيعتب  للقاضية  يجوز  تطبياخ  ة  أو  تيار    ع نا تمالاقها 

تطب   فهي  الش  عنه،  على  اق  الش    بيعي  لط  خص  المعنوي  وكذلك  نص  3خص    16ة  د  المايها  ل ع  ت، 
تأخذلي  ميتك   ةبو قعك  01ر  ر  كم أيضا   وهي  الأالت    رصورة من صو    ة  ال  ني  مدابي  تي سنستعرضها  ة 

 لاحقا .
نة من ادالإة  ل حاة فيؤسس خل المدا  شاطعليه من ممارسة الن    كوممنع المح   وهوغلق المؤسسة  

ق ل غة الد  م  ونكت  ت اينضمن الججريمة معاقب عليها    حالة ارتكاب   أو جنحة، ففيجل جناية  أ
عشر  لمد    أو ة  ي  ائنّ  فةبص تزيد عن  ار م  أسنوات  (  10)ة  حالة  معاقبتكا في  جريمة  عليها   اب 

 ( سنوات.05)  ة خمسالمؤسس  قل غة ضمن الجنح فتكون مد  

 
 . من ق.ع.ج ر مكر   16لمادة ا 1
 ج. . ق.ع  من 06مكرر   61دة الما 2
 .ج. ق.ع  نم  ر مكر   18 دةالما 3
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المعنللش  سبة  بالن   فروعها لمد  أو    ةؤسس الم  قغل   وي  خص  تفرع من  (  05)  ستجاوز خم ة لا 
از و جمن ق.ع.ج على    01ر  ر  كم  16ة  اد  لما  هيل ت ع فنص    لقغلا  نيسر سبة لا بالن  سنوات، أم  

 .1الإجراء ذاله لفاذ المعج  لن  الأمر با
 :ةمومي  الع فقاتالإقصاء من الص   -خامساا 

الماد  نص   ا  09ة  ت  البند  الث  من  العمومي  ص  المن    ءلإقصاامن على  تكميلي  فقات  ة  ة كعقوبة 
ة في حالة ارتكاب  مي  و لعمات  فقاص  لصاء من اقلإا  ون يكو   أو لا، يجوز للقاضي اختيار الحكم بها  

ة صفق  أي    فية بصفة مباشرة أو غي مباشرة  ه من المشاركيل المحكوم ع  يمنعو   ةأو جنح      ايةجن
وحد  ومي  عم المشر  ة،  الج د  العمومي  ص  لا  من  ءقصاالإة  مد    ي  ائر ز ع  ارتكاب فقات  حالة  جناية    ة في 

( بالن    نوات،(س10بعشر  لأما  المعنو ش  لا  ةوبعقسبة  الخمستت  لا  اءصق بالإي  خص  (  05)  جاوز 
 سنوات. (05)  ة خمس الجنح تكون المد  معاقب عليها في ةارتكاب جريملة احا في ، أم  سنوات 

اليبدأ سري تى  مع إلى تحديد  ق المشر  طر  يت  ولم الن    ل اكتفىب،  قوبةعن   ذال لهفاذ المعج  بجواز 
 ي ذن اليوم ال  قصاء يبدأ ملإا  ينر س  ن  فإ  العقوبات ق  يبطت  ونانأصول قالإجراء، وطبقا  لما تقتضيه  

 . ةنّائي  عقوبة  اله تصبح في
الماد  ونص   بحق  مكر    16ة  ت  عقوبة  على  وهي  لتز الا  من خرق  ل  ك  ر  عليه  المفروضة  امات 

 .2دج200,000إلى  دج50,000( وغرامة من 02) سنتين لىإ أشهر ( 06) س من ستةلحبا
 فع: د  لاقات اطب  العمأو است اتكيلش  ا ارمن إصدالحظر  -سادساا 

 ب عن لة، ويترت  المعد    09البند  من    09  ة الماد    نص    في   يها ص عل نصو ة معقوبة تكميلي  هي  
إالع  هذه الد  الزام  قوبة  بإرجاع  عليه  بحو ال    اقات والبط  ترفالمحكوم  ال    هزتتي  إلى  أو  وكلائه،  عند  تي 

 
 من ق.ع.ج.  01ر مكر   16 ادةالم 1
 ج. من ق.ع.  06كرر م  16المادة  2
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من  لأموال  ا  بحبس   حمس تي تل  يكات الش  ا  علىر  ظا الحهذق  رة لها، حيث لا يطب  سة المصد  المؤس  
 .1نةيكات المضم  ق على الش  ب  طي كما لايه أو  عل  حوب س دى الماحب لطرف الس  

اوحد   ارتكمد    03ر  مكر    16ة  اد  لمدت    من عليها ض  قبجريمة معااب  ة الحظر في حالة 
    ة المد    ونكت  نحلجا   ها ضمنا إذا كانت الجريمة المعاقب عليات، أم  ( سنو 10ون عشر )الجناية يك

بدء   ع الجزائري  د المشر  د  وح،  2اءسبة لهذا الإجر بالن    لمؤجلفاذ اجازت بأن يؤمر بالن  أو   ات نو س  5
يلماسرين   من  الن  و نع  المعارضةم  دون  أي  بالحكم  واوا  طق  بالن  ط  للاستئناف  ما وه  ،قضعن  ذا 

  ة ب و عقاله  يفح  صبذي ت ال  م  و ي الفيا  سرينّأن يبدأ    تي من الأصح  عقوبات ال  يعارض أصول تطبيق ال
بالش  نّائي   فالحظر  المحكو   ل كل  يشم  ات يكة،  عحسابات  أم    لدى كل  ه  ليم  الش  البنوك،  يكات ا 

منذ تضمينه،    مي  أ   08ة  لمد    يك مبلغ الش  ود  البنك المسحوب عليه يضمن وج   أن  نة تعنيم  ضالم
 . يك عادي  ش  لاصبح يو  مانلض  يك يسقط ذلك ام الش  ة إن لم يقد  وبعد تلك المد  

المسبقة  د  لات  قاطابو  البطاقات  البطا  أن    عنيت  تي ال  فع هي  أ  ونيكقة  حامل  أودع  مواله  قد 
ة  ت الماد  ص  نو   صم فورا  لخا  بطاقة يتم  ال  رة للبطاقة وعند استعمالصد  ة المي  سة المالس  مسبقا  لدى المؤ 

) المقر  العقوبات  على    03ر  مكر    16 لسنة  إلى01رة   )  ( سن05خمس   منوبغرامة    ت ا و ( 
فع  الد    قةطال باستعمو/أو    أكثرأو    شيكا    من أصدر   دج كل    500,000  لىإ  دج 100,000

الإخ دون  ذلك  من  منعه  بتطبيقلارغم  المنصوصباالعقو   ل  الماد    ت  هذا   374ة  عليها في  من 
 لقانون. ا

 
 
 
 

 
 . من ق.ع.ج  90 د لبنن ا مم  09المادة  1
 ج. ق.ع.من    3كرر م  16ادة الم 2
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 :دةديج ر رخصةو إلغائها مع المنع من استصداة أياقليق أو سحب رخصة الس  تع -اا سابع
فيل ع  صمنصو   ة ي  يل تكمعقوبة    يه ال  09ة  الماد    يها  الماد  ونص    ،101ند  س  من    16ة  ت 

المنع  مع  ياقة أو تعليقها،  الس    صةخو سحب ر بتعليق أ  مه: "يجوز للقضاء الحكعلى أن    04ر  كر  م
 ا في قانون المرور. نصوص عليهدابي الم بالت  ة دون الإخلال  د صة جديصدار رختاسمن 

صفة ب  غائهالو إة أخصة لمد  ليق الر  و تعهو   ،مرينأ  ا هبح صا  خصة منر  لاسحب    لىب عت  فيتر 
فنّائي   أن  يت    ا هنة  لنا  الت    ضح  يعني  مصطلح  المس  لاعليق  أم  ؤق  حب  يكون  ت،  الإلغاء  مصطلح  ا 

 . 2يهائالن   بحس  بال
من    ( سنوات 05)  حب بخمسعليق أو الس  ة الت  على مد    04ر  مكر    16ة  د  ات المكما نص  

ب تبليغ  ج  تو لإجراء، ويذا اسبة لهلن  ل بافاذ المعج  بالن    يؤمر نأ جازت أو  نة ادلإالحكم با ر دو صخ  ريتا
 كم. ة بهذا الحة المختص  لطات الإداري  الس  
 فر: سحب جواز الس   -اا ثامن

ا  سحبكان   الس  س  لجواز  تفر في  العقوبات   ، وأصبح بموجب تعديل ني  بي أمدابق  قانون 
  50ر  مكر    16ة  ت الماد  نص    ثيحة،  ي  يل تكم   ةبعقو   113  د نبال  90  مادته   في نص    2006  سنة

الإدانة    ت في حالةسنوا  05ة  فر لمد  ة أن تحكم بسحب جواز الس  ي  ائقضه يجوز للجهة الن  على أ
وذلك  جناية  أجل  ا  من  من  بالحكن  لتاريخ  بأن   م، كماطق  أيضا   بالن    أجازت  ل المعج  ذ  فايؤمر 

 .لحكماا بهذ ة ياخل الد   ةر اوز  غي ل مع تب الإجراءسبة لهذا بالن  
(  03( أشهر إلى ثلاث )03)  ةثثلابس من  عقوبة الحفتكون ال   حالة خرق هذا الالتزامفيو 
 .4دج 300,000إلى دج 00025,ة من الي  وبغرامة م سنوات 

 
 

 .ع.ج. من ق   10من البند   09 ادةالم 1
 من ق.ع.ج.  04كرر م  16ة لمادا 2
 ن ق.ع.ج. م  11بند ال  90المادة 3
 ج. . من ق.ع 05 رر مك  16 ةادلما 4
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 نة:الإدا  قرار أو  تعليق حكم و نشر  -اا سعتا
الجزائر المشر    نص   قر   ي  ع  أو  الحكم  تعليق  أو  نشر  الإعلى    من  18ة  د  الما  نص    في  نةداار 

 ا يلي: مك  جق.ع.
الح عند  بالإد"للمحكمة  تأكم  أن  في  انة  ال  لا االحمر  يحد  ت  بنشر  تي  القانون  كم لحادها 

ه  نها، وذلك كل  تي يبي  ماكن ال  لأليق في ا، أو بتعاينهريدة أو أكثر بعمنه في ج  أو مستخرج  لهبأكم
تتجاقة المحلى نفع كم بالإدانة  لحا  دهد  يح  يذال  غ  بل الم  شرن  الف  ري وز مصاكوم عليه، على أن لا 

 كعقوبة  ع الجزائري  ها المشر  يل ع  ، كما نص  1" اواحد  ا شهر   يقعل ة الت  د  جاوز متتوأن لا  الغرض    لهذا
 . 2رر  مك 18ة  اد  الم نص   في  خص المعنوي  ة للش  تكميلي  

  و أكثرأة  د ريج  في الحكم  اقتصر على نشر    ع الجزائري  لمشر  ابقة نجد اة الس  خلال الماد    نمو 
 نت. تر نريق شبكة الإو عن طزة أفل ة، أو الت  اعي  الإذ طات لمحعته عب اق إلى إذاطر  تي ه ولمقليتع وأ

بيقه  طن تيمك  ه لا فإن  ،  شرا الن  ذه  قيبدانة لتطلى الحكم بالإة قد استقرت عد الماد  ا نجكم
 . 3ان سبب ك ة لأي  عوى العمومي  و انقضاء الد  لحكم بالباءة أا إذا نشر
نص  خ  نم تجبعد  عليقالت    دة  م  دت ا حد  أنّ    دنج  18  ة اد  لما  لال  ) اوزهم  شهر  ا  م  أ(  01ا 

وم  ن يقبة مقو علة  بس د في الحكم، وبالن  أن لا تتجاوز المبلغ المحد    فهي كذلك   فسبة للمصاريلن  با
 مويحك  ينت سن( أشهر إلى03من ثلاثة )   وعة، يكونقات الموضو تمزيق المعل  ائها أ فأو إخا  تلافهبإ

 .4ساب الفاعل على حعليق ت  لانفيذ ت  دةعابإ من جديد
المر نجكر  م  18ة  الماد    نص    إستقراء  منو  عق  ص  ن ع  شر  د  حل  على  المعنوي  الش    وبة    خص 
العمومي  الإقصاء من الص    ،سنوات   5تتجاوز    لاة  د  عها لمرو ف  ن سة أو فرع مؤس  وغلق الم ة فقات 

ة أو  ني  مه  ةطأنش   ةد  عو  أ  اطمزاولة نش   ع مننالم  ذلك ( سنوات وك05ة لا تتجاوز الخمس ) لمد  
 

 ع.ج. .ن ق م  81ادة الم 1
 مكرر من ق.ع.ج.   18المادة  2
 .94ع السابق، ص لمرجنبيلة زراقي: ا 3
 .ع.ج. من ق   18دة الما 4
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( سنوات، ومصادرة 05مس )ز الخ جاو تتة لا  لمد    ، ئيا  نّار  غي مباش  و أمباشر    ة بشكلاجتماعي  
 .1كم الإدانةوتعليق ح ها ونشرا نتج عنم أوة الجريمب كا تفي ار لمستعملة الأشياء ا

 : ة ــلـــــيبدــقوبـــــــــات اللع : ا انيالمطلب الث  
ة ي  العقاب  ت اعشريالت    كافة  تي اهتمت بهاآنفا ، وال  ة المذكورة  ي  حر  لل   ةبلالس  ات  لعقوبااظهرت  

 .2مرائلجا من قليللت  كوم عليه، وكذلك المحيل الاح وتأهلة في إصأهدافها المتمث  لتحقيق 
  ة ا، خاص  هأهداف  يققتح  تها فيية قد أثبت عدم فعالي  البة للحر  تطبيقات العقوبات الس    أن    لا  إ
 . 3ها مساوئ كثرةزة بة منها والمتمي  لمد  ة قصية اي  ر  للح ةبلاس  لا ت العقوبا

هذهولتفا الس    دي  استحدثت  العقالمساوئ  نظام ابي  ياسة  ال  العقابي    البدائل  ة  تم  ة    ت تي 
الشتاقمن في  منها  الد    عديد  الت  ل  واة  ولي  المؤتمرات  من  جملة  في  وضعتها  وايا ص و تي  ات،  وجيهلت  ت 
ضمن  ذلوك تن مك  دو   في  بة تو كمة  ي  يمظشاريع  مبي  لي  وثائق  المت ة،  أهدافها  افي  لةمث  نة  ح  لاصلإ 
 .4ةي  ر  للح البةلمحكوم عليه بالعقوبة الس  أهيل للت  وا

شريعات  ية الت  هت أغلب  ة، اتج  ولي  تمرات الد  ؤ الم  من  بعةالمت    ت هاوجيلت  ت واوصياونتيجة لهذه الت  
ة من ذي تبن مجموعال    زائري  شريع الجت  لام  نهوم  ،5لةي دبلوبات اعقلا   نظاملى تبنيإ  الملعة في اي  العقاب
 ة. ابي  عقال لئالبدا

،  مفهومهالىإ  لو  الأفرع  ق في السنتطر    ئري  الجزا  شريعالت  ة في  ولتوضيح هذه البدائل العقابي  
 ة. بي  العقا هفي منظومت ئري  زاالجع شر  الما هتي اعتمدة ال  دائل العقابي  لبل  صهخص  ناني فالث   لفرعاا أم  

 
 

 . ع.جن ق. مكرر م   18المادة  1
 . 80ص  ،بق ع الساالمرجرمضان الزيني:  يمنأ 2
 . 48 ص  ق، بسا جع اللمر ا ، نة قار ة م ييل صسة تحليلية تأ درا–يلة بد الالعقوبات  لرحمان خلفي:بد ا ع 3
العقابية،  ي وجعال  طفى مص  4 المؤسسات  في  الاجتماعي  التأهيل  ط، :  ح   ب  بيوت  ية قو قالح  لبي منشورات  لبنان،    –، 

 . 188، ص 2018
  للنشر   ، دار وائل ب ط   ة،ميرة الإجراو من الخطلحد  ااها في  أثر ية و لحر البة ل عقوبات الس: بدائل ال سعد  راضيضا  ى ر ر بش  5

 . 08 ، ص 2013 ن،عماع، وزيتوال
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 : ة قوبات البديلل: مفهوم الع الأو   عر ف ال
ب إحدى أساليب  تعت  ا ث أنّ  إصلاح وتأهيل المحكوم عليه، حي  بديلة إلىلت اعقوبالا  دفته

 . ذ بهاخالأ رات تحديد مب   ا ثم  د تعريفهمن تحدي بد  لاا مفهومهق إلى طر  ، وللت  1ةي  باقالمعاملة الع
 :ةت البديلباتعريف العقو  -لا و  أ

 ل البعض منها فيما يلي: تمث   تيال  لة و يدلبت اقوباالعة في تحديد تعريف ء الفقهي  ار لآادت تعد  د لق
ال   لا  عب بدلش  ة ادة عام  ه لفائموج    رجيه بعمل دون أهي قيام المحكوم عل   بديلةالعقوبات 

ال متعاس  هيو  انون، أقدها النة حد  معي    طرو ه شفي  وافرت تة، إذا  سة العقابي  المؤس    وضعه فيمن  
 .2ةجني  س  ت البابدلا  من العقو   سجنيةغيت باقو ع

قضائيا  بدل العقوبة المحكوم    آخر  لة هي نظام يتيح إحلال عقوبة من نوعالبدي  ت وباوالعق
ذ  فير تنذ  تع  دعن  ذلك   دانة أو بعده، ويتم  حكم الإ  ل ضمنلاالإح  ت  ليه، سواء  المحكوم ع  ىل عبها  
الأصلي  الع ا قيا  أو  ةقوبة  تنعذ  ت  المحتم  إذذهيفر  أو  البديلة كانت    اا،  م  العقوبة   مة منءلاأكثر 
 . 3ظر إلى حالة المحكوم عليهك بالن  لا وذنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم بهالت   ثيح

العلا هي  قابي  بدائل  االبدي ة  الجزئلل  أو  الس    ي  كامل  العقوبات  حيث  ي  للحر    البةعن    م  يتة 
الج  ضاعإخ لمج ر مرتكب  وال  يجابي  لإواة  لبي  لس  ا  ت التزاملاا  نم  عةمو يمة  لا ة،  يكتي  إي   ون    م لاهدفها 

اض العقاب ر عالي تخفيفها لأوبالت    اج الاجتماعي  ملإدلمحكوم عليه، بل هدفها هو تأهيل وإعادة اا
 .4المجتمع ةحيها مصل تي تقتضال  

 
 .10السابق، ص   لمرجعان: ضبا غزهرة  1
 . 335 ، ص قالمرجع الساب  نبيل العبيدي: 2
الا  : شاتهو   ية فوز   3 في لعقوبات  الجزائر بديلة  التشريع  الحقالإنسانية،  وم  ل الع  لةمج  ي،   جاكلية  ،  منثوري خوة  الإ  معةوق، 

 . 284-283ص  ، 2019 مبس، دي02، العدد 30لد لمجاالجزائر،  ،01ينة قسنط
صص   الحقوق تخفي  هورادكتة  أطروحة شهاد  -نةدراسة مقار –ت الجزائية في التشريع الجزائري  لعقوبا ا ئل  بدايلود:  مجباري    4

 . 42، ص2021 ، -سعيدة–هر  طالاي ال ر مو دكتو ال جامعة السياسية،وق والعلوم لحقا لية ، كيةائون جنائي وعلوم جنقان
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 لا  دب  كنء، وللقضاادور حكم من  وصة  ئي  ناات الجالإجراء  ذهي عقوبات تفترض اتخاا  كم
للحر  بعالحكم  ذا  ه  رو من صد بع  هفإن    ،ةي  قوبة سالبة  أقوبيصدر  تة  ينطوي على  و  دبي آخر لا 

 .1ةي  سلب الحر  
عر   الد  كما  الس  فها  بأكتور كامل  تخت  عقوبات   :"ا نّ  عيد  العقو لف  لا  الأصل  بعن  مة  ن  ية، 

يفر   حيث عقوبة  المضكونّا  ا  لىع  ري  ائالجز ع  ر ش  ها  ارتكب  أو  ريملجمن  بدلا  هيف  همساة   من  ا 
دخول   االهدف منها هو الحيلولة لمن يحكم عليه به  ،ةي صة قلمد    سبالح  لة فية المتمث  الأصلي  عقوبة  ال

 . "2ةلعقوبة الأصليالها ضع تي تخدئ ال  كافة المبال عجن أو مركز الإصلاح فهي تخضالس  
الت   خلال  العقابي  بداال  ن  أ  نجد  قةابالس    فات يعر ومن  وامعا  له  ديحدَّ   لمة  ئل  ا  ظر ن  دحن 

تعريفها،لاخت في  الفقه  أن  علماا  هذلاف  ختا  مغور   لاف  نجد  ات  أغلبي    ن  الفقه  هدفة  على  ا هفق 
ة  ة قصية المد  ص  ة، خا ي  ر  للح  ةالبالس    ت ئ العقوبامن مساو   يلقل أهيل والت  ل في الإصلاح والت  المتمث  
ونستامنه أنالبدبات  و عقال  أن  خلص  ،  هي  بدلا  و نالقا  يفرضها  مة ظيلة  البة الس  قوبات  الع  نم  ن 

وفقي  للحر   عمحد  ط  رو وشت  ءا ار إج  ة  المحكوم  وتأهيل  إصلاح  لتحقيق غرض  لها  والت  ل دة  غلب  يه 
 ة. ي  ر  للح بةلاعلى مساوئ العقوبات الس  

 :  ةقوبات الجزائي  ئل العخذ ببدارات الأمب   -ثانيا
تي ال     للمشكلات را  نظ  ةبي  لعقاال  دائالباث  حدتسبا  3الحديثة   ةابي  عقالسة  ايالس    اهتمت  لقد

أثنا تنواجهتها  ايفء  للحر  الس    ت وبالعقذ  ال  ي  البة  أد  ة  الإتي  عرض  فشل  إلى  والت  ت  أهيل  صلاح 
 .ةسات العقابي  س  ل المؤ اخد ابي  العقظام الن   فشلللمحكوم عليه، وكذلك 

  ثانيا    ثم    ،لا  أو    عليه   ومكبالمحقة  ل  عتة الم لعقابي  ئل اابدبالخذ  الأرات  مب    ض عر   وعليه سوف يتم  
 . ابي  قعلام ظان  ق بالعل  تي تترات ال  المب  

 
 . 114، ص 2000النهضة العربية، القاهرة  ط، دار  ، ددةية المة قص يحر سالبة للالت قوبا الع ائلدشد: بمحمد الرا حاسم 1
 . 336ص  ق، ب لساع اجر الم  :لعبيدي يل انب  2
 .16ص  ، اش: المرجع السابقسارة مع 3
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تتعل  مب    -1 يتمث  لها  إن    ق بالمحكوم عليه:رات  العقاب  لمحكوم  ل اهيل في إصلاح وتأدف من 
الهدف ذا  ق هق  يحي لم  هذا الأخ  أن    ة، إلا  سة العقابي  قة في المؤس  مطب    لق وسائرين طعليه، ع

 يلي:  يمال فتمث  تي تل  وا، 1ةي  البة للحر  الس  ة العقوب يذنفتة خلال  تجان  ر الللآثا را  نظ
 ة: ي  ر  ح للالبة ة للعقوبة الس  فسي  الآثار الن  -أ

 ة فيما يلي:ي  ر  البة للحالعقوبة الس  يق  عن طر اتجة الن   عليه كوممحلل ة فسي  ل الآثار الن  تتمث  
ذي قد  ال  ،  معتعن المج  هلز عخلال  ك من  لوذم عليه  محكو د لل يشدنفسي    ة من ضيقعاناالم •

ب فقدان عقيؤدي  إلى  فمن خلا  لهه  نظام م  ى تحعل   هضر ل  وفق  بيئة ضيقة  داخل  العقوبة  ل 
الس    بي  اقع قد االمعتي   غينجقد يكون صارما ، وخاصة  به   د، حيث  لك الاضطراب ذ  يؤدي 

 . 2هرام بداخل لإجاع إلى العنف وزر  هني  الذ  
ة تصيب جسمه، وقد  ي  جسد  اأمراض  له  بقد يسب    ةعام    معالمجت  عن جين  الس    زلع  أن  ا  كم •

 ت.و لملى ابه إ يؤدت
عله يج  ا ماة وهذ عدم إشباع رغباته الجنسي  لىإ  جين عن أفراد أسرته يؤدي بهوكذلك عزل الس   •

 . 3مشروعةغي  يقةبطر ا  ارسهيم
ان • يؤدي  الس  كما  اعزال  إلى  ات  لجين  على  مهو   جن،لس  أقلم  معذا  يجعله  علىا  داتا   م ار الإج   

 راج عنه. بعد الإف يه إل جوعوالر  
 .4جراملإاذي قد يزرع فيه بالمساجين المعتادين وال   طه لاتخا يق طر  عن ينجإفساد الس   •
 
 

 
 .362، ص 2013 ة، ي اء القانونفبة الو مكت  ط، ، د  -مالعاقسم ال –قوبات  قانون العيوسف بكري: ري  كب 1
ن ميالح  دعب  ننسري   2 المؤسسية د  القانونية، الإسكندرية،  ، د لأحداثاام  إجر ابية و العق  ات:  الوفاء  ، ص  2009ط، مكتبة 

90. 
 .542ص  ، 0620ئر، بة، الجزاللنشر، عنا وم ل عر الدا  ط،د سياسة الجنائية، جرام وال: علم الإاني رحم   صورمن  3
 .261  السابق، ص المرجع  عاش:م سارة  4
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 ة: ي  بة للحر  لالس  وبة العقة لالآثار الجتماعي  -ب
فراد  أو   تهأفراد أسر ه مع  ليع  كومالمح  ة تمس  ي  عاجتما  اآثار ة  ي  حر  البة لل وبات الس  ن العقع  ينتج 

 فيما يلي: ةل والمتمث   ،عمالمجت
قي ل ت  ةر صلته معهم عن طريق قل  ر أسرته وتوت  ياانّ  إلىي  دؤ قد ي  نج ول المحكوم عليه الس  خد •

 .1م يما بينهالعلاقات ف قطعؤدي إلى يرات منهم وهذا قد يالز  
الس  كذلك دخول المحكوم عل  • وقد    ة،ب أسر ر    ونه، كته سر يار أعمله، وانّ   في  ه جن قد يمس  يه 

انحراإا  هذ  ؤديي مج  يضر    وقد  بناء،لأا   فلى  عليه  خاعمتالمحكوم  غي   ة فئة  ص  ه  المجرمين 
ال   دالخطيين،  إلى  بهم  أدى  والإهماالس    لو خذي  الخطأ  جرائم  ودخولجن  قد    ههذ  ل،  الفئة 

اا  يؤدي إلى بدانتقال عدوى  الإفراجخلهم،  لإجرام  يلحق    فبعد  قد  ه عن جتمعبم  ررلض  اعنه 
بالاو عبش   وذلك   تقام،نلاا  طريق نظر   اب تر غره  له  بسبب  المجتمع  أن  ة  صص أه  على  ب  حابح 
 . 2ةلي  عدبق سوا

المؤس   • عليه  المحكوم  العدخول  الر  ي  باقسات  إفساد  إلى  يؤدي  بين    ة عي  جتماالا  وابطة  أفراد  بينه 
 .3جا منه بعد الإفر فور ذي يؤدي إلى الن  تمع ال  المج

   :ظام العقاب  لن  باق عل  تت راتمب   -2
ت تي أد  ل ال  شاكالم  دي فاتلك  ة وذللبدائل العقابي  خذ باالأ  في  لمل العاو  د  مظعت معلقد س

 فيما يلي:  ظام العقابي  بالن  
 جون: الس    ظاظتاك -أ

مؤتمر الأمم  ا، كمنه  ة للحد  ولي  ؤتمرات الد  المام  اهتم  ن إلىو جس  لاكتظاظ ا هرة  ت ظالقد أد  
ات حالم لمنع  بتخفيض عدد   16  ره رقمراق  وجاء في  ونلاي قد بمذي عل  ا  ،رمينة المجعامل مو   لجريمةدة 

 
 . 182ص  ،ابق لسع ا رجلماالله: زيني عبد  1
عبد عا  2 ا  : الجواد د  عب  علي   ، ادي ل  للحرية  السالبة  االعقوبات  طدائلوب  لمدةلقصية  د01ها،  توزيع،  والللنشر    ية عالم ال  ار، 

 . 45، ص 2007صر، م
 . 301ص ، بق ع الساالمرج ،داء الجريمة  : فرع جمد ي محعل 3
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الس  باستعلى  رصه  حو ،  جناءالس   عقوبة  الدال  الجرائم  في  أخرى  بعقوبة  أن  1طةيس ب جن  بما  ه  ، 
خطية   مستويت   وصلت إلىتي  جون ال  ظاظ الس  اكتهرة  ن ظاعاني م تلم ل العاظم دو  أصبحت مع

ول نجد الد    ومن بين هذه  ،ةذ العقوبيفنتوقف    بنظام  ةناإلى الاستعبها    دىا أمم  ل،  و  عض الد  بفي  
متعا  ك لكذالجزائر   ال  لظ  اذه  ن هني  ااهرة  إدماج  إعادة  عملية  تعرقل  المؤس  لمحتي  داخل  سة  بوسين 

ن  ة وحسل لمنع الجريمحدة الأو  لأمم المت  ا مؤتمر اهتي أقر  قواعد ال  بالتلتزم  ا  ا جعلها مذ، وه2ةعقابي  ال
القاعص  خا،  1955عام    في نجد في  ذي عقال  المجرمين    ةل اممع رقم  ة  نص  ال    65دة    ىل ع  تتي 

  ة القانوني    يةوللوا المسؤ انون ويتحم  قلا  جناء لكي يعيشوا في ظل  غبة في نفوس الس  الر  لق  خرة  ضرو 
 .3ة عي  مالاجتوا

وهي الم،  ل العو  معظم ديعاني منها    تيالمشكلات ال    أكبمن    جون تعد  الس  كتظاظ  رة ا اهظف
البيجإ  أدى إلى  ي ذل  ا  قوى ر الأب  الم تفادي هذا  ل  سةس  ؤ لما  رجخا  ن ة تكو عن بدائل عقابي  حث  اد 

 . ةد  ة قصية المي  البة للحر  عقوبات الس  الو  ةة في الجرائم البسيطالمشكل خاص  
 :اب  ظام العقن  ات الاع نفقتفار -ب

داخل  ي  لحر  لالبة  الس    العقوبةتطبيق    إن   يتطق  جنالس  ة  بال  د  نفقات  تمس  ه ب  ة  يزانبمي  ظة 
  نع حدة لمهب إليها المؤتمر الخامس للأمم المت  ذ   تيل  ، افقات ن  لال في  تي تتمث  ة، وال  ة الفقي اص  خ  لو  الد  

على عاتق   تقعتي  ة ال  بالمصاريف المالي    قتعل  الم   ،1975يف  جن  في  رمين المنعقدريمة ومعاملة المجلجا
ات المحكوم نفق  حول  ترال نجريكا وامأ  تيول دة فيئي  اصإح  بي نت  دقو   ،همليكوم عة لإعانة المحلو الد  

ال   عي  وجدته  يذعليه،  )شريفوق  ال  20ن  المبلغ  دولار،  ألف  يعد  (  الط  قنف  فضع   ذي  الب ة 
فقة  الن    ة أن  حصائي  ت الإراساإنجلترا، كما وجدت الد  وفي    ةريكي  مالأة  حدلمت  الولايت ا  في  الجامعي  

 
  العربية للعلوم ف  ناي  ية يم دأكا،  01طرية،  للحالسالبة    وباتعقلل   ئلدابالتدابي المجتمعية ك  :فعزيز اليوسل بن عبد ا عبد الله  1

 . 69ص ، 2003، الأمنية، الريض، السعودية 
ال :  هر االطبك  بر   2 العفلسفة  القو عل   لسجينق اوحقو بي في الجزائر  قانظام  صوص  زائري والن الج  شريع ة والتد الدولياعى ضوء 

 .82ص   ،2009 ، رائ ز الج، يلة ين مل، عوالتوزيع لنشر واعة  بالطل، ب ط، دار الهدى بيقه ط تل  المتخذة ةالتنظيمي 
 . 07ق، ص لساب ا رجعالمعبد الله بن عبد العزيز اليوسف،  3
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لل المتوس   سن ع  مكو محطة  إذ  إسترليني  نيه ج   82.566   ب  درت ق  2001/ 2000  ةليه خلال   ،
دها  تي تكب  ة ال  عي  تما جكلفة الاألف وبلغت الت    90ة  سات العقابي  س  المؤ   فيعليهم    مالمحكو بلغ عدد  

 جنيه إسترليني.  .21.645.690 1ةسات العقابي  المؤس  هذه على فاق لإني لالقوم قتصادالا
 : ري  شريع الجزائت  ليها في العد تم لمع ة اي  ئا الجز  العقوبة  ئلداب أنماط  : انيالفرع الث  

الد   سارعت  والعالغربي    لو لقد  العقابي  ربي  ة  البدائل  تبني  إلى  لمحة  ظهرت ال تي  اوئ المس   اربة ة   
ال خاص  على  المد  ي  ر  للح  البةلس  ابات  و عقال  ةعقوبة،  قصية  لة  وكذلك  أهداة،  البتحقيق  ائل دف 
 .2ا به  زةمي  لمتة االعقابي  

نظام   امةإق  اولةة محي  ابقعة البدائل العقابي  ا الظمتهأن  نمضالجزائر    تن  ل تبو  د  ال  ههذين  ومن ب
 .3م عليهرة في معاملة المحكو اصعالم ةولبديل يساير أنظمة الد   عقابي  

،  اولهنتناتي سة ال  العقابي    البدائلعة من  ة مجمو في نصوصه القانوني    زائري  ع الجشر  الم  بند تولق
آنفا   ليهإ  قطر  الت    ت    تيال  ة  زائيالج  مةالغرا  إلا   اا  العقوبات  من بين    أيضا    تحأصبو   ة،ي  ل لأصضمن 

  هرةظاب  ن  لتج  قضاءال  ليهيلا  يلجأ إدب، فاعتبت عقابا   بي  العقا  رر الفكالعقوبات البديلة مع تطو  
 ة.سات العقابي  المؤس   اكتظاظ

 :ةتنفيذ العقوبوقف   م نظا -لأو  
 تيلاو لتنفيذ العقوبة كاف  ظام وقن  ني بتة إلى  ونيس كسنجلو ول الأد  ن الالعديد م  ت ألج  لقد

ة  روبي  لأو ا  لو  الد  قلته  ة، فنتيني  ل اللا  و  لد   إلى امنتقلا    1983ة وكندا بموجب قانون  مريكي  حدة الأت  الم
 .1لمانيا وكذلك إسبانيا وأد يو لس  طاليا، ارويج، إيالن  يكا وسويسرا، وبلج كفرنسا

 
  ق تخصص قانون في الحقو   اهتور دك ة  اطروح   ،-دراسة مقارنة  –ئري  زالجيع اتشر  القوبات الجزائية فيالع دائل  بود:  ي ميلار بج  1

وا  الجنائية علالجنائي  الح ، كللوم  اعلوالق  قو ية  قلوم  جام الحقو سم  سياسية  مولا كتالد عة  ق  الطاه ور  -2020  سعيدة، ر  ي 
 . 55-54ص  ،2021

 . 102ص ، بقاالسجع علي: المر لي عوظ محف 2
الر ع  3 نظرة  بد  خلفي:  لحديث حمان  المقارنة  لجا  ة سلسياة  أبحسل–نائية  معمقةجنااث  سلة  المؤسس 01ط  ، -ئية  الحديثة    ة، 

 .348، ص 2018تاب، لبنان، كلل
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  1904  نة س  ري  المص  قانون العقوبات   ربية ضمنع  لة و دل  كأو    صرم  ه تتبن  ة فبي  ر الع  لو  الد    اأم  
 ي  ور لس  ن العقوبات اسوري في قانو   ثم    1943سنة    ني  ابننان ضمن قانون العقوبات الل  عدها لبوب
 . 19882ق والأردن عام عراال ثم   9491ة سن

المشر  م  أ تبناه  الجزائري    عا    06/1966/ 08  ؤرخ فيلم ا  66/155  رقممر  لأا  بموجب  فقد 
نفيذ  تحت عنوان إيقاف الت    595إلى    592من    وادالم  ة ضمنائي  جراءات الجز قانون الإ  نم  ضتالم
الأ  في الس  و  الباب  الكتاب  من  ببععل  المتادس  ل  الت  جراءاالإض  ق  الماد    ت    ثم    ،ةي  يذنفت  ة  تعديل 

رة  صو   لخذي أدوال   ،2004/ 10/11  فيخ  ؤر  لما   14/ 04انون  لقانون بموجب قامن هذا    592
الجزئت  لاوقف   بعدما كانفيذ  وقي  لل لا    ذنفيالت    فن  تعديل  ت  يخضع  جاء  وبعدها    2015جزئة، 
 .3ة لجزائي  قانون الإجراءات ا من 359ة اد  لما بنص  

 :يذنفلت  م وقف ا اوم نظمفه -1
 ره: صو  و  فه تعريطرق إلىارتأينا الت   يذفنوقف الت  للحديث عن مفهوم نظام  

 :يذنفقف الت  ام و ظن  فيتعر  .أ
الفالآ  ت دد  لقد تع فلت  ا  قفو ف نظام  ير تعة في  قهي  راء  أن  عر    منها مننفيذ،  ه نظام  فه على 

ادر عن الحكم الص  نزال  هديد بإق الت  طرين  نته وعقابه عرم المحكوم عليه بإداإلى إصلاح المج  يرمي
 . 4جربةالت   في فترةالعقوبة 

 . 5نةة معي  د  م للاخ تنفيذه  فقو ب مره ويطق بلن  ا ضيلقال لو  مخم ه نظاف بأن  كما عر  

 
العتنفي  وقف ا: نظام  ين آسمو نع  1 القاضي الجزائري في ت ع الجز التشري  ة في وبقذ  للدة المج  فعيه،ائري وسلطة  ات  راس لباحث 

 . 836، ص 2019نفي جا 01 عدد  ،06مجد اج لخضر، باتنة، عة الحام ديمية، جكالأا
البصي:  ي ع عفيفعصام    2 العقوب بد  ة  ضالنه  ، دار د طمقارنة،    يلية هة تأليليدراسة تح جنائية جديدة،    ة ، نحو سياسةتجزئة 

 . 40، ص 2004 قاهرة،ية، الربالع
 المتمم. و  دل عت الموبا العقضمن قانون لمتا 1466و يوني  8  ل فق المو ا 6138ر عام صف   81 ؤرخ في الم 156-66الأمر  3
 .215ابق، ص  السرجع ش: المعاسارة م  4
 . 648ص ،  9621 ، قاهرةف، ال عار دار الم ، 1، طتقوبا لع ا  نفي قانو لأحكام العامة  ا السعيد: طفى السعيد مص 5



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
73 

ق شروط اضي وفلة للقو  ة المخحل في تلك المنه: "يتمث  ن  على أ  أيضا    سي  نفر ال  هفه الفقر  عوقد  
ل في  تحو  لوقف ياهذا    ف أن  تي ينطق بها، كما عر  ة ال  قوبذ العتنفي  وقفب  ها يمرقتضادة، بممحد  

 .1ى ة أخر ريمج يهكوم عل المح ب كاتر عدم ا طر بش ، اءالإعف الأخي إلى
عقوبة، ويمر  لذي بمقتضاه ينطق القاضي باال    ظامالن  ذلك    هن  أ  فه علىعر    ،صري  الما الفقه  م  أ

تنفيذها  بو  معي  لمد  قف  يةنة  لم  فإذا  عل المحككب  رت،  الإججر ة  أي  يه  وم  خطورته  عن  تعب    ة رامييمة 
لم يكن،    ن  أك  واعتبة،  وفوقوبة الملعقبام  كقط الحس  ة، د  المل تلك  د بذلك حسن سلوكه خلاوتأك  

إذاأم   خلاارتك  ا  عقوبالمد    ك تلل  ب  أمكنة  الت    ة  وقف  بحإلغاء  عل ينفيذ،  تنفذ  الع ث  قوبة يه 
 .2لمحكوم بها ا

أيضا  بأنّ  وعر   ع متى شر  الم  دها خلال فترة يحد  معين  على شرط  ا  يذهتنف  يوقفا عقوبة  ف 
أن   المحكمة  ليعل وم  كالمح  رأت  إعي  نه  اود  الفترة  و   ،لبقتس الم  ة فيريملجا  اب تكر لى  فترة هذه    هي 

 الاختبار. 
ت جراءااذ الإدم اتخ  ا  ععلى الجاني وثاني  ةلا  صدور حكم بالإدانأو    ترضنظام يفا  هو  يضوأ

  ف خلال طليقا ، بناء  على شرط موق  احرً م بها، بل يترك المحكوم عليه  و ك لمحة االعقوب  ذ فيزمة لتناللا  
د في  المحد    الإلغاء  ط شر ق  ا تحق  ذإقوبة، و ب تنفيذ العج  و تي  طر ش  الا  هذق  ق  يتحلم    ن، فإ تبار خلااة  تر ف

 .3انة كأن لم يكندالقانون يصبح الحكم بالإ
الت   خلال  الس  يفعر ومن  وقتص  نستخل ة،  ابقات  الت  عريف  أن  ف  بحكم نفيذ،  يصدر  نظام  ه 

تتمي  عل  مة  عقوب الت  قة  بميزة  إبهيه  عل   ومحكلمل  فيو خوالت  هديد  ز  إوت  حه، صلا دف  م  د ع  لىدفعه 
 المستقبل. يمة فيارتكاب الجر 

 
 

1 Jean Claud Soyer : Droit et procédure pénal 12eme édition, 1996, LGDJ Paris, P211. 
 . 652 ص ،1974، اهرةالعربية، القدار النهضة ط،  ، د العامة ة لمدخل وأصول النظري ا -ينائالج انون علي راشد: الق 2
ص   ،2009الأردن، -ة للنشر والتوزيع، عمانالثقاف ، دار 01، طام عسم ال الق –ت  ن العقوبا و قان رح: شليا وفيق المجنظام ت 3

441. 
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 نفيذ: قف الت  ر نظام و صو   .ب
 يلي:  ما هامن رو  لص  وعة من امنفيذ مجلنظام وقف الت  

 : لي  الك نفيذلت  وقف انظام  •
صور عت الت    نظام  ةتب  الكلي  وقف  االص    نفيذ  أغلبي  ل  ورة  بها  أخذت  الت  تي  وهشريعاة   يت، 

من    عليهكوم  مراقبة المح  تم  عليق تت  لافترة  نة، وخلال  معي    ةد  لم  اضيالقا  كم بهيح  تيل  ة اقوبالع يق  ل عت
ال  حبة، وفي  عقو هذه ال  فترة، تلغىال ك  لجريمة خلال تل ة عدم ارتكابه  حال   ا فيخلال تهديده، أم  

 . 1هذه العقوبة تنفذ   ،ةرط وارتكب جريمبهذا الش   ا أخل  إذ
الموعر   مر و الص    هذه  ي  زائر الجع  شر  ف  صو  ة  صدورت  لاوقف    ما نظر  ن  منذ    نو قان  نفيذ، 

ورة  هذه الص    أن    ، إلا  61962/ 80/06خ في  المؤر    66/155نون  لقاب اوجة بمئي  زاالجات  الإجراء
العيو   تخللم   فنظامن  الت  م و ب،  الر  قد لا يحق    كلي  ال  يذفنقف  العام  ق  المجو دع  تمع من هذا  حماية 

 س  يم  ه، وقدفتر قذي الجرم ال  ن رغم ام  عتمالمجسط  و   في  قىيبة  لفتر ا  لك ت ل  ه خلان  ليه، لأالمحكوم ع
 .3العدالةجوء إلى دون الل  ة إلى الانتقام حي  ض  ة، وهذا ما قد يؤدي بالحي  وق الض  أيضا  حق
منالباحث  رىوت أنه  يحق  ن  أ  لكليا  التنفيذوقف    مزاي  ة  الر  ه  عليه ق  للمحكوم  الخاص  دع 

 قليل الت  لى  ة إضافبالإ  ،ريمةلجب ااكتر ن ام  والخوف  الإصلاح،اعده على  ئ، فقد يس بتد لمة اخاص  
 يلقل ة والت  ي  ابعقلة، كاكتظاظ المؤسسات المد  ة اصي ة قة خاص  ي  لحر  البة لس  لات  اوئ العقوبامن مس 

 . 4ة عقوبتهخلال مد  يه ى المحكوم عل فق عل تي تنفقات ال  الن   من
 
 
 

 
 . 68 ص ، 0220اهرة، لنهضة العربية، القا ردا   ط،د  نائي،القانون الج  لعقوبة في يد اي: تفر وهر لج ي اهمى فمصطف 1
 . ق الذكرلساب ا 66/155رقم قانون   2
 .108، ص رجع السابقالم  ،-ةمقارن  ية تأصيل  ليلية ية تحقهف دراسة – ة بديلالت وباعقلا  خلفي:عبد الرحمان  3
 . 125 ص  ،بق جع الساالمر  ي:صدق  مالرحيعبد  4
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 : ي  ئنفيذ الجز نظام وقف الت   •
  ي بجزءاضلقا  كمن يح، أي بأقوبةعالئة  تجز   ،ذ يفنت  ال  م وقفار نظورة من صو  لص  يقصد بهذه ا

العقو  تنف  ةالأصلي    ةبمن  و على  الآالجيذها،  معزء  ويالت    وقف  خر  الت  الس    يغل نفيذ،   ة قديري  لطة 
 .1بةهذه العقو  كم فيبالح للقاضي  
ة زائي  لججراءات اقانون الإمن    592ة  اد  الم  ورة في نص  هذه الص    ع الجزائري  المشر  تبن    قدول

للقجاأ  تيل  وا،  ي  ر ئاز الج الجانيعل   كمالحي  ضازت  تن  قوبةالع  ى  والجمع وقف  الآخرفيذها  مع    زء 
 .2نفيذت  ال

ة  قوبة البديل العق أهداف  ا لا تحق  لأنّ    دات الانتقا  نعة ممو ضت لمجورة تعر  الص    هذه   أن    إلا  
 من ص  ل  خالت  و حه  لاصإ و   يهعل م  كو لمحة، كتأهيل االمد    ة قصية وبالعقاوئ  س قليل من ملة في الت  المتمث  
ا  نّ  لأ  ة ا مناسبر رأى أنّ  الآخبعض  الا  ها، أم  ذ داخل تنف  قوبة  الع  نة، كو عقابي  ال  سات ؤس  الماظ  اكتظ
  ا ة المبتدئين، بما أنّ  اص  المحكوم عليه خوف  تي تراعي ظر ة ال  شابهلمابة  بالعقو   مكالح  قاضيل لل تسه  

 . 3عهدلر كافية قد تكون   يته لفترةلحر   سلب
 نفيذ:لت  اوقف  منظا ماكأح  .ج

وقنظا  قيطبلت الم  تنفيذ  شروطز يستل   ،ةبو عقف  توافر  لإيقاف  شر  الم  دها حد  مختلفة،    م     ع 
 : ةط الموالي  اقالن  في  ق إليهر  طالت   تم  وهذا ما سي ذ، نفيت  لا
  نفيذ: الت   شروط نظام وقف 

وقانظروط  ش  تنقسم ت  إلى  ذنفيت  لا  فم  بالجل  عتتوشروط  ليه  ع  ومبالمحك  قتعل  شروط   ريمةق 
 :ةبلعقو ق باتتعل  وأخرى 

 
 . 35، ص 7200 ،الجزائر ة للنشر والتوزيع، وم ه ار د  ط، فاذ، د موقوفة الن   ة: العقوب بوك مقدم م 1
لم    مة، إذ راالغ   و ألحبس  كم با لحافي حالة    اكم،محوللة  ئياس القضى: "يجوز للمجاللع.ج تنص  .إ.ج من ق   592ادة  الم  2

  ي لكلا  قافبالإي   ر بحكم مسبق ، أن تأم العامانون  م القئرالج  نحةة أو ج ي نابس لج بالحالمحكوم عليه قد بق الحكم عليه    يكن
 " ةصلي قوبة الأع و الجزئي لتنفيذ الأ

 . 910، صلسابق ا  ع، المرج-ةقارن م   ليةصيتأ  ليليةدراسة فقهية تح- ة لت البديقوباان خلفي: الع عبد الرحم 3
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 كوم عليه:بالمح قةروط المتعل  الش   •
  ا  واحد  طا  شر ة  ي  ئت الجزالإجراءاا  قانون  من  542  ة الماد    في نص    ع الجزائري  لمشر  لقد اشترط ا

عليه بالمحخاصا   أح  ة دلي  عال  بقاو س  ال  فة حيلو صخ  ل في ضرورةيتمث    كوم  ه  ن  لأ،  1ة زائي  كام جمن 
ت تم    ل  ة أو على الأق ل مر  يمة لأو  ر طوا في الجذين تور  ل  ئين اين المبتدئة المجرملف  ظامالن    اذص هخص  

 .2ةل مر  متابعتهم لأو  
ااتفقد  لو  الت    طر ا الش  ذفي ه  نسي  الفر مع    ئري  ع الجزار  لمش ق    ع لأخرى، كالمشر  ا  ات شريععن 

هعى  تخل    يذال    ري  المص ضمو ر الش    ذهن  قاط  فيلعا  نون ن  قانون  55ة  الماد    ص  ن  قوبات    من 
للقاضي  ر المص  العقوبات  تركها  بل  الي،  بعض  له  بوضعه  ال  ض  ،  والمتمث  وابط  بها  يسترشد  لة في  تي 

اأخلا أو  ماضأو    نيلجاق  ايه  أو  ال  و ر لظ  سنه  به  أد    تيف  هذه  إلى  ت  فاارتكاب   عر  لمش الجريمة، 
 .3م جرالى الإدا  عن متعو  ن كاوإ م حتى  اظن  ال ذاه فادة منالاستيه من وم عل كلمحا عنيملا  ري  المص

  ه فيعلي  ة لدى المحكوموابق العدلي  ى الس  ذي يقع عل ال    ع الجزائري  المشر    طجوع إلى شر ر  لباو 
اإيقا   م جرائ  من، ضةمالغر دون اة الحبس  قة بعقوبتعل  المكام  لى الأحعيقع    ه فإنلعقوبة،  ف تنفيذ 

بل    ذه  تنفيتم قد  يكون الحكيضا  ألا   ط أيشتر و   ة،كري  س عة والي  سايالس    مئلجرادون ا  العام  وننالقا
العفوو يك صدور  بسبب  العقوبة  إصدار  الت    ن  مأو  حكم  صدور  بسبب  أو  قف  بو   شمولقادم 
 .4نفيذالت  
 ريمة:لجبا ةقل  لمتعروط اش  لا •

لنص  قطب قانو   592ة  الماد    ا   امن  الجر  ش الم  ن  أ د  نج  ت،وباقعلن  ام نظ  قتطبي  أجاز  زائري  ع 
من    309ة  لت الماد  حو  نايت،  جسبة لل ا بالن  م  ام، أنح كأصل عخالفات والجلى المع  نفيذت  لاوقف  

 
 ع.ج. من ق.  259ادة لما 1
 . 101ق، ص لمرجع الساب، ا-ارنةمقية  تأصيليلية  لتحية  فقهدراسة  -لة لبديت ا عبد الرحمان خلفي: العقوبا 2
قانون محمد سلا  ون ممأ  3 طل ا  -تالعقوبا  مة:  العام،  الفكر  3قسم  دار  للطبالعر ،  القاهرة،  ع ابي  والنشر،    ص   ،0919ة 

179. 
 . 802ص ، بق السا، المرجع -دراسة مقارنة –عام الجنائي ال قانون الفي    تامحاضر لفي:  خ ن د الرحمابع 4
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الإجراءات قان الجزائري  الجنائي    ون  الجن كملمح  ة  تطبية  الايت  هذا  أبشر لجنايت  افي  م  ظان  ق  ن  ط 
في    ةر المقر    ةبقو لعت اكانإذا  م  ظاالن  هذا    قق  يتح   لا، و سبالح  هي ت  نايلج ارة في بة المقر  تكون العقو 

 .1امدعقوبة الإع د أوبلمؤ ا جنبة الس  الجنايت عقو 
 ة:قة بالعقوبروط المتعل  الش   •

نص   خلال  من  العققانمن    592ة  الماد    نجد  أنّ  وباون  تشترطت،  نظتطب  ا  وقف ايق  م 
  علمشر  ا  از وأج   رى،لأخا  ت قوباالعون  د(،  مةار غال  أو س  )الحب  ة ي  العقوبة الأصل يذ أن يكون في  فنالت  

الغرا  ي  الجزائر  تنفيذ  تطوأيض  معا ،مة والحبس  وقف  أجاز  الت  با   نظام وقف  الجزئي  يق  تنفيذ  ذ  نفي، 
 . 2عكسال أو رامةالعقوبة ووقف تنفيذ الغ

 ا نه  منو   ة،قارنلمات اشريععكس الت  الأقصى لها    د  د الحفلم يحد    لحبسبة اسبة لعقو ا بالن  م  أ
 ة؟طويلة المد  نفيذ على العقوبة وقف الت   مق نظابيتطيجوز ل ه ال:شكالإح ا طر نكنيم

  مع  افىقد يتن  هذا  ة، حيث أن  ويلة المد  ظام على العقوبة طق هذا الن  ن يطب  أه لا يمكن  ن  إف
 ل.بديهذا الأغراض 

  ،ةد  لما  ذهه  ت دد  ح  تيال    ة، رنالمقا  شريعات ة كالت  د  تحديد الم  زائري  ع الج لمشر  ا  لىعر  يعذ  ولهذا
المنه ب خمسد  ح  ذيال    لفرنسي  ا  ع ير ش ت  ا  للج  ( 05)  دها  سنوات  03) ث  وثلا  نايت سنوات   )
 .الأكثر على( 01) دها بسنةفقد حد   شريع المصري  ا الت  سبة للمخالفات، أم  بالن  

 :روطالمش  جا فر نظام الإ -ثانيا
ن الإيعتب  المظام  الأنشروط  فراج  بين  ال  مظمن   عليه   مكو المحية  سلب حر   ا هيف  لدباست  تي ة 

 يا . الا  جزئدباست
المشر نو  الإفراج  قدظام  فكرة  توط  أيمة  ال  و ص رجع  العفو  فكرة  إلى  أغلبي  لها  بها  أحدثت  ة  تي 

للد  شريعالت   المختل  و  ات  و فة ل  إمن  ،  وإنجبينها  الترا  في    خذت أ  تيل  يرلندا  الص  القانبه  في  ون  ادر 

 
 ج. من ق.إ.  930دة لماا 1
 من ق.إ.ج.   592المادة  2
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الولايت   في  رانتش وكذلك    14/08/1885  فير  ادص  الن  نو بالقا  وفرنسا   1953/ 08/ 20
 1. 1873نّرك في سنة  اوالد 1989ا سنة  يكإيطال  خرىل الأو  الد  ة ولحق الأمريكي  ة حدالمت  

ر مزائر بالأه الجعرفتو   23/12/1972في  ر  ادالص    مربالأته مصر  ة تبن  ل العربي  و  الد    فيا  أم  
 2. 20/9721/ 10ادر في ص  ال

 يلي:  ما نتطرق الى طو ر ش الم فراجلإانظام   ولتوضيح
 ام الإفراج المشروط:م نظو مفه .1

  ، كما همعن واحد لديد  ط، وتحشرو عريف نظام الإفراج الم تة فيالفقهي  دت الآراء  لقد تعد  
 ز بها: يتمي   صخصائ  ةعد  له  أن  
 :وطالمشر  لإفراجنظام ايف تعر  .أ

 : ل فيما يليه، تتمث  يها الفقإلق تطر   ت افعريت  ن الة مموعمج طشرو لماج فرا لإل
العقوبة قبل من  نة  ة معي  ذي قضى فتر المحكوم عليه ال    روط هو إخلاء سبيلش المفراج  نظام الإ

 .3ار ختبالاتحت المراقبة و  هعاء وضأثن سن كه الحط سلو ر الكاملة تحت شبة عقو الة انقضاء مد  
ة المد    تنقضي كل  أن    قبل  م عليهكو المحعن    جفرا ه الإتضابمق  م  تي  امظن عتب  يط  رو ش المراج  الإفو 
  المحكوم عليه   دون أن يخل    ة ضت المد  فإذا انقوط لهذا الإفراج،  ، على أن يلتزم بشر هعليبها    المحكوم

فإن  الإفروط  بش  قد  راج  ماسكون  يه  وي  بةعقو الة  د  توفى  الإكاملة  نّت  بال  اجفر صبح  ا  إذا  أم    ،ائيا  الي 
 .4ة من العقوبةقي  بلمتة ا د  لتنفيذ المالمحكوم عليه  أعيداج و الإفر  ، ألغياتها إثب روط وت  لش  ا هذبه ل  خأ

 
1 Bernard Bauloc : pénologie exécution de sanition adultees et mineurs, 3eme Dalloz, paris, 
2005, p291. 

 .0221، ص 2004دار هومة، الجزائر، ، 02اني، طزء الثلجي، ائا الجن الإثم في ة الوضع م : أز دة جو مح دحمأ  2
 . 191المرجع السابق، ص ، ة ارنمق  يةتأصيل هية تحليلية يلة، دراسة فقبدعقوبة اللا  في:خل لرحمان ا بد ع 3
 . 461 ص،  2008، ةقاهر ال ة، بيعر لهضة ا، دار الن 05ئي، طاننون الجالقاالمساواة في قي أبو خطوة: و د شأحم 4
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الم  ويعتب  الإفراج  أسلو نظام  أسال  ب شروط  الت  من  إعادة  الاجتميب  للمحكوم  عي  اأهيل 
بالس  عليه إعبالله  ح  ا م،  حق  ودة  أخذ  يكو   شرطب   ة، ي  الحر    لى  مصحوبا  أن   اءات ر إجط  شر ب  ن 

 . 2ا لهاء  بة وليس إنّ احل تنفيذ العقو مر  من ه يعد  ن  ا أكم،  1ن و لقاندها اد  يح راقبةوم ةدعاس م
الش   وسيلة  الإفراج  الن  رطي  الاستخدمتها  المتطو  ابي  قعظم  للحد  ة  مساوئ    رة  في  لإبا من  قاء 

جين لس  ا  ليهتأة  دعاإ  تعوق   تيئة ال  ي  الس    اهآثار   تكون لها   تيويلة، ال  ات طلفتر   ةابي  قلعسات االمؤس  
 .3هيمتقو و 

ة  المد    ه، قبل انقضاء كل  يعل حكوم  لجنائي للمذ الجزاء اليق تنفيصد به تعيق  رطيش  ال  جا فر لإا
  ة لمد  ل ا ات خلاءراما يفرض عليه من إجام  روط، وإلزامه باحتر ق الش  أن يحق    ىل المحكوم بها عليه، ع

 .4زاءن ذلك الجم يةالمتبق  
 :وطشر لما  اجفر خصائص نظام الإ .ب

 ل فيما يلي:مث  ا تتز به ص يتمي  ئلخصامن ا موعةط مجشرو المج الإفرا  مظانل
 ينهي العقوبة: لط لمشرو الإفراج ا  

المشروط   الإفراج  نظام  الس  عتيعتب  للعقوبة  للحر  ديلا   يتر لاو   ،ةي  البة  إيقافت    عنه  ولا   هاب 
 ي ذال  روط  لمش ج افرا ء الإاغإل  ون ، د5مك الحفي  دة تها المحد  مد    تانتهإذا  تنقضي  ا لا  فإنّ  ها،  ؤ نقضاا

العقو   اءز ب جيعت ال  من  يتم  بة،  العقوبة، وتمنع ة خلال مد  ي  د الحر  ت تقي  ااملالتز يقه وفقا   تطب  ذي  ة 
عه امات في منلالتز اذه  ل هث  متتكمة وكذلك  مام المح ت أاهادلحقوق كالش  كوم عليه من بعض االمح

 ين.بوهش من الم مهي غ وأة يمر الج في لمساهمين معها عمصال من الات  

 
 . 368ص  جع السابق، : المر دي لعبيا نبيل  1

2 Ph contre et P. Maistre du Chambon, droit pénal général, 5eme éd Armand colin, 2000, N°621. 
 . 212 ص  ،قلساب ارجع لمامد أحمد المنشاوي: مح 3
 . 519ابق، ص سللمرجع ا : امود نجيب حسني مح 4
 . 122، صقب رجع السالماي: او نشالمد د أحممحم 5
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جوع  ب عليه الر  ها توج  ئضال انقفها قبخال  وإذادة،  اء الم  نقض ات حتى  امالتز لاه اذه  كونوت
 . 1يقضي ما تبقى من العقوبةل ة،سات العقابي  إلى المؤس  

 عليهمحكوم للروط ليس حقاا ج المش فرا الإ : 
مالإفرا ب  يعت المشروط  العقابي  ظمنالأ  نج  بميئله   لة و  خالمة  ة  فالقانون  بجو ة    ا  حقس  ليهو  ، 

فلا  عكوم  للمح المطالبة تط يس ليه،  يعحق  به ك  يع  بل  م،  القانون    ةنحتب  على  إي  يمنحه  بناء  ها 
  دة المحد    ةوني  لقانروط اش  لة، وذلك بتوافر ابي  عقاسة التي يقضيها داخل المؤس  ال    ة فتر سلوكه خلال ال

 .2روط ش المراج نظام الإفل
ة  الماد     نص  وط فياج المشر ر لإفب ال ط  رصةليه فع  كومللمح  ري  ئاز الج  عر  ش المح  أتا  كما قد

 .3.ج( ق.ت.س 137)
 ةالمشروط وسيلة من الوسائل العقابي  راج فالإ: 

ة،  ي  العالم  ات شريعالت    ةأغلبي    اتي أحدثت بهة ال  بي  اقعراج المشروط من بين الوسائل الفالإ  يعتب
  لإضافة إلى ع باتمالمجفي    هجامدوإ  يلهدة تأهعابإ  عليهكوم  لمحا  تخص  قه من أهداف  ا حق  لميجة  نت

 .4ترامه للقانوناح
  اج غي نهائي:فر وط إلمشر االإفراج 

نّ المشروط  الإفراج  يعتب  لأائيا  لا  العقوبةمد    ن  ،  ضمن  تدخل  فلمحا  ته  بها،  يعتب  هكوم  و 
 ة. ابي  العق ةس ؤس  المة خارج لعقوبئي لتنفيذ جز 

م  مو كالمح   اعتب  ي  ائر ز الجع  والمشر   إي نّائعنه    ا  فرجعليه  اا   هذهنذا  هذا   قوبةالع   قضت  في 
مد  امات  لتزالالوفقا   م  ظاالن   خلال  عليه  المحد  لمفروضة  طبقا  ته  وهذا  لندة  )الماد    ص      3/ 146ة 

 .1ق.ت.س.ج( 
 

 . 140ابق، صالمرجع الس ي علي:علوظ فمح 1
 .840، ص0172، القاهرة، لكتاب الحديثا، دار ط  د  ،نة ار مق  دراسة  -ةالعقابي السياسة : عمر خوري  2
 ن ق.ت.س.ج. م  137دة الما 3
 . 841ص ابق،الس المرجعة، ريم: داء الججعفر محمد علي  4
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 ماظالن    يعد  بحيث    ط،رو المش الإفراج  نظام  إلغاء    يتم    ضة رو فمات المل بالالتزاالإخلا  حالة  فيو 
ت  ما نص   وهذاظام لن  اة من ي  ة المتبقء المد  قضاة لسة العقابي  س  المؤ  إلى عليه مو كيعود المحو  ،نّائيغي 

 . 2من ق.ت.س.ج 147/3ة  عليه الماد  
 نظام الإفراج المشروط:  وطشر -2

المش حد   الا  الجزائري    عر  د  مشروط  نظستفادة  الإن  المام  قا  شروطفراج  تنضمن  ظيم  نون 
حو ة على الن  ي  ة وأخرى شكل ي  عضو مو ط  رو  شمها إلىس  ق  تي، وال  ينسو ب المح  اجدم ة إعادجون وإالس  
 الي:الت  
 ة: عي  لموضو روط اش  لا .أ

  135،  134د  ة للإفراج المشروط ضمن المواعي  ضو و روط المعلى الش    ع الجزائري  المشر    نص  
 : ليل فيما يتمث  ت تيل  ا.س.ج، و من ق.ت  136و
 للمحبوس:  لجزائيالوضع ا 

ار  ش الم  تركلقد   لك  را  ذمب  بوسين،  ة فئات المحلكاف  ط  رو ش المج  ا ر ق الإفيبتطمجال    ي  ر ئالجز ع 
ب صدور عقوبة  ه يتوج  نجد أن  ف  ع، هدفه إعادة تأهيل المحبوسين وإدماجهم في المجتمدبيا  صفه تو ب

حق    ةي  للحر  بة  سال منعلي  كومالمح  في  عه  قصوص  في  العقوباانليها  سو ون  عقوبة أاء  ت،   كانت 
ة  ة قصي ي  ر  حبعقوبات سالبة لل   ى المحكوم عليهمل عوط  المشر فراج  لإا  قيطب    كما   ،ة ائي  جن   أمة  حي  جن
 3. ةد  الم

 
 

سنوات،    5بوس عليه بالسجن المؤبد عن المحط لمشرو فراج اة الإمدى: "تحدد  لصت ع ن  .ج،.س.تقمن   146/03ادة الم 1
لم مدةتن  إذا  انقطاع  ط شرو الم  الإفراج  قطع  المذ   عند  اعتبكو الآجال  نّجفر م عليه  م  كو المح  رة،  عنه  منذا   ه  تسريحتاريخ    ائيا  

 المشروط". 
ق.ت.س م  147/03لمادة  ا  2 التي  ج. ن  على،  "تنص  الإ  ءإلغاى  عل  تب تر ي.... :  المفر مقرر  المشرا الإف  شروط،اج  وط  ر ج 

ب  عليه  للمحكوم  تبقى  بالنسبة  ما  وتبه  المحكوم   العقوبة ن  مقضاء  التي   دع ا  نالمدة  في  قضاها  الإفرا ظا     عقوبة ط  شرو المج  م 
 ية". ض مق
 . 113ص  سابق،ع الرجالم: ك الطاهربر ب 3
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 :قضاء المحكوم عليه لجزء من عقوبته 
ه،  وبتقعمن    لجزء   كوم عليه قضاء المح  ي  ر زائلجاع  فراج المشروط، اشترط المشر  ام الإظنلتطبيق  

 .قهطبيلت عات يشر ت  ال نمد يدعلا ات بهذأختي ال  ترة الاختبار، فترة بفسمى هذه الوت
الماد  حد    قدول فقراته  134  ةدت  الفمد    افي  هذه  الث    وقدترة،  ة  حد  الفقرة  لنوع  انية  دتها 

 .1وم بها ة العقوبة المحكمد   صفن ة  ة الفتر حيث تكون مد   ن مبتدئا و كيذي  المحبوس ال  
ة  قوبلعبثلثي اترة  ة الفد  م  ت دحد  و ،  امجر الإلى  عليه المعتاد علمحكوم  ت على ا نص  الثة  الث    فقرةوال 

 كوم بها. لمحا
دت د  حتي  ابعة ال  في فقرتها الر    134ة  ت عليه الماد  نص  فقد    دجن المؤب  لس  باكوم عليه  المحا  أم  

 سنة.   15ب   ة الفترة مد  
ن الر  العفو    ةلاحوفي   الفقر في  134ة  د  االم  ع فيالمشر    ص  ئاسي،  ا  أ  مسة،لخاة    ةد  م  ن  معتبا  

ق في  تطب   ولافعلا    ضاهاعليه قد قالمحكوم    ، وكأن  تبارالاخ  في فترة  سبئاسي تحر  لا  عفوال  ارتباخ
 . 2د جن المؤب  الس   عقوبة

المشر   الجزائري  وأورد  هسا  ع  على  واردة  الش  تثناءات  اذه  نص  ي  وعوضلمروط  في     تين الماد  ة 
 . 043-50قم القانون ر من  814و  513

 
 

 
 ق.ت.س.ج.  ن م  134/2.3.4 ادةنظر المأ 1
ص  صو ختبار المن شرط فترة الا  دون  المشروط   اج الإفر   منتفيد  أن يس  كن.يم.. نص على: " ت.ج،  .س ق.ت ن  م  513ادة  الم  2

ن  ساس بأم وقوعه من شأنه الم  لقب   خطي   دث حاعن    لطات المختصة الذي بلغ السه، المحبوس  أعلا  134المادة    ليها في ع
 ". همين وإيقافممجر  عن شف يك ة مبصفة عاعلى مدبريه أو  فت للتعر لوما مع   أو يقدم، ؤسسة العقابيةالم

ئيا   وم عليه نّاكللمحكن  قانون يمهذا ال   من  341ام المادة  ن مراعاة أحك"دو   تنص على  .جق.ت.س   من   148  المادة  3
     ي بمرض خطبا   مصاذا كان  إ  م، لأسباب صحية ختاحافظ الأقرر من وزير العدل  م ب  جط بمو رو شج المدة من الإفرا الاستفا

اايدة على حالومتز مستمرة    فة ا  وبص لبؤثر س ا أن تأنّش   من الحبس و في ائه  بقمع    فىا نائمة تتأو إعاقة د ة  دني لبته الصحية 
 سية". والنف
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 عليه وممحكلل  لوك الحسنالس    اشتاط: 
لال  ليه خم عالمحكو   أن يكون   الجزائري    عترط المشر  شط، اشرو لماج الإفر م انظا  فادة منتسلال

 ة. يقي  ح حقلاصإ  ت لوك مع إظهار ضماناية والس  الس   ة حسنسة العقابي  تي قضاها بالمؤس  ة ال  لمد  ا
 ة: ي  لكط الش  و ر الش   .ب

طل على    .س.جق.ت   من  137ة  اد  لمات  ص  ن تقديم  ممأس  بو المح  من  بوجوب    ه ل ث  و 
سبة  ا بالن  ة، أم  ي  بلعقاسة االمؤس  وبات أو مدير  قالع  ضي تطبيق ن قااح ماقتر شكل    ، أو فيوني  القان

فنص   الماد  للأحداث،  المشر  لى  ع  139ة  ت  يمنحها  لل ضمانة  احع  طلب إذا    سبو لمحدث  قدم 
 .1ت باو قعلق ايبطت نة لج يلهتشك حداث أثناءقاضي الأ ةب عضوي  لة في وجو مث  تالمشروع فراج المللإ

امرحعد  بو  تأا لإفر لة  الت  ر تي مج  احقيحلة  ال  س  لق  تتابق  إجمث  تي  يق مسبق على  قراء تحل في 
اتخ   قبل  عليه  ال  المحكوم  قرار  لمعرفة كل  ظناذ  ا  ام  تخل  الوضعيات  محل  كالمح  ص  تي  عليه،  إقامته   وم 

اوالش    ادة،عتالمته  ومهن تحص  ل  هادات  ف  لتي  خلال  يد تسدمن    قحق  لت  ا  اذوك  ، راتبخالا  ترةعليها 
 .2اج المشروط فر م الإق نظاا  لتطبي رطش تي تعد  ت ال  ايضو عة، والت  ي  ئلقضايف ار لمصاا

الت  أم   انتهاء  بعد  يما  للس  حقيق  المختص  كن  إصدالطة  الملن  ا  رالقرا  رة  للإفراج  شروط، هائي 
هتمث  وت في  س  الذه  ل  ق  كل  لطة  تمن  و   طبيقاضي  أو  عقوبة لا  ةمد    حسب  لعدال  زيرالعقوبات 
 .3ة بقي  المت  م بهاكو المح

 : لعاما فعللن  بة العمل  و عقنظام  -ثالثا
عتبتع للن  قوب  العمل  المواضية  أهم  العام من  ال  فع  للت  ظيت  حتي  ع  ب على  غل  باهتمام كبي 

 .1نو جاظ الس  ن اكتظ قليل م لت  م وذلك لكوم عليهى المحا عل اتهة وسلبيسات العقابي  لمؤس  ئ اساو م

 
 .ج. من ق.ت.س 139و 137ادتين ر المأنظ 1
 . 145ص  ، 0142ر، الجزائ، د ط، دار هومة  رنة، اسة مقالإفراج المشروط، در ام ا ن: نظدي ال بدر  معافة  2
 . 862ص  ،ق سابالع جالمر  : زيني عبد الله 3
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الجزار  ش لما  ها ثدحتسا تع  ئري  ع  القاندليه  ضمن  لسنة لعقو ون  القانو   2009  بات  ن  بموجب 
في  ؤر  الم   09/01رقم   المواد    2009/ 02/ 24خ  في    06ر  مكر    05إلى    01ر  كر  م  05في 

نون  قا  من  بيعي  خص الط  ش  قة على الب  لمطبات اقو ق بالعل  ل المتعو  باب الأال  من  رل مكر  الفصل الأو  
و العقوبا انكامإ  ى عل   نص  ت  تيال  ت  العقستبدية  اال  للحر  لالس  وبة  قصي ي  بة  االمد    ةة  بعقوبة  لعمل ة 

 .2ام الع عفللن  
تعطر  وللت   تحديد  ارتأينا  النظام  هذا  إلى  للن  ر ق  العمل  عقوبة  إلى ر  طت  ال   ثم  لعام  افع  يف  ق 

 ه.بيقلتط ئري  ع الجزار  المش  عليها تي نص  ال  روط الش  
   :امالع عفن  لل مل الع  ريف عقوبةعت-1

معتحديحول    ات ريفعالت  اختلفت  دقل ان  د  للن  معلعقوبة  العام،  ل   يفات ر عالت    ومن فع 
 :وردت في هذا الشأنتي ة ال  قهي  الف

ة  عقابي  سة الس  ؤ اله الممع بدلا  من إدخ ت ة المجبل لفائد ادون مق  عليه بأداء عملم  إلزام المحكو "
تي تفرض  ال    اتهاقرار   كمة فيالمح  دهاد  تح  ةني  معة  مد    للاخ  منة، وذلك  ي  للحر  البة  س  اللعقوبة  لقضاء ا

 " .3ظام الن   هذا
ل في القيام بعمل  مث  تتة  ة مختص  تي تصدرها جهة قضائي  ا العقوبة ال  نّ  خر بأبعض الآال  فهاوعر  

ء العقوبة قضاة لعقابي  سة الس  ؤ دخاله الممن إ  بدلا  ر  بدون أج  فع العاميه للن  عل   كومطرف المح  من
 .4ةي  حر  ل ل البةس  ال

 
  سياسة إعادة   عزيز تطبيقها في وشروط ت  هادى فعاليتة ومصي المدبس قبديل للحلعام كلنفع ال  العملقوبة  عالح:  ص  جزول   1

الا مجالإدماج  الحث  البحو   لةجتماعي،  السياسية،  ققو في  ا  والعلوم  السيلحقو كلية  والعلوم  جامعة  اسق  خلدون،  بن  اية، 
 . 28ص ، 2017 ، سبتمب ، 06ارت، العدد يت

ه   1439  رصف  92  المؤرخ فيالعام،    فعالعمل للنوبة  تضمن عق والم  العقوبات قانون  تمم لالمعدل و الم  10-09م  رقالقانون    2
  11  خيدر بتار لصاا ،  15العدد  ،  قراطية الشعبيةلديمائرية اية للجمهورية الجز سملر اريدة  لجم، ا2009باير سنة  ف  25   وافق لالم

 . 2009مارس  8  فق لوالما  ه1430عام  ربيع الأول
 . 349ص ، السابق المرجع :عبيدي يل الب ن 3
 . 571بق، ص لساالمرجع الود: باري مي ج 4
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العمل  ي  هالفقعريف  ت  لل ان خلاخلص م ستنو  العام، أن  للن    لعقوبة  العقو   فع  ارة  بة عبهذه 
شريع  ت  ال  ا أم  يته،  ر  حمن خلال العمل دون سلب  ه  ة هدفها إصلاح المحكوم علين معاملة عقابي  ع

 ة. المد  ية صة قي  البة للحر  الس   قوبات ثة للعيدالح ية ئ  راجلإئل االبدا دا أحأنّ  ى عل  اهففقد عر   القانوني  
 .1اجراءاتهي في إعوى والس  ا بديل عن تحريك الد  على أنّ  خر ض الآفها البعر  كما ع
لحة مقابل مص  بل،مل دون مقاوم عليه بعأيضا  بأنّا قيام المحك  ي  رنس شريع الفلت  افها  وقد عر  

 .2ة م  العاة حل مصلل  مال ة أعباشر لها م ةلو  ة مخي  جمع وة أم  انة عة معي  شخصي  
للن  ة  لعقوبيفا   يضع تعر   لمف  ع الجزائري  شر  لما ام  أ العام، بل اكتفى بذكر عناصرهالعمل  ا فع 

  05  ة د  في الماعليها    ص  بالن    25/04/2009خ في  ر  ؤ لما   09/01ون رقم  نة بموجب القاالأساسي  
 يهل ع  مكو المحيام  بق   اوق بهالمنطة  عقوببدل التس ت  ة أنائي  ضقلهة اجل كن للا يم  " ا:بقوله  01ر  مكر  

للن   العامبعمل  أج  فع  )  ةلمد  ر  بدون  أربعين  بين  ) 40تتراوح  وستمائة  ساعة  ساعة 600(   )  
ص  را  لدى شخ( شه18ة عشر )ثماني  صاهأق   أجليوم حسب    ل  ك( عن  02لحساب ساعتين )

 .3عامالقانون الن م معنوي  
مستون خلاخلص  ال  أن  ة،  ي  يعر ش الت    يفات ر عالت    لن  لم  ت اعشريت  أغلب  على   تفقت  المقارنة 

للن    ى أن  قت عل حين اتففي  د،  تعريف موح   العمل  العقوبة اعقوبة  لمنطوق بها  فع العام هي تلك 
الس   طرف  القضائي  طل من  اة  الحبتص  لمخة  لعقوبة  المتمث  ة كبديل  إلزام  ةل س  بالالمت    في  دو هم  ن  عمل 

 مقابل.
 
 

 
1 Martine Herzog-Evans, dt de l’application des peines, Dalloz, année 2002, p193. 
2 Desportes Frédéric et le Guanche Francis, le nouveau droit pénal, tone, droit pénal 
général, Ecinimica, 1997, p596. 

في    للنفع العام  بعقوبة العمل شروط الحكم    عود:د سأحم  ذكر.سابق اللا  09.01رقم  نون  من القا  مكرر   05ادة  نظر المأ  3
،  ر ائز الج  ،2016ن  ، جوا 13العدد    ،ي ، الوادضر لخلشهيد حمة  ا   لسياسية، جامعةة والقانونيي، مجلة العلوم ائر از لج يع ار تشال

 . 17ص 
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 : املعا فعلن  ل لمعل ة اعقوب قيتطط و ر ش -2
على شروط   ت عقوباون المن قان  02  رمكر    05ة  اد  والم   01  رر  مك  05ة  اد  الم  تنص    لقد

أفريل   21خ في  المؤر    20م  وزاري رقور الش المنكما جاء أيضا   ،  1فع العام تطبيق عقوبة العمل للن  
العاللن  العمل    ق عقوبةتطبي  لتوضيح   0092 ط  رو الش    هذه  مسيتق  ت    ا هن  نم، و 2ها م وشروطفع 

 ي:ما يل  إلى
 كوم عليه: لمحبا قةروط المتعل  ش  لا-أ

 من قانون العقوبات: 01ر كر  م 05 ة الماد   ا دتهحد  ثمة شروط تتعلق بالمحكوم عليه 
 : اا اا قضائيبوقم عليه مس يكون المحكو   يجب أل   •

 ا  عليه مسبوق  يكون المحكوم  ألا    امفع العن  ل لعمل  ال  وبةلتطبيق عق  زائري  الجع  ر  لمش قد اشترط ا
لل توج  سي   تيل  ا  سةلمؤس  ا  ناطمئنوا  ةيمالح  وذلك   ا  يقضائ إليها   أو معتاد مسبوق  ، كونه غيلمعه 

 . 3ر الجرمل كي لا يتكر  أهيصد إعطائه فرصة للت  ، وذلك قريمةلى الجع
 : رمةللوقائع المجه رتكابوقت انة س 16ه عن سن   يقل   أل   •

 به فيح  مو سبار المتعلاا  ينن بع س  لالشرط  جه  في إدرا  خذأ  ع الجزائري  ر  ش لما  أن  ا نرى  ومن هن
 هم عن ست سن    يقل    ذي لا  ال    رقص  ال  في توظيفن العمل  به قانو   ءاجر حسب ما  قص  ال  دامتخاس

 الأعمال. ( سنة في بعض16عشرة )
 ليه: ع محكوملل ريحةفقة الص  اوجوب المو   •

  ، هنعا  مرغ  يهعل   مكو المح  ىفرضها عل   ة لا يجوزري  تيااخ  بةام عقو العفع  للن    لعملعقوبة ا  إن  
 فيها.  يعملتي سسة ال  الي على المؤس  لت  ل وباالعم ىر عل ؤث  د يه قعليها بار إج ن  أ حيث

 

 
 كر. سابق الذ  90/01ن رقم قانو من    02ر مكر  05 المادةو   01رر مك 50 ادتين لمأنظر ا 1
 .2009/ 21/04المؤرخ في  م،العانفع لل  العمل تطبيق عقوبة توضيح كيفيات المتضمن   02 رقم اريلوز شور االمن 2
 .235  ص ، السابقع المرجرة معاش: سا 3
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 قة بالعقوبة:لمتعل  روط االش   -ب
   ق ل  روط تتعلش  وعة من امجم  01ر  مكر    05  ةد  دت المافع العام، حد  لن  ل  بة العمللتطبيق عقو 

 لي: ل فيما يمث  تت  بة،قو بالع
 بس: ت حنوا س( 03)ثلاث   ةد  م انونا  ق ةر ر  قالم ةبو ز العقو اجتت ألا   -

ق بالمخالفات ا تتعل  لجنايت، بمعن أنّ  ت ا عقوباتنطبق على    هذه العقوبات لا  ا نرى أن  نه
 . وات ( سن03لاث )جاوز الث  تتلا تي ح ال  والجن

 حبسا  نافذا : ( 01) ة سنة واحدطوق بها عقوبة المنتتجاوز ال ألا   -
أن   قانقر  لما  قوبةعل اكانت    اذإه  بمعن  ) ث  ونا  رة  س03لاث  اوح  وات ن(  بسنتلكم   ينقاضي 

 .1ائيا  نّ الحكم يكون أن  طتر ش ي، ولتطبيقها فع العام  للن  عمل ة التطبيق عقوب (، فلا يمكن02)
 : قة بالحكمروط المتعل  الش   -ج

العمبطتل عقوبة  للن  يق  تتلعام،  ا  فع ل  أن  أو  وافر  يجب  الحكم  القضافي  روط ش  لا  ئي  القرار 
 ة: ي  ال لت  اقاط ن  ال في حةض  و لما

 بس. لة في الحة المتمث  الأصلي  ة بلعقو با طقب الن  يج -
 فع العام.ل عقوبة الحبس بعقوبة العمل للن  دااستبمنطوق  -
 العام. عفمل للن  وبة العل أو رفض عققبو لا فيه ة لتنبيهه بحق  لجلساهم لمت  ار ضو شرط ح-
 عليهضة  فرو ات المملتزالاباه  ل إخلا  ةالح  فيه  ن  بأ  عليه  مو كه المحأن ينب  ى وجوب  نويه عل ت  ال  يجب  -

 .2ة افذة الأصلي  ق عليه عقوبة الحبس الن  تطب   لعام فسوفا  فععمل للن  قوبة القيام بعلل 
 يلي: اكمفع العام  العمل للن   ةد مد  أن تحد  كما يجب 

 
 ر. ذكالسابق ال 9.010 رقمن نو ا من ق 01ر مكر   05لمادة ا أنظر  1
  ة، جامعة علوم السياسي الحقوق وال  ةكلي  ني،ى القانو المنتد  ةل عقابي، مجيع ال العمل للنفع العام في التشر عقوبة  :  عيني محمد لم  2

 . 181صئر، ، الجزا2010، أفريل 07عدد لا ، بسكرة، د خيضرمحم
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لل الة  مد  أن تتراوح   - العان  عمل  ة  سبن  ل ة بااعس  (200)  ساعة إلى مائتي   ( 40عين ) أربم من  فع 
 ( ساعة.300 ثلاثمائة )ة إلىساع ( 20) نعشري من ين صر للقاسبة ن  لباا أم  ، ينلغللبا

  ( 18) رعش  ة مانيد الث  و حبس في حد ومي رة قضاء  بمعدل ساعتين عن كل  ة المقر  ق المد  طابن تأو  -
 . 1را  هش
 :ةوني  بة الإلكت المراق ت تحضع الو  -رابعا

ت بها  ذتي أخال    يثة،دالحيلة  دلبا  ةملأنظا  ينن بم  ةي  ونلكتر لإا  ةبت المراقم الوضع تحيعتب نظا
الت  ي  أغلب المة  المت  لن  ذا افت هعر قارنة، فشريعات  الولايت  وبعدها    1971ة سنة  حدة الأمريكي  ظام 

عد  تقلح دو  ها  بينها ة  من  سنة  نك  ل    1994  سنة ويد  الس    ثم    1989سنة    نجلتراوا،  1987دا 
 .97192ة سنا س ناليا وبلجيكا وفر تر أسو 

اأم   فز لجا  منب تاعد  قائر  او  لد  ا  بين  ت  الأو عربي  لل  ال  ة  استحدثت  لى  الن  تي  فظامهذا   د ق، 
ن  و انبموجب الق  ع الجزائري  ر  تبناه المش ، و 2000اهتمت به ضمن جملة من الإصلاحات منذ سنة  

ب ص  لا  01-18رقم   ر لل م  المتم    2018/ 30/10  تاريخ ادر    في خ  المؤر    04-05قم  قانون 
اظينتنون  اق  نضم  تالم  2005/ 02/ 08 اعادوإ  جونلس  م  للمحبوسين   الاجتماعي    جما لإدة 
 .3كرالذ  ف الالس  

الفرع دراسة مفهوم هذا    لخلاسنعالج  ة،  قابة الإلكتروني  ف على نظام الوضع تحت الر  عر  وللت  
 :ائري  يع الجز ر ش لت  في ا هوط تطبيقق إلى شر طر  الت   ظام ثم  الن   اذه

 
 . 02ص، رالذك قالساب، 02م الوزاري رق رالمنشو  1
2de peine, un symbole fin  de niquelectroce énlaa surveill:  aronceP tePierret 

des évolutions du droit de l’exécution des peines, revue de science criminelle, 
380.p 2011, 

رقم  لا  3 عا  18  ؤرخ فيالم  18/01قانون  الأول  الم1439  مجمادى  الق  ،0182ير سنة  اين   03ل   وافق  ه     رقم   نو انيتمم 
ا1425عام    الحجة   ذي   27  المؤرخ في   05-04 ل ه،  قالم  2005فباير    6لموافق  تنتضمن  وإعادة  السجون    ظيمانون 
  30لموافق ل ه، ا1439م  ا جمادى الأولى، ع  12  يخر ة بتادر ، الصا5د  .ج.ج، عدلمحبوسين، ج.ر الاجتماعي ل  دماجالإ
 . 2018ر سنة اي ين
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 : ةي  ونت كلة الإباقر المت  ع تحوضلا  ممفهوم نظا  .1
تحديد تعريف هذا ينا  ب عل ة، يتوج  ني  لمراقبة الإلكترو اام الوضع تحت  ظم نفهو إلى م   قطر  ت  لل 

 ذكر الخصائص: ظام ثم  الن  
 ة: ي  نو راقبة الإلكت لوضع تحت المانظام يف ر تع .أ

الفقلقد اخت اتسميديد  ات في تحيع شر والت    هلف  تعلن  ة لهذا  بفم  ، لهف  ير ظام وتحديد   ينن 
أعطاها    ربعض الآخوالة،  ني  ار الإلكترو عبارة الأسو ب  هاد سم  فقه قلاض من  البع  ن  د أنجت  سميالت  ا

المنزلي   القبض  أالإلكتروني    قبةالمراتحت    اسم  وكما سمي  بالر  يضا  ة،  الت  وني  تر الإلكقابة    لتنفيذ    دابي ة 
وأي1ة ي  ائنالج بم،  الضا   أ لنقت  لل ة  ني  و لكتر الإ  بةقار  صطلح  الي  بغال  ام  ،  تسملىإ  ه تج  ا  فقه،ة  بالم  راقبة  يته 
 . ةلكتروني  الإ

بالن  أم   المر ا  تحت  الوضع  نظام  لتعريفات  الإسبة  إلىلكتروني  اقبة  انقسمت  فقد  ف  ير تع  ة، 
 نذكر منها: ةقهي  ت الفعريفا، فالت  ريف تشريعي  تعو  فقهي  

المح عل و كإلزام  أه خامتقإ   ل  محفي    دجاو ت  لباه  يم    از هطريق جقبته عن  ار بم  دة،د  مح  وقات لال 
 .2تثبيته في معصمه  تم  وار، ويالس  وني يشبه لكتر إ

عر   الن  كما  هذا  بأن  ف  استظام  إلكترو و خدام  ه  للت  ني  سائط  من  ة  لهذه  الخاضع    دوجو أكد 
ف خلال  محد  العقوبة  المكترة  في  والز  دة  ة قضائي  لا  ةطل الس  ف  طر من  يه  عل   فاقت  لااابق  الس  مان  ان 

 . 3امرة بهالآ
 ة: شريعي  لت  ا ات فعريسبة للت  ن  لباا أم  
المشر  ر  ع  فقد  الإلكتروني    ي  رنس الف  عف  المراقبة  تحت  الوضع  خلانظام  من  اة  ة  اد  لمل 
  هم بعدم أو المت  ى المحكوم عليه  ه فرض التزامات عل ، بأن  الفرنسي  ت  بامن قانون العقو   132/26

 
1 Madizmier.B : surveillance électronique, la France dans une perspective international 
R.SC N°04, 1998, Paris, P670. 

 .03، ص2009 ، رةهالقا ة،النهض دار  ، 01، ط-دراسة مقارنة–لإلكترونية  اقبة رابيد: المة حسين عمسا أ 2
 . 245 ق، ص بالساع رج، الم-نةار ة مقة تأصيلي لي ة تحلي قهي ف  دراسة-يلة د بي: العقوبات الخلف الرحمان عبد  3
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المختص عن   ضيا قلدها ايحد    تيل  قات او رج الأد( خامحد    نامك)أي  ته  امإق  محل    وأ  نزلهم  ةر مغاد
 . 1ترونيا  أدية الواجبات المفروضة عليه إلكه بت تزامدى الابعة مريق متط

ة  وني  ن مواده القانضمة  وني  المراقبة الإلكتر   لوضع تحتم ااف نظفقد عر    شريع الجزائري  ت  ا الأم  
 ر  وأقة،  ي  بسة العقاؤس  المج  خار   منهاء  أو جز   بة عقو لا  كل    يهل ع  ومكالمح  ءاضبقح  يسم  إجراء  هأن  لى  ع

  16ة  الماد    في نص    ةدد  ة المحيحمله المحكوم عليه طيلة المد    ر إلكتروني  سوافي    لظام يتمث  هذا الن    أن  
 ، هدمق  لفأس  أو،  م عليهالمحكو   ت على معصم يدب  وار في شبه ساعة مثالس    ل هذامث  ويت  .2رمكر  

ي  ن قاضادر عر الوضع الص  ر  قم  نة فيالمبي    ةامد الإقن تحديفي مكا  اجدهو ت  عرفةل مسهي  سطتهاو بو 
 . 3تعقوباق التطبي

الت   الن  عريفات الس  ومن خلال  بة  المراق  تحت  نظام الوضع   ن نستنتج أن  كن أيمم  اظابقة لهذا 
 . نفيذه تل ة وني  كتر لإهزة ى أجز عل يرتكنه ني كو ذو طابع تقة هو نظام الإلكتروني  

 ة:ي  نو ت كللإا راقبةتحت المضع لو ا  منظا خصائص -ب 
 ل فيما يلي:بمجموعة من الخصائص، تتمث   ةني  بة الإلكترو ع تحت المراقالوض ز نظاممي  تي

 
 
 

 
1 Jean Paradel : droit pénal comparé précis Dalloz, droit privé, 2eme édition, 2001, paris-
France, p671. 

  كوم على طلب المح  قائيا  أو بناء  تل   ت العقوبا"يمكن لقاضي تطبيق    ه:نعلى أ ص  س.ج تنق.ت.   01كرر  م  150المادة    2
لعقوبة  انة لة الإلكترونية في حالة الإدراقبالم   ع تحت م الوضنظا   تحت العقوبة    ذ تنفي  يقرر ن  أ  ق محاميه ري عن طصيا  أو  شخعليه  

إذا  سنوات في حال    3وز مدتها  اتتج  لا  ية التيلبة للحر السا تتة  العقب  كانتما  بيق  قاضي تطهذه المدة، ويصدر    ز او جلا 
ا  المو لالعقبات مقرر  بعدتر الإلك  قبة راضع تحت  النيار   أخذ  ونية  ت لج  يخذ رأي   ا، كمة لعاما  بة أي  انة  بة  بالنست  لعقوباطبيق 

 للمحبوسين. 
السجون    مظيننون تقا ية في  ترونة الإلكع تحت المراقبلنظام الوض  ة رائيلإجحكام الطيف: الألا   اصلة عبداء، فصحراوي أسم  3

  15رة،  ك، بسر خيض  مدمح، جامعة  25عدد  ،  13لد  مج  قضائي، اد ال لة الاقتصمج  اعي للمحبوسين،جتمدماج الاوإعادة الإ
 . 2021 نفيجا
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 ة:رعي  ش  لا أة مبدخاصي   •
ال نظام  االموضع تحت  يخضع  إلى ملإلكتروني  راقبة  منة لأن  رعي  الش    أبدة  ضمن    عليه  صوصه 

ق تحوني  نامواد  شد  ة  تنءراوإج  هيقطبت  روطد  يخيذه،  فات  دف هيل  دبكالعقاب    مالنظ  عضفهو 
 .أهيلالإصلاح والت  

 ة: خصي  لش  ا دأة مبخاصي   •
الإلكترون المراقبة  تحت  الوضع  نظام  حيخصي  الش    أمبد  إلى  ةي  يخضع  أن  ة  يث  على طب  ه  ق 

 . 1ون سواهكوم عليه دخص المحش
 :اضة الر  خاصي   •

ا   الوضع   نظام  يرتكز  مو المحك  ىل عرض  في  ه لان  لأ  ضالر ا  أمبد  ىعل   ة وني  كتر للإاة  قبالمر تحت 
ظام أو رفضه، كذلك عن طريق رضا  ل هذا الن  و بقب  عليهللمحكوم    ق  لقانون الحأعطى ا  عليه بل

 دث.سبة للحبالن   لقانوني  اله ممث
 ة: قني  ة الت  اصي  الخ  •

خاص  الط  ي  تعتب  الت  ة  منابع  الو   ات سمأبرز    قني  ا  ونّكة  ي  ونكتر لالإ  ة قبراالم  تحت  عضنظام 
 .2ة هزة إلكتروني  أج  ةاسطبو  تي تكونل  وا بةاقر المعلى تكز تر 
 : ري  ئزا شريع الجة في الت  تحت المراقبة الإلكتوني   الوضعام نظ شروط تطبيق -2

المشر   الجوضع  منو ممج  ري  زائع  الو لش  ا  عة  لنظام  تحت  روط  الإلكتر ضع  ض ني  و المراقبة  من ة 
 : يل ي يما ف لةمث  متط رو ش  ةثثلا  إلى مهاس  ق ، أينركذ  لبق اسا 18/01قانون 

 
 

 
علعرابي ب   1 ال  العالي بد  عبد  بشي:كريم،  المر نظا     الإم  القانون والمججديدة، مجل  ة نائي ة ج و سياسترونية نحلكاقبة  اة  لد  لمجتمع، 

 .08، ص 2017ب ديسمدرار، أجامعة أحمد دراية،  ، 02لعدد ا ،05
قتصادية،  ون القانونية والاالشؤ   لة ، مج-يلجزائر يع اتشر وني في اللكتر لإار او سال–ترونية كالإللمراقبة  ات  وضع تحن: ال رتيبة دخا   2

 . 248، ص 2020ماي  امعي آفلو، لجكز المر اسية، الوم السيالع لحقوق و معهد ا
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 ة: ة الإلكتوني  اقبلمر ت اللوضع تح خص الخاضعبالش   ةقتعل  الم طو ر الش   -أ
  فرقأنه لم يلنظام كما  ا اهذ  بيقثى في تطكر والأنق بين الذ  فر  لم ي  ع الجزائري  المشر    نجد أن  

  تيكون تح  ط أن ر شاث  الأحدو   ينغبالال  ىعل   ظام ن  لاهذا    قئ، كما يطب  تدأو المب  المجرم المعتاد بين  
 . 3كوم بها عليهلمحت ابالغ الغراما، وكذلك تسديد م2، وحضور محاميه1يه ل ع ومالمحك رضا

ة  اد  ن المه ضمد سن  دين تحدو   له القانوني  ممث    موافقة  زائري  لجع اسبة للحدث اشترط المشر  فبالن  
  ة كما ن س  18و  13  يندث بلحا  سند  ذي حد  ل  ا  سي  ع الفرنلمشر  ا  عكس  على  02ر  مكر    150
 .4انوني  لقا هل ث  مم  رضاه و رضا اشترط

 ة:لعقوبقة باروط المتعل  الش   -ب
المراقبة ا  ع الجزائري  شر  لمط ااشتر  تتعل  وعة شة مجملكتروني  لإلتطبيق نظام الوضع تحت  ق روط 

 :ا يليل فيمتتمث  قوبة لعبا
العقوبة - تكون  سالبه  المنطوق  أن  عقوبة  لا  أ ي  لاالموبات  قعال  ندو ة  ي  ر  حل بة  العالبدا  وة  ة  بي  اقئل 
 .ىخر الأ
 محبوس.كوم عليه غي لمحن اسنوات إذا كا( 03ة ثلاث )عقوبة التتجاوز مد   لا  أ -
 .5ا  يادر نّائأن يكون الحكم الص   -

 ة:ي  راقبة الإلكتون تحت الم الوضع  ظام ة لنقني  دية والت  ط الما  و ر الش   -ج 
 :يلي ا مفيط رو ل هذه الش  ث  تتم
 

 
 ق.ت.س.ج.   من 2كرر م  150دة لماا 1
 من ق.ت.س.ج.   2/1ر مكر   501المادة  2
 .ت.س.ج. ق ن م  3/5 مكرر   150المادة  3
الما: نظيضقا ي متولي  مرا  4 ا ونيلكتر راقبة الإم  ا لقانو ة في  الشريعة  لفرنسن  اوالقانون،  ي، مجلة  ارات  معة الإمجا  لقانون، كلية 
 . 294، ص 2015، جوان  63تحدة، عدد لمية اعربال
 ج. ت.س.من ق.  3/2مكرر  150و  1/1 ر كر م 150 ين المادت 5
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 ة: دي  الماط رو ش  لا  •
أو    كنس  ة مقر  وني  الإلكتر المراقبة  نظام الوضع تحت  ل  هضاعخإراد  الم  هيل حكوم عمن لل و كي  نأ -

 ثابت.  هاتفي   دا  بخط  إقامة ثابتة مزو  
 ليه.ع كومة المحبصح    كتروني  وار الإلالس   ضر  ي ألا   -
 ة: قني  الت  ط رو الش    •

ات  و دلأة واجهز لأا  من  موعةمج  تتوافر  أن   يجب  ةني  و كتر للإت المراقبة اتح  ام الوضعلتطبيق نظ
 : لة فيما يليتمث  لماة و ي  نقت  ال

الإلكت الس   - عإ  از هجوهو    : وني  وار  المحكوم  يد  في  يوضع  اليد،  ساعة  يشبه  و  أ  يهل لكتروني 
وتت في    م  كاحله،  العملية  العقابي  ؤس  المهذه  لاستسة  منها  الخروج  قبل  المد  ة  من المتبقي    ةكمال    ة 

خالع يس  ؤ المرج  خان  ا كاإذو   ا، ارجهقوبة  تطبيط  منم  كلحا  إصدارد  بع ع  وضسة  قاضي  ق  رف 
 يل.ت بهذا البدعقوباال

 بمحل    بال المتواجدتقسلاسلكية إلى جهاز االجهاز تكمن في إرسال إشارات لا  اذهة  فمهم  
المحك مدة  يه  عل وم  إقامة  فإساعة  24/ 24خلال  أ،  ابه  ليهوم عكالمح  ل  خذا    ن عوخرج    لزاملإذا 

 .1قوم بإرسال رسائل لتنبيه مراكز المراقبةي يخلأا اهذ فإن   الجهاز أو أتلف دالمحد   غرافي  الج طاقلن  ا
وهو عبارة    رسالرات الواردة من جهاز الإشاالإهو جهاز مهمته استقبال    ستقبال:لا  زجها -

 .2ة ني  و تر لكالإقبة المرا ع تحتضو ال مظابنه ليوم علمحكمة امكان إقا صغية توضع في عن علبة
ج   :المراقبةمركز    - العقابي  ؤس  المكز  مر   فيمتواجد  كمبيوتر  هاز  هو  تلقي  سات  مهمته  ائل  سر ة 

مهمته أيضا     ه، كما أن  المحكوم علي  د في محل  ج اتو ستقبال المردة من جهاز الارات الوا والإشاالبث  
 ت. زامالالتهذه اخلي عن ت  لا ت حالا ل يتسجو  يهل ع كوملمحى ال فروضة عامات المز تراقبة الالم

 
محر   1 السيوقكريمة  دور  ا:  في اة  لعقابياسة  إعلحديثة  تأهيل ا  نّلكتر الإالسوار  –  عليهم  كوملمحا  دة  صوت  مجلة  ،  -وذجا  وني 

 . 544 ، ص2020اي ، م01دد ، ع07مجلد يانة، القانون، جامعة خميس مل 
صو أ  2 تحفاء:  تاني  المراقبة  الوضع  "و الالكتر ت  في  لس انية  الالكتروني"  الفرنسية الع  السياسة وار  مجلة  قابية    ، دمشق  جامعة، 

 . 20 ص  ،2008 ، سوري
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 .حتازية(الي ابدتلمنية )االأ ابي التد : نيثا الفصل ال
منذ ا الجنائي  الجزاء  الجريمالعقوبة كر   صورة  ، بدايةل ا  تخذ  على  فعل  للو د  الظقاية  من  اهرة ة 

ى عل   طرةيس ل ة لفياكعد  ت  ولم،  يةقالو ا  ققتحبة لم  العقو   ن  أي  غ  ، ةعامقرار في الحياة ال، والاستالإجرامية
وائف المجرمين، خاصة  من كل طمع  تالمجو   دة الفر ياة في حملها فاشل ة، وهذا ما جعيجرامالإ  ةظاهر لا

 . 1ية والنفسية عاهات العقل المرضى بال ينمالمجر 
للعقو نتقادللا  يجةنتو   الموجهة  الوضعية    ،بةات  المدرسة    يةالأمن  تدابيلباية  الطيالإنادت 

 2ل.المستقب رة الإجرامية فيطو الخ  لىدي إؤ ت تكانتى  م ،يمةر لجااب كتر ا لىع قةحللاا
 سيأتي: ا يمف سنعالجه وعلي

 :أنواعها وذلك في مبحثين يزائر لجها المشرع اية التي أخذنمأنواع التدابي الأ 
 . ةيز حتراالا أو نيةلأم ابيادتال ماهية: الأول المبحث

 الجزائري. ريعلتش في ا منيةالأدابي أنواع الت  أما المبحث الثاني:
 

 
 . 185ابق، ص لسا رجعالم : اجيالقهو  قادرلا  ، علي عبدالله دعب ذليشاالفتوح  1
 . 33، ص 2015لبنان، لبحث العلمي، مركز جيل ا ، ميةالعلاضرات لسلة المحب، س عقالة: علم ا فاطمة نسيس 2
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 .ية(منية )الحتاز لأا تدابيلا  ماهية المبحث الأول: 
للبحث على طر بحت اصأ  قدل لت  لتي جع، اورةطلخاق لمكافحة  لتشريعات الجنائية تسعى 

إلى أدى بها    اة، ممالخطور ت هذه  حالا  مع ضدلمجتن اع عدفا ال  يققن تحة عصر قاوحدها  ل  بةقو الع
بدعالأ اخذ  التيسة  در لموة  الإيطالية،  بال  الوضعية  الأمنيةيبادتنادت  على    رةقد  لعدم     العقوبة 

  ا، يهعل تقوم    ئ التيباد المو   ةبهجر العقو   اية المجتمع، كما دعت أيضا إلى وجوب أو حم  مر لمجح اصلاإ
  دابيتلأخذت اريعات  معظم التش   ، إلا  أن  1وبة العقمحل    يحل  بديلام  كنظية  منالأ  ابي لتدباذ  والأخ

للجزاء  لأما بنية كصورة ثانية  التيلا  دعالجنائي  لتدابي ا  ماهية  ق إلىأولى، وللتطر   رةصو    تعدعقوبة 
 :تيالآ حونلبحث على االأمنية قسمنا هذا الم

 .ومهاهد مفوتحدي ةالأمني ابيدتلل  اريخيلتتطور ا: اللأوللب االمط
 ية. الأمنتدابي بيق الشروط تط :أما المطلب الثاني

 ها. م هو مف  تحديدالأمنية و  ي باالمطلب الأول: التطور التاريخي للتد
الك نلعالما  لو من دثي  نادت  يق طر   عن  مفسية المجر  بضرورة اتخاذ إجراءات، تهدف لعلاج 

لولة ام والحير جالدافعة إلى الإمل  عوالاعلى  ضاء  الق، و ميةجرالإا  ورةلخطا  هةلمواج  ية منأ  تدابياتخاذ  
منب الإجراميةيه  لد  افرتو ت  ين  الج  ،الميول  ارتكاب  المست  ةيمر وبين  أغلب   ذالهو قبل،  في  تأخذ 
ل  لكن  أن يكو ، على  زيةتراحلاالأمنية أو  الجمع بين العقوبات والتدابي ا  بمبدأيثة  دلحاعات  تشريال

ن لل ر ا صو  كلاهمي معَدَّ وأن    ،2تقلمس   م  ظامنها  وللتالج  جزاءة  هذصفنائي،  المطيل في  لب سوف  ا 
لل ال  في  نتطرق التاريخي  التطور  إلى  الأول  الأمنيةيبادتفرع  أما  فسي  عفر ال  ،  عالثاني  وم ن مفهكون 

 دابي الأمنية، وتميزها عما يشابهها. الت
 
 

 
 . 453ص لسابق،  جع ا المر سليمان:  الله  عبد 1
 . 911ص  بق، السا المرجعنجم:  محمد صبحي  2
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 .ية الأمنابي  للتد يالتاريخور لتطا : لالفرع الأو 
  ور طا في  ومنا هذحتى ي  ض الشرائحعا تزال في ب ل مة، بلنشأايثة  زية حداالاحتر ابي  دتالتعد  

المدرسة  1لتكوينا بتعاليم  الإيطاو لا، وقد ظهرت  تتخذ    انتا، كالمدرسة به   مناداة  بلفق  لية،ضعية 
ن  المجنو ع  كإيدا ة،  ريداءات إإجرا  تعد  كانتبل    رية عامة،ى شكل إجراءات متناثرة لا تخضع لنظعل 

أولذلك   دًاممعَ   لًا محََ رم  لمجا تكميل كعقو   ،  تبعييبات  أو  مثلةة  أو ا  عضب من  ن  ماالحر   ،  لحقوق 
 2المصادرة. 

ها ويلزم الأخذ  يجمع  ،يا ائا جنطابع  الإجراءات ذو  هذهلية  عية الإيطاضو لا  فجعلت المدرسة
 ئي.  جنا ام عقابيبها كتدابي أمنية كنظ

تاريخ وتطو زياحتر الا  يالتداب  وعن  ا  ارهة  الجشريعاتلفي  إفيمك  ،ة ئينات  الوجه ن  على   جماله 
 التالي:

فيه، إذخ    رت ظه  يذ ال  في الوقتة  ئيانالتشريعات الج  لدىالاحترازية صدى    يابدة التقَ نظريلم تل   -
الوضالمأفكار  قوبلت   بإحلادرسة  محعية  الاحترازية  التدابي  العل  بالباو قلَّ  و ت  ر،  تنكاالاسرفض 

 فردهاقوبة بملت العالذي فش   مامكافحة الإجر   ا في أثر    ا  لهين أن  تبة  مني الأي باتدذ بالخلأبعد ان  ولك
 يقه.حقبت
لعقوبة،  ق ال تطبيالإجرامية وحده خلا   ةر طو لخ اكل صور    هةاجو م  قوبة وعجزه عنفشل نظام الع   -
 ن مع  لمجتماة  لوقايا  حده ي و تكف  ة لالعقوبن  الأ   وأجرامي،  الأهلية لمرتكب الفعل الإ  ذلك لعدمو 

لتدابي الأمنية  باذ  خت الألتشريعاد من الت العديبقرام، ولهذا تجي الإعتادمالة  في ح  رمة المجخطور 
للجز كصو  ثانية  وفتنالج  ءارة  نحواالمج  تحائي،  على  لتطبيقها  المد  من  مختلف  ل  ى حيث 

 3يل. والتأص

 
   . 83 ص  ،2010لجزائر، ا ية،امعت الج طبوعاالم نيوا د  ،02، ط لعقاباعلم  في  الموجز: دردوس مكي 1
 . 122، ص ق الساب، المرجع م العقاب علمحمود نجيب حسني:  2
 . 98، ص بقع الساالمرجقاضي: مي متولي ال را 3
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 :1حلث مرالاق ثطريعن  منية  الأتدابيال ةالمقارن ولقد أخذت التشريعات 
 جربة:  تة اللحمر  -أول

نة لتجربة تدابي  ار قلمعات االتشري  بها بعض، وأخذت  نتكويطور ال حلة  بمر   رحلة ه المسميت هذ
إجراءا شكل  عل يةضو و ف  ت على  تطبق  وناقصيه  ييمعد  ى،  وكذالمسؤولية  القاصلك  ا،  رين على 

التشريعابص بين  ومن  المقار فة جزئية،  أا  ةنت  بهلتي  اخذت  ال رنالفيع  لتشر ا  ون  ناقب  سماها  ذيسي 
الصلفرنس ا  اءلإقصا وبعد1885سنة  ادر  ي  التشر لا  ها،  تيني سنة  جنر لأوا  1892سنة    ليبتغايع 

سنة  والإ  1903 إ80192نجليزي  هذه   لا  ،  تن  ةل حر الم  أن   إنجاز لم  في  عمهمته   جح  الوجه  ا  لى 
ذ الصحيح، لأن  التدابي  نظمة. ية ومكاف  ت لم تكنالتي أمخ 

 م:  لتنظيمرحلة ا -ثانيا
مثكالاهتمت  د  لق ابنيبت  ات يعالتشر   ني  وفالأمن  بيلتدا  المرحهذق  ية،  طه  عن  يق ر لة 

حس تكابو مها،  تنظي منها  أنواع  المجار  أصناف  من  ينل تخلمكاالأهلية،  ي  قصنا  رمينب  والشواذ   
 لقاصرين مرتكبي الإجرام.إلى اورت كذلك وتطرمين، المج

  لتي ا  اولات  المحلىو أ  ، بعد1893  سنةلة  او حلة كمحهذه المر   Karl Stoosتوش  ذ شوأخ
سنة  عقوبات الإيطالي  الن  و قان  عضع مشرو ، الذي و Luigi Luchiniيني  ني لوكيجيا لو به  خذأ

 ة(.ن )العقوبانو ها القليدية التي استوحاقتلار كانقاذ الأفبإ ت ءاجوالتي ، 1889
أن    ء فيه جاذي  ال  ،1893نة  سري سالسويت  باون العقو فقد جاء بمشروع قان  Stoosأما  

 3ت.عقوباون ال قاننب جا إلى تقلمس م  كنظا  ةمنيلأابي ادلتاذ اتخا
من   لم يخ  إلا  أن ه لم  ، ينائانون الجرجال القعجاب من قبل  الإن  م  كثيال  وعشر نال هذا المو  

 .بعضهم  الانتقادات من قبل

 
 . 73 -72 ص ص لسابق ا جع المر ي: لمنشاو حمد امحمد أ  1

2 M patir: la place des mesures de droit positif moderne, RASC, 1948, p 414 ets.  
3 Filippo Grispigni: le problème de l’unification des peines et des mesures de sûreté : 

Revinter, de dr, pen, 1953, p 761 et suiv.  
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البو  التشريع  الأمنية  التدابي  نمظ  مت  سعدها  تدافي  1962  ةننرويجي    اذلشو با  خاصةبي   
اقان  أيضا  ا نظمهاكم  اد،عتيلاا  ميلمجر   ىخر والأ في    1930لجيكي سنة  لبا  اعيجتمع الالدفا ون 

والأاصخ  تدابي بالشواذ  بمجة  الاعخرى  سع  ،دتيارمي  أن ه  قائم  يجلإ  ىإلا   تدابي  نظام    بذاته، اد 
 1عن نظام قانون العقوبات.ا ستقل تماموم

 ر:  راقتلسحلة امر  -ثالثا
التدابحأص الأت  الس ة  ضروريمنية  بي  وعل نائيةلجالة  ادلعي  صوجى  ،  به أخ  ، حيحه  ذت 

للجزاءة  ور أو كص  قل،ستم  تشريعات كنظاملاعديد من  ال وأخذت هذه  نائيالج  ثانية  رحلة في  لما ، 
  سنة   الإيطاليو   1928اصة التشريع الإسباني سنة خالميتين،  العربين  لجنائية فيما بين الحا  ات يعر التش 

1930 . 
  ا عبا عنهلأمنية، ما  ابي التد  ف أهداجاء بين  ي الذ  هوعمشر   منض  رحلة، ه الموكو بهذونادى ر 

 2المرحلة.  ذهه ر خلالتطو ن م عما وصلت إليه
منية إلى  تدابي الأبالا أخذ  ية، إلا  أن  معظمهمنالأ  ي بأخذ التداب  تفل تشريعات اختأن الونجد  

أي  لر ا  اذبه  أخذت   لتيعات اريلتش  ان بين، ومالخاصظامه  بن  ا ظ بكليهمجانب العقوبة، والاحتفا
لي  ا طقوبات الإيلعا  وقانون  ،1929  عامفي    اليوغسلافيع  تشريال:  يتدابالبة و و لعقبين ايجمع  ي  لذا

والقولنبلاعقوبات  لا  وقانون،  1933لعام   لعادي،  المكسيكي  و 1928م  انون  ال،  دفاع  قانون 
 3. 1936الاجتماعي الكوبي لعام 

  1953ام  أبريل ع  14ون  ا قانهنبيمن    ه،ينقوان  نيد مالعدفي  سي  نالفر   تشريعال  هكما أخذ
الموادواس  لاتجاربا  لقلمتعا وقانوندر خالم  تعمال  العائدين،    1954يونيو    14  ة،    6  وقانونبشأن 

 قامة.ن حظر الإبشأ 1955مارس 

 
 . 73 بق، ص رجع الساالم: لمنشاوي محمد أحمد ا 1
 . 74ص ، نفسه : المرجع وي نشا المأحمد مد مح 2
 .188 -187 -618ص  ق، برجع الساالم :ي خور  مرع 3
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،  1943  بنانيالل   العقوبات ا في التشريعات العربية، فأخذ بها قانون  به خذ  رة الأوتبلورت فك
الل باعقو ال  انونوق القان وا  1938  سنةصري  الم ن  قانو وال  ، 1978عام    يبيت  لس لأردنيون  نة   

1920 .1 
ولي لقانون لمؤتمر الدة اصا خنائية،  لجادولية  المؤتمرات الفي  ية  ي الأمنابتدلأخذ بالاى  جر   قدول

االعق سنة    انعقد  لذيوبات  بروكسل  ال1962في  أخذت  وبعدها  ا،  مية كنمنلأتدابي    كانه ظام 
 2ة. يث دة الحنائيلجات شريعاتالة في وبلعقب اجان

ة، وشارك  مني الأالتدابي  إلى   1968عام  ا  وم ر ن العقوبات في قانو ولي لالد  ؤتمر لمرض اتعا  مك
الففي التدابي، وكتقرير عن هذاد  دعفيي بإ  هيقها  المه  دولي لعلم العقاب في براغ عام  ر الؤتمذلك 

و 1930 جرى،  التتقسي  فيه   الذي  الادابيم  شاتدإلى    يةاز حتر   لل مانع  ةيخصبي  وأخيةحر ة  رى  ، 
وغي لل دة  قَي   مم  المؤتمرات ها  حرية،  الجزائأم،  3من  في  أخذ  فقر  ا  ا د  ية  نثاكصورة  الجزائري    لمشرعبها 

 4ع.ج.ق. من 04 يها في المادة نائي، ونص عل الج ءاللجز 
 ة.الفرع الثاني: مفهوم التدابي الأمني

إلى يه  إجراء  همو هفم  في  لأمنيا  يالتدب وق  دف  و ريملجا  وعمنع  آتطبفق  ة    نية،قانو   ليات يق 
هم من  نمفات،  عددت التسميقد ت، ول5يهن توفع  بةالعقو جزت  ذي علوالاستقرار، ا  معالمجت   ايةلحم
الالتدابي    :اهسما أو  التدابي    نائية، الج  تدابيالاحترازية  تسمية  أطلق عليها  ا  وهذ  الأمنية،وبعضهم 
 ئري.از رع الجش الم  به أخذ الذيصطلح الم

،أوَّ لأمنية   اابي تدإلى تعريف ال  طرقسوف نت  ،ةنيمالأ  ابيدالت  فهومن م مضمو فيصيل  فتلل و   لا 
 ا.ث عن أغراضهدما رابعا فنتحأ ،ا هثا خصائصلثا ية، و القانونطبيعتها وثانيا 

 
 .118ص   ق، الساب جع المر ت: مبادئ علم العقاب، بد الله الوريكاع محمد 1
 . 90لسابق، ص ا جعالمر  ي:القاض رامي متولي  2
 .911، ص  بقساع الالمرجبادئ علم العقاب، ريكات: مالو  اللهعبد د محم 3
 ئي«. وقا دفه الأمن لتدابي  »إن   ع.ج ن ق.م  04ة ادالم 4
 .272ق، ص  المرجع الساب :ت رو جلال ث 5
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 التدابي الأمنية )الحتازية(. تعريف : أول
 ع.تشريلفي ايفها  عر ت ر دم ثم نو   ،حاطلاصا  ثملغة، يفها ر تعر ذكوف نس ، يةالأمن يبلتدايف التعر 

 حتازية لغة: الو  الأمنية أابي التد عريف ت -1
   التدبي: -أ

بته، كما  قى في عارأ   بره: عاقبته، واستد ره: نظر فيب  وتد  رمر الأب  د  دبي منتدابي، والتع  جم
ره أي  يدب  ره و مأ  لج ر الر بتدأن ي  تدبي: لاه، و اقبت ليه عؤول إت  امنظر إلى  عرف التدبي في الأمر: أن ت

 .اقبه عو نظر فيي
   ية: لحتاز ا -ب

  ت ترز حاو الأخذ،    نتَهم عوصمن خ   ضممته إليك إذ حفظته و زا،  راحرزه إحء ألشيا  يقال: أحرزت 
:  هاجر المرأة فز منه وتحر ز: جعل نفسه في حرز منه، وأحرزت  احتر ه، و توق يت  ت أيمن كذا وتحر ز 

 1نه. مظ ي تحفكذا أ  نماز واحتر نته، أحص
 صطلح: المة( في ازيحت )ال ةني مالأ ابي التدتعريف  -2

 منها:  رة، ونذكأو الاحترازيية منللتدابي الأالاصطلاحية  فات ريتعددت التع
الاحتر يتدبال  - يتمثل  جزاء  هو  من  مجمفي    ازي  يقرر وعة  التي  ويرفعالإجراءات  القانون،  ها  ها 

 2ية. جرامالإ هخطورت  بتذي تثة، اليمر الج رتكبتهم مى المعل  يالقاض
  ة، الكامنة في ميراالخطورة الإج إلى مواجهة    دفةالإجراءات الهمن ا  هي مجموعةية  تراز الاح  ابيالتد  -

المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة  ع  من  طريقالمجتمع عن    غخيَةَ حماية ب م ة،  يمر كب الجتر مالشخص  
 جديدة. 

 
لة   عن: نبيلاق ن  .212  ص  ،2004  ادر، بيوت، ص  ، دار05ج  ب، دط، ملعر ا  ن: لسا ابن منظور أبو الفضل جمال الدين   1

 . 113، ص سابقال علمرجا رزاقي:
 . 684 ص  السابق،رجع الم: أبو عفيفة  طلال 2
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هي  - ا  نوع  كما  قاض  حكمم   لهادر  يصت  ءالإجرامن  تخطمن    لمجتمعا  بجنيتل  ،    في كمن  ورة 
 1وع. مشر ب فعل غيكتمر صية شخ

هي    بيداوالت  - قانوني  الأمنية  قضائصيإجراء  حكم  به  ويتخدر  تضد    ذي،  خطورته    تبثمن 
الناجمالإجرا عنمية،  إفع   ة  عو ل  دون  للحيلولة  ارتكبته  مشروع،  غي  ججرامي  من  د  يددته 
 2ة.لخطور ل تلك ابزواراء  جلإا ي هذاهنت ة، ويمستقبلي أخرىيمة اب جر لارتك

 ماجر لة أسباب الإإزا   بهدف خذ ضد المجرم،  تتراءات  »إج  :ا سلامة على أنّ    أمون محمد وعر فها م  -
 3اجتماعيا«.  هل لديه وتأهي

  مية،لإجراورة اطلخالمواجهة  إجراءات فردية قسرية نص عليها القانون  ا: »أنّ    على  وعر فت أيضا  -
 4ه«. تقرار تمع واسالمجاية قو  لجمن أ مر ا المجيمتلكه التي

ل )  Jacques Leroy  البوفسوروعر فها    - مجموع»يوي(:  جاك  ا  أنّ  معلى  اة  لإجراءات  ن 
إلى    ،ةيقائالو  مكالماتهدف  على  الخطورة  ساعدة  الرامالإجفحة  بغية  ية  الأشخاص،  في  كامنة 

 5م«.جرامن الإتمع المج لدفاع عنتخليصهم منها وا
عم   - عت  ر  فكما  منم»مج  ا:نّ  أ  ى ل أيضا  تهاراءالإج  وعة  المج حماي إلى  دف  ت  من  ة   م،الإجراتمع 

الإ  عن طريق  ك ذلو  للخطورة  أنّ  جر تصديها  خاص توقع على الأش  نأ ابي يجوز  دت  اامية، كما 
تدابي لاكالأ  ساءلتهمن ميمك  الذين لا العقول، وهي  تقتصر  طفال ومرضى  اص الأشخى  ل ع 

 6ة«. المعنويخاص الأشو ء ايالأش إلىذلك  يتعدى لب  ،يةعنو الم

 
 . 85 ابق، ص لمرجع السضي: اقالي ال متو مي را 1
 . 119ص  رجع السابق،الم :يب حسني نجمد مح 2
 . 473ص  المرجع السابق،مأمون محمد سلامة:  3
 . 81السابق، ص المرجع  : دوس مكيدر  4

5 Jacques Leroy: droit pénal général- Librairie générale de droit et de jurisprudence, F.J.A, 

Paris, 2003, p 394.  
 . 01، ص 6199والشرعية، دط، دار النهضة، مصر،   الوضعيةفي السياسة ازية  الاحتر  يتدابل : ااضي قباح المص   محمد دمحم 6
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الأستدَّهعو   - ا  Jean Larguierاذ  ا  م  د»مجر :  بأنّ  الاوسيلة  الدفاع  وسائل  في  جتمان  عي 
 1. مع«المجت

  د تعد أحجرامية والتيء يرتبط بفكرة الخطورة الإ: »إجراا ى أنّ  لاحترازية عل ضا التدابي اأي  وعمر  فت  -
 2. تها«ثبو  دعن ه إلا  ذال لاتخلا مح ي أهها يواجفهو  وطها،شر 

 وقاية لل ذ  تي تتخنعة أو الأمنية، الت الماءاجرالإا  يختلف عن  مانع  راءا: »إجى أنّ  ل ضا عيت أفر   وعم   -
 3ة«. ات غي قضائيلية من قبل جهبقترائم المس لجا من

السابقةن  وم التعريفات  التداب   ،خلال  أن   الأمننستنتج  مجمه  ةيي  مي  الإوعة  ت اءجران 
في  ة  منطورة الكاالخ  نمالمجتمع  ا حماية  دفههع،  تملمجا  ة علىخطور صدر  م ه  ن  ثبت أ  منعلى    تفرض
 صة المجرمينكفل بعلاجهم خاتلاوإصلاحهم، و   ميلهعادة تأهطريق إ  ات من المجرمين، عنالفئ  بعض

 . رضىالم
 (. يةز ا )الحت  ثانيا: الطبيعة القانونية للتدابي الأمنية

ى ل عا  ن يراهمنهم مف ية،  نلأمابي  لتداة لونيناالق  عة يبالط  يددفي تح  نائي الجلفقه  اختلف اد  لق
ا تدابي  . ائيقض اها ذات طابعع إداري، وبعضهم ير طاب ذات  نية أم أنّ 
 :  لو الرأي الأ

ذا الأمنية  التدابي  طايرى  إجإداري،  بع  ت  ا  متفرقة غي محددة، وصفلأنّ  التجديراءات    دة 
الفقاه  إليب  هذذا ما  وه،  4بع ا الطاذهخذ  ها تأجعلت  التي  هي الأمنية  لتدابي  ا  ن  إ وله  قسي بلفرنه 

إدتأ ا  في  ي ار خذ طابعا  الاستثنائية، كتلحبعض  الإبعاد  الات  الدولة،ل قإمن  دبي  المجنون  وإ  يم  يداع 
 5مور.على مدمني الخوتدابي الرقابة الطبية  لأمراض، ة للمعدأحد المحال ا

 
1  Jean Larguier: criminologie et science pénitentiaire, 3ème édition jurisprudence, Dalloz, 

1976, p 61.  
 . 846ص ابق،  ع السالمرجفة: فيع أبو   طلال 2
 . 890 ص  ق،سابلا رجع الملسعيد: امل اك  3
 . 76لسابق، ص لمرجع االمنشاوي: اد أحم محمد 4
 . 111 -110 ص ،2005  ، القاهرة، هضة العربية ندار ال  ،1ب، طا قالع عادل يحيى: مبادئ علم 5
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   لثاني:رأي اال
أير  أن  اب صحى  الأيابلتدا  ه  توقالعقوبة    أن شا  شأنّ   لأن    ضائي، ق  بع طاذات    يةنم  إلا    لا  ع 
ق يمئيضابحكم  فياليزها  ،  وصفها  مع  الشرعي  الأحيطابع  بعض  إدنّ  أان    طابع  كالمشرع  ير اا 

 1طابع إداري.  تعد ذات لا ا نسي، إلا  أنّ  الفر 
 ية(. حتاز ال)الأمنية ثالثا: خصائص التدابي 

 لي: يما يتتمثل ف ائصالخص من ةجموعبمة منيلأابي ادتز ال تتمي
 ية:عشر ال بدألم نية الأمخضوع التدابي  -1

  ني القانو   والمبدألعقوبات،  ئم واار لجية اعر ش  لمبدأضع  تخالأمنية  أن  التدابي  الخاصية    هيقصد بهذ
ها علي  يطبق  التي  العف ائم والألذي يحدد الخطورة الإجرامية، ويحدد أنواع الجر و اهالقانون    ن  أ  الراسخ

 2طات. السلعسف ت منوفا خق قو على الحاظ ان الحفمضللك وذ، منيلأالتدبي ا
ة  عقوبة من ناحيلا  ف عنتل يخ  نيمدبي الأأن  الت  بة، إلا  و مع العقمشتركة    الخاصية  هذه  وتعد

فيم للقاضي سل تطبيقه،  أتقدطة  نح  اتساعا في حاليرية  العقوبة، لأن  كثر  تطبيق  ا  ة  بي  داتلتطبيق 
 3.يةمراجرة الإو مع الخطترط ة مش لأمنيا

الم اشر ونص   خع  يئر زالجع  لمبالأمنيالتدبي  ع  ضو لى  في  دأ  المادالشرعية  نص  ن م  01ة   
 4ن«.أمن بغي قانو  يولا تدب ةبو قة ولا ع»لا جريم ق.ع.ج:

 الشخصية: بدأة لممني خضوع التدابي الأ -2
الأمني شخصيًا كال التدبي  فيعد  إوقي  صي، لاي شخفرد  بطابعتميز  ي  وهعقوبة،    على   لا  ع 

الذلا فتتي  شخص  هذا  يمكن  ، ولا1اميةجر الإة  طور لخا  يهوافر  لشخلتا  تطبيق  إلا   محدد،   صدبي 

 
 . 75 بق، ص السالمرجع ا شاوي:المن محمد أحمد 1
 . 222 ص ،0032مصر، ، وزيعتوالشر نبية للنهضة العر لار ا د  ، دط،قابم العام وعللإجر لم اع  فيجيز الو  حسنين عبيد:  2
 .110المرجع السابق، ص  ل يحيى:عاد 3
 .ج. ع .من ق   01المادة  4
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فيه  ت الخطكمن  و ةر و هذه  دتط،  رفضه،  نو بق  أو  ا  رضاه  هذه  مشتركوتعد   بلخاصية  ة  العقوبين  ة 
 2والتدبي الأمني.

 دة: الم غي محددالتدبي الأمني  -3
هذه  زوال  حتى    اء عليه قبالإة، و يامجر الإ  ورةلخطباطه باتر لك لاذو   ،منيلأ اتدبي ة التحدد مد  لم
 عليها من داخل ئيا، والقضاء  انّمية  رالإجا  ةة الخطور سي مكافحفه الأسادء هوهذا الإبقا  الخطورة،

، كما  3قيقهتح  وه الغرض  التدبي لأن    تحديد المدة يتحقق مع طبيعةعدم  فإن   ا  لهذم،  الشخص المجر 
أثنقاضال  أن  نجد   ال ي  مع  بر يبه  ق  نطاء  الإور طلخاطه  فإيامجر ة  أن ه يخضع  زوالها، كما  ب  ضييق  ن هة 

 4لعود.يعد سابقة في ا لعفو، ولايسقط با ولا ،ةوالظروف المخفف ، ةنيالقانو عذار للإ
أما   ة،لاالعد  بدأد من الفقهاء، وذلك استنادا إلى مالعدي  من قبلية  اصولقد انتقدت هذه الخ

ذات ذه الخاصية  ن  هوا أأفر   ، عيتماجالاع  دفا لا  ة وأنصار يعوضلا  سةالمدر صار  م أننهيب من    آخرون
 ة. الإجراميرة و ط، ومملاءَمة الخي ئانلجريد االتف أهمية في

رامية، إذ  يتوقف مع الخطورة الإج  ازي لاحتر الاون أن  التدبي  في   ، اصيةن لهذه الختقدو نلمأما ا
 في فاعس  تد  عَ ي م ه، و علي  ومة للمحكيدر الف ةير م الحتحتر لا  لك ذكالوقت، و  ا مع رتهو طن تشتد خيمكن أ

الأفراد،  ح التقوق  عدم  للمجر باار طاضيثي  حديد  خاصة  نفسية  معرفة  لعد  ،مت  الم   يذالوقت 
فيه  عنه  التشريع5سيفرج  بعض  تأثرت  ولقد  الانبهذ ات  ،  تأا  فلم  لكثرة  تقاد،  الخاصية  بهذه  خذ 

وحدَّ مساو  مدة دتخ ئها،  الحد  عضو أخرى  و   ،دنىالأ  د الح  ضعو بالتدبي      و 6ىقصلأات  نهم  بي  نم، 

 
  ردن، الأ  -التوزيع، عماننشر و ة للالثقاف  ر، دا1اب، طلإجرام والعق ا  علم بادئ  م  زهيي: ان خالص الأشج  : مد نيصليندا مح  1

 . 128 ص ،2017
 .534، ص  بقالسا رجع الم لعقاب،ادئ علم امبت:  كاالوري بد اللهمحمد ع 2
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هذه    لذا لم تز تدبي، إلل   ة يناللجوء مرة ثا   ةينامكمع إ  قصى،شترط الحد الأزائري الذي االجرع  ش الم
 .1المحدد د انتهاء الوقتالخطورة عن

   لأمنية قابلة للمراجعة والتعديل: ابي التدا -4
الس   أهن  ة مصياالخ هذه  ت معَد   يتال  مَات م    ون تكا  نَّّ ة، لألعقوبا  عن  الأمني  يبدلتا  اميز بهتي 

،  2تعويض لا اءات مثلفقا لإجر ا و هل يا، بل يكون تعدي ئاها نّحكم دام ة للتعديل مامحددة وغي قابل 
طورة  ور أو زوال لبعض الخلك حسب ما يحدث من تطيل، وذتعدلل   الأمنية فهي قابلة  لتدابيأما ا

 3ة.ميراجالإ
ما   اأخذ  وهذا  الملمشر به  المن  م  137و  136ادتين  لما  نضم  ير صع  أ ج    كدا ؤ م  صريق 

داله بآخر، خاصة للأحداث، ويكون  تباس   أو  تعديل نطاقه، و  الأمني، أ  إنّاء التدبي  انيةإمك  على
بعد مراقبة  ائي في مرحلة التنمية، وذلك ل القضتدخال عن طريق ،خرأو استبداله بآله أو إنّاؤه يدعت

 4. يرهتقر لى ع مةئاقال  ةهلجقبل ا ومنة، ر لخطو الة افي حدث يح يذلالتطور ا
 خلاقية:لأاحوى الفي الأمني من دبالت خلو -5

الت م  أهمية  الأمنية بيداتعَد   الخطورة    هي  ،   من  الجلإاالتخلص  لدى  اجرامية  بكافة  لطرق  اني، 
 .5يمة أخرى تهديدية، وذلك بهدف الحد من ارتكاب جر الجية و لعلال اوالوسائ

 و التمييز. اك ألإدر أو اة، ي ئالجنة اوليسؤ المه يف فرت او ت لى منعلا ع إقلا تف ،بةلعقو ما اأف
 ة، أي يقع دونيل ه  الأكامل الأهلية، وكذلك على عديمى  عل   ه يقعفإن    ،منيالألتدبي  ا  اوأم

لا   نيملألتدبي االأخلاقية، وبما أن  ا  للمسؤولية  د مبدأائي يعلجند اجنائي، والقصقصد أو بقصد  
 

  المشار   دابي تة بقولها: »أن  الوللطفية واماون الحلمتضمن قانا  1972ري  يفف  10في    المؤرخ  72/03من الأمر رقم    12المادة    1
اصر  اك القدر يخ إ ر تا  اوزجلا تت   دةدة محدو رة لمقر م وال  لأحكل ا   أن تكون فييجب  ر  ما الأن هذم   11  -10المادتين    ها في إلي
 سنة«  21ام تم
 . 97، ص المرجع السابق عبد الكريم محمود: ي سام 2
 . 405ص   السابق،المرجع : نا  سليمعبد الله  3
 . 98، ص ق الساب ريم محمود: المرجعلكد ا عب مي سا 4
 .347ص   ق، الساب ب، المرجع لعقاا لمدئ عمبا   الوريكات: عبد الله محمد 5
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التي   ة يالخطورة الإجرامهة  مواجعلى  مل  عيه  ن  لأ   ، يةقلاخالأ  ةيسؤوللماو من  ل يخ  هوف  لقصدعلى ا  يقع
الجر   دث تح والا  في  يمةبسببها  التهذيب  ولتحقيق هذلاعلمستقبل، فهدفه تحقيق  فإنج،  الوسائل  ه  ه 

 : ، التي يترتب عليها ما يلي1ية الأخلاقيةلمسؤولن ام خلوه يتطلب
 :  ي تدب اليلام في الإد قص عاد باست -أ

ي   وقرخ يتحقق بنحو  عَ   ، بلعامةصفة  بم  لالإيقق ايح  لامن  الأ  دبيت  أنعن  بم تنفيذه،    تض 
فيخاص لأتداال  ة  للحرية،  والمقيدة  السالبة  ا  ن  بي  هو  علاالتدبي  خاصة  المجلعلاج  نفسية  ،  رمج 

 .2اهقت تنفيذفسي للجاني و قوبة التي تحقق الإيلام النكس العع
  تقبل:س الم و نحبي  التد  تاها -ب

  ،قبلاالجريمة مست  ال الوقوع فيرة على وجه احتمطو ة الخواجهبم  يزيتمني  مالأ  بيتدال  د أن  نج
كبية   أهمية  شكل تفي الماضي لا  يمة التي وقعتل، وكذلك الجر بقتع هذا التدبي لتفاديها في المس يوقو 

 . 3فقط  للفاعل ةيالإجرام كتشف الخطورةفي التدبي، بل هي ت
  ية:ماعالجت ةناكلمبا  ي التدبهذا  سيم ل -ج

ي معَ بال  عليهم  و كالمح اد  تدبي الأمني  العلاج، ويقبل جرمه ا يحيً س نف  تمع مريض المج في نظر  تاج 
 .4رادته نطاق إرج خا  كانت الجريمةا، خاصة إذا  وف التي يمر بهر ظل نظرا ل

 قضائية التدابي الأمنية: -6
تعد  ة، و ياصلخ اه  هذ  ة فيلعقوبا  عم  كةشتر م  ، فهيقضائي  مك بحإلا    منيةي الأابدتتوقع ال  لا

بينهذ من  الخاصية  ا  ه  و ار فالأ  تي تحمي حقوق لالضمانات  تطبيقها د  التعسف في  من   ، 5حريتهم 
  ون، فالتدابي لإجراءات التي يحددها القانوفقا لي،  ضائد صدور حكم قالأمنية لا ب   تطبق التدابيلو 

 
 . 538ص ،  سابق لع ا رجلممان: االله سلي عبد 1
 .  448 ابق، ص سجع الاب، المر جرام والعق: أساسيات علم الإالشاذليح عبد الله فتو  2
 . 364، ص 1995، ت، بيو ار صادرط، د، د1ج  ة،ائيالجز  عةوسو الم القاضي فريد الزغبي:  3
 . 54سابق، ص ع الرجلم: ابلا  مريد بن يوسف الكم  4
 .110ص  ع السابق، المرج: يحيى  ادل ع 5
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إل لأي  دخ  لا  ية ائي قضتداب  هي  ةالأمني لذي  احيد  الو   وه  اءقضلان   لأ  بيقها، طت  في  ة ري ادجهة 
 1.ادفر لأات الضمانة لحري توفيها، لقيختص في تطبي

زم خبة  يستل دبيالترون أن  هذا  قهاء، الذين يق بَل بعض الف  نموقد انتمق دَتخ هذه الخاصية  
ومختص    بأطباء،  للاستعانة  نفساينَ فنية  يتما  ذا  هو ،  ماعيينواجت   ينين  أ  ، يضاقلا  في وافر  لا  ن   إلا  

ومات فنية، لاتخاذ قراره  معل   نم  ه تاجزويده بما يحالخباء، لت  ي الاستعانة بهؤلاءلقاضل لوَّ خَ   نو ناالق
 . 2في شخصية المجرم لكامنةة ااميلخطورة الإجر ني، المناسب لالتدبي الأم قيبفي تط

أغلبية   إقرار  الدؤتمرا لماو ريعات  تش الومع  أن  لا  إ  ،ةنيملأا  دابيالت  ةائيبقض  وليةت  ب  عض  
 3ة.ير الإدية بالسلطة اتدابي الأمنت تخمص  تطبيقات الزاللا  ت اعريتش ال
 بار والقسر: جلإالتدابي الأمنية لها طابع ا -7

توقف   يا لا التدبي، أي أن تطبيقه يه بتطبيق هذا  كوم عل لمحر امثل هذه الخاصية ضمن إجباتت
لأليهعكوم  المح  إرادةى  ل ع اطلخا  ةحفكام  هدفهانَّ  ،  الظاهرة  فحة  مكا  جلولأ  ، ةيراملإجورة  هذه 

ليس    الجاني، وعليه  ىل فرض هذا التدبي الأمني جبا وقسرا ع  ت واستقراره  لمجتمع  مية وحماية االإجرا
 4. رفضبالرضا أو الله الحق 

 ة:راميارتباط التدابي الأمنية بالخطورة الإج  -8
لة ثبوت   حا فيا إلا  قريرهن تكيم  لا  ن هة لأيماالإجر ة  ر لخطو اطها باب بارتمنية  الأ  دابيالت  زتتمي

 5الإجرامية.  ةر و رم، وتزول هذه التدابي بزوال الخطلمجا خصالكامنة بالش ية ة الإجرامطور الخ
 
 

 
 . 76، ص رجع السابقوي: المنشا المد أحم دمحم 1
 .812ص ع السابق، نبيلة رزاقي: المرج 2
 .110جع السابق، ص ر يى: الم ادل يحع 3
 . 423 ص  السابق،جع المر : يني لحسا س اعب مارع 4
 . 98رجع السابق، ص : المدردوس مكي 5
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 الجريمة: رتكاب ى اعل التدابي الأمنية لحقة -9
الأمنية   التدابي  تتم  ذهب  ا ذهو   ينة، ة معب جريم تكر اخص  على شإلا   لا    ةسر د المه  يإلت  ما 

ة بل أساس  يمر جب  شخص لم يرتك  على الأمني  لتدبي ن  توقيع الأ  دية،الفر ريت  ه الحااتج  وضعيةال
 1الشرعية الجنائية.  دأمب ردية ومخالفةى الحريت الفوانا خطيا عل دع الاحتمال قد يؤدي إلى زرع 

 منية.ي الأرابعا: أغراض التداب
اداتل ل أغلأبي  تت اسأس   راضمنية  اللخاع  د ر ال  في ل  مثية  إهدي   ي ذاص    لخطورةا  هة مواجلى  ف 

في    ابه تمع من الخطورة الإجرامية ومن ارتكاالمجية  اقو   الى  يهدف   والذيم،  ص المجر الشخ  الكامنة في
و المستقبل،   الأمن  ط  ك ذلو   الاستقرار،وتوفي  والأساليعن  الطرق  من  مجموعة  العلاريق  جية  ب 

 ي:ما يل إلى غراض الأ هذه تصنيف يمكن و  ، ةديالتهديو 
 ني.الجاشخص ب لقتعلمض ار غال -1

التدبين  إ غرض  هو  الأمني  وقائي    الخطورة    في  مثلتي  ،وتأهيلي  غرض  من  المجرم  علاج 
ودمجه والعملية، وذلك لنزع الإجرام  فسية  نالو  ائل الطبيةبها بكافة الوسومحاربه أسالي ،هل الكامنة داخ

 . 2له نافعاضو ا ع حبيصتمع لفي المج
لنفسية  مل ان العوا علاجه مريق  ط  عنوذلك    ،نيلجا اص  لشخعة لفنا  نو تكة  لأمنيي التداباف

 .3اث الخاصة بالأحد ، مثل التدابياهيت به إلى ارتكاب الجريمة، والقضاء عل أد التي ة يالاجتماعأو 
  أو   ، تهبيئ عن  العزل إما  ويكون هذا  العلاج وليس بهدف إيلامه،    دفبه عزله  ية منه هو  وإن  الغا 

 . 4ه فراانحو  رمجل كابه لتر لا اب  سب ونونكين ي الذ ه قائصدأ ه، أو رتأس
يت الو قضالعين  كما  ائاساء على  ارتكابه من جديد  عاإام، و ه من الإجر التي تمكن  يةلماد ل  دة 

تسهيل من شأنّا    وسائل التيرة لل دصالمالعينة، كاتخاذ التدابي  وذلك عن طريق ا  ،عوالإضرار بالمجتم
 

 . 542، ص بقالسا يني: المرجع الحسس باار ع عم 1
 . 143، ص 2013سكندرية، باعة، الإالعزم للط  ط، أبو  ب، دا لعقم ا عل: اذليالش توح عبد الله ف 2
 . 85 ، ص9721سكندرية، ب، الإشبا ال ةؤسسم ، ط  م، د علم العقاب والإجرا في  جرامية هرة الإا: الظروت جلال ث 3
 . 56ص  ،2001، رة القاهالعربية، ة هضلنا  ار، د3، ط: مبادئ علم العقاب د كبيشو محم 4
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رلاح  في   مر لجاب اارتك  م فيهاتس لتي  اقة ايلس ا  صةخر حب  مثل سم،  الجر كاب  تار  ك كذل، و ة سمكخ
لحرمان من مزاولة المهنة التي من وا  وعها،و تهدد بوقالجريمة أ  ارتكاب   لىإ   ت تي أد سة الؤسلمق الاإغ

 .1ارتكاب الجرم اشأنّ
الحدث وبخصوص   ت  إنف   ،المجرم  يتهدف  الأمن  إيددبي  طريق  احقق عن  سات لمؤساعه في 

و به  ةصالخا منعلاجهم،  عمدالإ  م  أراخدالملى  ان  ات  لل كلو  ق  ريطعن  ك،  ذل  مند  ححول، 
 .2حول و الكالمخدرات أدمان على الإ لاجع ت م مؤسساإيداعه

 الغرض المتعلق بالمجتمع: -2
لى يهدف إ  ليهما أن  ك في    منية الأيابتدبة تشترك مع الأن  العقو   ،هذا الغرض خلال    ننجد م

وق اتحقيق  االتدب  أن    لا  إ  لمجتمع، اية  يهدنيلأمي  ولا  عد ر ال  يقتحق  إلىف    ع  الخاص  الخيقوم  طأ لى 
الج  تكبالمر  و نيامن  العقوبذا  ه،  تقععكس  التي  الرد أساعلى    ة  تحمَق  قَ  لكي  وتقابله،  الخطأ    ع س 

  ه لأن  ،  دةت غي المقصو عض الحالارض الردع العام في بغ  ي الأمنيالتدبو قد يحقق    العام والعدالة،
رة الإجرامية،  ظاهل ن امع ممجتل لوقاية  لايحقق غرض    ك لذ  عوم  ،ةقعواريمة الالج  اسسأعلى    مقو ي  لا
ا تطو  بالخصلة التدبيك عن طريق لذو   المجتمع.  رضرة الإجرامية، والتخلص منها لأنّ 

  أن    ماك  إلى الإجرام،  التي أدت في: محاربة الوسائل  تمثل  ت  ،معدابي الأمنية للمجتف التفأهدا
  ه ن الذي يمارس بكالم امة فيقالإاق حظر  ير طي، عن ط لخ ام  ر المج  منع  المجتم   يتحمة  ينالأم  بيداالت
 . 3لإجرام ا

في إجراء دمجه في وسطه،    ةدلاح المجرم، وإعاالمجتمع عن طريق إص  الحا يحقق هدفا لصمك
 . 4فر الح هعليم وته ن مريضا وتهذيبإذا كا م، وذلك بعلاجه المتهرم و المج لمصالحة بينعقد ا

 
 .419  ، صابق لسا رجع وري: المعمر خ 1
 . 414سابق، ص علم العقاب، المرجع ال : الشاذليعبد الله  فتوح  2
-1997مصر،    ، الإسكندرية  ، ةلجامعي دار المطبوعات ا  ، اب لعقا م و اجر لم الإأبو عامر: ع  محمد زكي   ، الصيفي الفتاح    د عب  3

 . 446ص ، 1998
 . 85ص  لسابق،ع المرجاوي: االمنشحمد أ  مدمح 4
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عام  أكالأمنية    يبدالتا  أن  د  نج  ،قسب  ما  لالومن خ االرد قق  تحصل  تواجه   اص،لخع  ا    لأنّ 
ا ئل، ولكن نجد أاسو لشخص المجرم، والقضاء عليها بكافة ال امنة فيرامية الكاطورة الإجالخ يضا أنّ 

الع  تحقق قصدو د  امالردع  ا  ن  يهدد  المجرم  وأمنَهم   ستقرارلأن   إر ال  ئم ي   ي مهَ ف  ،المجتمع  احَ لاصدعم  رم  لمج 
 ية. ته الإجرامرم وخطور المج ار، دون الخوف منر قستة الار دائ ضمن معتل عيش المجهس ي امم  ه،يبَ ذوته
 .اهييز التدابي الأمنية عما يشابها: تممس اخ

  هاا ارتأينا تمييز ا، لهذفيصعب التمييز بينه  نظمة،الأن  مع غيها م  دابي الأمنيةقد تتشابه الت
الع الأنظعضا  أي  اييزهتمو   ة،وبقعن  والمتمثا هبه شات  تيال  مةن  نظفي  ةل ،  للمحبوس  نمالأدة  لما  ما  ية 

 ة.يئة المغلقبلاداخل 
 لعقوبة:ي الأمنية عن ادابتمييز الت -1

 يلي:   فيما ا لهاشابه واختلاف، يمكن إجمه تأوجي الأمنية بادللعقوبة والت
 به:أوجه التشا -أ

 .نيو ناق نصب لا   إي أمنيبتد ولا عقوبةفلا  ة،يعالشر  أدبلاهما يخضعان لمك  -
سر، فهما يوقعان على  القب و في طابع الجما يتفقان  ك  ، كوم عليه في الحريةلمححق اان  سَّ يمََ   اكلاهم  -

النظإرادته، لأن  هد  نالمحكوم عليه دو  ية الإجرامحة الخطورة  ومكاف  ي،اعام الاجتمفهما حماية 
قضاء    لهيله خلاتأو   هح صلاإة  ادإع  مني أوأي  بتدبلاجه  بع  امإ  نو لتي تكاو منة في المجرم،  الكا

 1.ةعقوبدة الم
  ثيحرمها القانون، فهما يشتركان من حي  الاا أفعذين ارتكبو الأشخاص ال  ىل كلاهما يطبقان ع  -

ف الجزاء،  بنفعية  نفعية  وسيالعقوبة  على  محافظل ل  لةوصفها  النظامة  و   سلامة  التدبي  القانوني، 
 2.ةيمجرالإرة او طلخا  من معتالمجوقاية  هي يفتهن  وظلأ يعنف ك ني كذل مالأ

 
 . 263ص ابق، السجع ر الممد: صطفى محم  أمين  1
 .171ص   ، لسابقجع اوريكات: مبادئ علم العقاب، المر د الله المحمد عب 2
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و العقو   - الأمنية كلاهمالتبة  لمب  ادابي  أما  دأيخضعان  االمساواة  يهتمم  ولا  المبدأ   لقانون،    هذا 
من مجرم  لا  لاختلاف تبعا  تدبي  آخر،  الخإلى  لدى كامية  الإجر   رةطو لطبيعة  ل مجرم،  ودرجتها 

 1ائي. الجن اءز ريد الجفتما يسمى بوهذا 
 تلاف:الخ هوجأ -ب
يما  يابتدال  - ادو قها  تطبي  نكلأمنية  ارتك ن  معياب  جريمة  الففي  ةنلشخص  بعض  وهذا   ئات، 

 2ه القانون. اميا يعاقب علياني سلوكا إجر لجا بة التي لا تطبق إلا  باشتراط ارتكاب لعقو عكس ا
ع  زول متة، و راميجالإ ورة  طبالخرتبط  ت  ذإالمدة،    غي محددةرنا سابقا، هي  الأمنية كما ذكالتدابي    -

أماالهزو  الع،  فهو قا  محدبة  ادي  بينلمدة  الأقص  ة  تطاو   ىالحدين  لمبدلأدنى،  الجشرعي  أ بيقا  رائم  ة 
 عقوبات. وال

العقوبة هذا عد، و صو قم ولو تحقق فيكون غي  حتى  يستهدف الإيلام،  التدبي الأمني لا  - كس 
 جوهرها. يعد الإيلام التي

موانع المسؤولية    مننع  يه مافتوافر    ة، فإذايمر لج اب  تكة لمر نائي ية الجلو ؤ س لم باوبة  العق  يقبطيرتبط ت  -
العقوبية فلا تطئانالج التدابي الأمنية التي تطبقها لمواا عكة، وهذبق  امية الخطورة الإجر   ةهجس 

 3ا.ؤول جنائيً ائيا أو غي مس كان مسؤولا جن  ر إذاالنظن و ددى الشخص، الكامنة ل
 إلى الإجرام،   عائداعد   يلامني  ي الأ بدن خضع للتم  ن  لأ  ،دالعو بقة  اون ستك  لانية  الأم  بيادالت  -

 4ف العقوبة. لا بخب في ذلك تجريدها من خاصية الإيلام السبيدة، و جريمة جد  ما ارتكب اإذ
الأمنية ه  - التدابي  لدى الجاني، وذللإجرامية ومواجهتهاطورة  الخو  مناط  بعلاا  ه  ح جه وإصلاك 

إبه الاالحي  رى فيخأ  مرةه  دماجدف  و ة يعاتمجاة  ال،  إلىندون  توافره،  أو عد  طأ الخ  توافر  ظر  م 
 . 1هو مناطها طأ تب الخة التي يع كس العقوبع اذوه
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 ة:لمغلقاة يئة للمجرمين في البالأمنيعن نظام المدة   ةينتمييز التدابي الأم -2
المدة   نظام  بين  يعد  من  االمحب  على  المطبقةالأنظمة  الأمنية  ا  ،طيلخَ وس   لاالتي  لمدة  وهي 

دة  والمقوبة،  تكييف العروج، ولا  الخ  طلب إجازات    لإطلاق ى اعل   خلالها بوس  لمحالشخص  ع ايطتس ي
لطبيعة    تبعا  ك ذلو   تلقائيا   الات، وقد تكون ضائية في بعض الح قلاالأمنية يمكن أن تنطق بها الجهة  

 .2الجريمة
  دبعلذي استاو  ،يس ن ر ت الفعقوباون الن قامن ي زائر الج عر ش لمااستمده والمدة الأمنية هي نظام 

المالأحدلى  ا عهتطبيقفكرة   الماد  الجزائري  عر ش اث، وعرفها  الفقرة الأولى من كرر  م  60ة  في  من 
العقوبة، والوضعلتط  تؤقلمتوقيف اعليه من تدبي ال»حرمان المحكوم    :اق.ع.ج على أنّ   في    بيق 
الخارجي أوالورشات  ازاوإجاوحة  تفالم  البيئة   ة  وار لخت  المخر لإاو   ة،فيالنص  لحريةوج  لل و ر ش اج  مدة ط 

 3«. ائيةة القضددها الجهة التي تحتر فلذه المادة أو افي هنة عيالم
التدابي الأ  ،المغلقةئة  يلبا   حبوس داخلة الأمنية للمة، مع نظام الفتر ينموقد تتشابه وتختلف 

 فيما يلي: 
 ضي.للقا ةير ديتقالسلطة لن لضعاويخ ة،طور لى الخن عبقايط النظامينأن  كلا  -
 ا. مهقيالجريمة لتطبب كارتن ا طاا يشتر كلاهم  -
 . لخاصه الردع اا هدفكلاهم  -
 الشخصية. يخضع كلاهما لمبدأ -
 ضائية. لقا لاهما لمبدأك  عضيخ -

 
 . 265جع السابق، ص المر د: محم ىصطف م مين أ 1
الفترة الأنوراني ح   2 ابللمح   منيةياة: نظام    علم صص عم الإجرام و ، تخق قو  الحفي  علومه  وحة دكتوراأطر قة،  المغلة  لبيئ وس في 
 . 10 ص ،2021 -2020، 01تنة  ، جامعة با وقققسم الح -السياسيةالحقوق والعلوم  اب، كلية قعال
 . ق.ع.جمن  01ة قر رر فمك  60ة دالما 3
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أوجه   ا  ، فلاالاخت أما  نظام  الأمنية تختلف عن  التدابي  الأمفنجد    ابي تد  كون  نية، في لمدة 
غ الأم وهالمدمحددة    ين  الأمدلما  سكع  ذاة،  الينة  الأتهم دَّ مم   تحدد  تية  والتدابي  ترتبينما،  لا  ط  ة 

 ي دون المعنوي. ا المادي والشرعهينية، بل تطبق على مرتكب الجريمة، بركنائلية الجبالمسؤو 
الشخصالأة  المد  أما على  وتطبق  المدة،  محددة  فهي  تكو   منية  مسؤولالذي  ،  ئيةجناه  تين 

 . 1انّاكأر ل ة بكلجريمرتكب ااد ن قويكو 
 .التدابي الأمنية ق طبيط ت شرو  : انيالث بالمطل

 : ايين همط علماء علم العقاب شرطين أساسشتر ا ،نيةابي الأمطبيق التدتل
 ة.السابقة  ارتكاب الجريمالأول: يتمثل في

 ية.الإجرام شرط الثاني: فيتمثل في وجود الخطورةال أما
 .ة بق سا الة يمر رتكاب الجا: لأولا عر الف 

ن   عل مجرم، لأارتكابه لف  قبإذا كان قد س  لا  إ  ،خصى شازي عل الاحتر   لتدبي ا  يعقتو ن  كلا يم
الحلار ا بمراعاة  يقتضي  الجريمة  شرط  وعدم  ير تكاب  الفردية  وكذت  بها،  ا  لك المساس  ط لشر هذا 
مبدأي على تجسيد  ذ  عمل  ما  وهذا  إليه  الشرعية،  الجفقلاأغلبية  هب  و نه  معظع  ت سار ائي،  م ليه 
 .2ض الفقهاءبعل بن قنتقد مأن ه ا ة، إلا  يائنلجا ات لتشريعا

إلىال  وقبل مختعرض  الاتجاهات  تل   الشرطبخصوص  ف  مدلول   ،هذا  عن  نتحدث  سوف 
 لهذا الشرط.ما ثالثا فنتناول الاتجاه المعارض أد، ؤيتجاه الم، وثانيا عن الاالسابقة أوَّلا   ةيمالجر 

 قة. ابالس يمة  الجر  للو دمأول: 
اعرف الجلبش ت  ام  ةيمر رية  قابيل تل  ق  اسطح الأرض عندم  ىعل عت  ة وقيمر ول جأفلقدم،  نذ 

وب  أخاه اهابيل،  الإنساني، و رتبذلك  تفر هظط ظهور الجريمة بالوجود  الحاجة إلى  واهتم  ت  سيها، 
و فال أسبابهو فكر الملاسفة  عن  البحث  وحاولوا  بأمرها،  عن  وبعدها  الجا،  مختل أنواع  ةيمر رفت    ةفا 

 
 .81لسابق، ص  اني حياة: المرجع انور  1
 . 181 ص  ابق،لس، المرجع اقابوالعجرام  لإلم ااسيات عس : أليلشاذ افتوح عبد الله  2
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وكانرب والضقتل  كال من  الانتق  خذ صورة ي  ب قالعا  ،  إلى1ها كبمرتام  وللتطرق  الجريمة   لولمد  ، 
 وأركانّا. رق إلى عناصرها طتلها، وتمييزها عن الجرائم الأخرى، واريفديد تعرتأينا تحا

 : ريمةعريف الجت -1
 د تعددت تعريفات الجريمة. قل

 ن مد الجريمة عت اسنلعموم اند وع ير،ر ش ع  ابون ذا طيك ذيالل عف ذلك الهي لغوي:  فالجريمة
 للشخص. الديني ابعطلا، وهو يعكس قيالاأخين ش ل المالفع

امأ من  الجريمة  الأخلاقيةلناا  الفهي    ،حية  الواقعة  الق  تيتلك  فيها  والمبادئ  واعد  انتمهكت 
 بعينه.  كانفي مالسائدة 

ة دو دات الموجاعل او   قومات لمد، مع افر ل اسلوك    لم النفس هي تعارضوالجريمة لدى علماء ع
 ف للمقوماتب فعل مخالتكاار   على  مدص الذي يقلشخ ايمر تجب  يقول  نممنهم  ، و ورعشللاا  في
 2ة في الأنا الأعلى.جودالمو 

د مخالفا للحاجات ل فعل يعا كأنّ    على  ها علماء الاجتماعفعر ف  ،الاجتماعية   ةيأما من الناح
والمصالح  ساالأ ملمج  ةي الرئيس سية،  اخطل  ثيم  أو  ،عينتمع  على  المس عيج   أو،  تمعلمجرا  من  يل  حتل 
 ه.  لالمكونين فرادالأ ينبش والتعاون يتعالق اقيتح

ا   ، الاجتماع  يق آخر من علماءفر   وعمر  فت لدى الدولة لضرر على وك اجتماعي تحرمه  ل س  بأنّ 
 3.للجماعةم اععور الفعل يخالف الش  كلعليه بعقوبة، أو هي   ن أن ترديمكمع، و لمجتا

 ايش عتلوف وقواعد ار ف ظليخال  كل فع   اعلى أنّ    Enrico Firre  يريكو في أنه  فكما عر  
 4ماعي. تالاج
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الد  من  أما طاعة  ،ة ينيالناحية  الخروج عن  ورسول  فهي  الالتزا   ،هالله  بعدم  بالنواهي وذلك  م 
 مر. والأوا
  القانون   له ر  قر ي  ية،ائجن إرادة    عن  ر ع، صادا فعل غي مشرو فقد عر فها على أنّ    ، يه الجنائلفقأما ا

 1ا أمنيا. ي بتدو أ عقوبة
ر  أن  فيو   ، ونقانلال  جاأما  أو  ريمة هيلجا  ن  فعل  المترك نّى ع  كل  لفاعله عقوبة  شر نه  ع، ورصد 

 2جزائية. 
القانخ  نمو  التعريف  الفعلم   ،ونيلال  يعد  إذا كاإلا  يمة    جر لا  الق  ون،  انن منصوصا عليه في 

 ت:باعقو القانون    الأولى من  ةاد لما  ضمن  اهنصوص عليلموا ،  ية نائلجا  الشرعيةة  دعمى بقاوهذا ما يس 
 3ي قانون«.بغ منيتدبي أ بة أوعقو  لا»لا جريمة و 

 تمييز الجريمة عما يتشابه معها: -2
مع غيها    بهيمة الجنائية قد تتشا ة، والجر ائي ة جنلجريمشرط هو أن تكون ا  يق التدبي الأمنيبطتل

ر، تتكلف به  لآخال  اعن المج  فتطبيق يختل   المجا  منهم  ة، ولكل   نيدالمم  رائلجواأديبية  الت  لجرائممن ا
التأديبية وا  ،هاإثبات فعل توافر أركانّا، و   فيها  شترطيم   ائم الجنائيةلجر فا  معينة،  قضائيةات  ئيه   لجرائم 

 .4طأاس الخلى أسوالمدنية تقوم ع
 ة: بيديأ نائية عن الجرائم التتمييز الجرائم الج -أ

لذي  ا  بواجلى اقتضأو لم  ،ية وننااعدة قف لقلامخ  علعن ف  ع متنا أو ا  لل فعكة  بيتأديال  مرائالج
ي اعتداءٌ فه  ،يظيفخارجها، أو هي الإخلال بواجب و أو  يفة،  أداء الوظ  عامل أثناءيصدر من ال

 . 5ككلع  متالمجى ثل اعتداء يقع عل هي تمريمة الجنائية فأما الج خص،ا الش ي إليهلهيئة التي ينتمعلى ا

 
 . 23الجزاء، المرجع السابق، ص لإجرام و ا علمم: نعمان عبد المسل 1
 . 52ابق، ص سلمرجع ال: امر اأبو ع مد زكي ي، محيفلفتاح الصا  بدع 2
 .ع.ج. ق من   10ة ادالم 3
 . 23، ص 1996نوفية، الم معة ة جاطبعمدط،    م(،ا العقسم قوبات )الشرح قانون الع  محمد سامي الشوا:  4
 . 61ابق، ص رجع السلمام، لعا ا : القانون الجنائيي ان خلفرحمعبد ال 5
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  ، فهي تقوم دد أفعالها تحفلا  يبية تأدال  ئملجراا  امأ  ،نونها القادديح  دةمحد  مئراج  هيئية  لجنام الجرائاو 
حيث  ن  التأديبية تختلفان مالجريمة  ة و نائي ريمة الج، والجتتحقق إذا توافر الخطأ  ، و الخطأعلى أساس  
 . 1لقضائيا الاختصاص

نجد  مك اريمالج  نأا  تنالجة  قد  جر ئية  في  يدتأة  يمشكل  مال ختلاكا،  ت الحالا   ضبعبية  س 
 . 2ة شو لر خاص بالوظيفة أو ا

 دنية:نائية عن الجريمة المالج ةيمييز الجر تم -ب
خطأ يسبب ضررا نطوي على  ل يكل فع   م، وهيمصادر الالتزا   نية هي مصدر منالمد  ةالجريم

هذا  للآ أيً كان  عنهاوعب    الفعل،خر  اري  زائلجا  المشرع    نص   لتيا  3ق.م.ج  نم  412لمادة  في 
من كان سببا في   لزم ي،  يب ضررا للغويسب  ،ئهطكان، يرتكبه الشخص بخ  يً مل أع  »كلص:  تن

 . حدوثه بالتعويض«
 يلي: ما ئية في انية عن الجريمة الجنوتختلف الجريمة المد

، يةالشرع  ا لمبدأسيدتج  ذاوهبات،  و قنون العقا  لحصر فيلقد وردت الجرائم الجنائية على سبيل ا  -
 . هانعطأ الناتج الخ وأر ضر ا، لأن يصعب معرفة الحصرهكن  يم فلاية لمدنا ئمراالج امأ

تصورها    - يمكن  لا  المدنية  الجريم  نو دالجريمة  أما  فيمالضرر،  الجنائية  تصو ة  دو كن  ارها  ر  لضر ن 
 .4كجريمة الشروع في السرقة أو القتل

أن تين، ويمكتريمالجلا  في ك  بأ فمطلو طلخاعن  ما  أ  - ريمة  الجأما    ه، وند  ية مندنالميمة  ر لجام  قو ن 
 دون خطأ. تكون  أنن الجنائية فلا يمك

دنية  المريمة لجالغرامة(، أما ا -بسالح -السجن  -الإعدام)  ة الجنائية جزاءٌ جنائيلى الجريمب عتتر ي -
 . 1يهاعل ت ما كان الة إلىالح إرجاع تزم فيها محمخد ث الضرر بالتعويض، أوفيل 

 
 . 28ص السابق،   جع ر د و: المعبد القادر ع 1
 . 26، ص بق السا رجعلما، امالع الجنائي القانون  في:خل لرحمان عبد ا  2
 ق.م.ج.   من  124المادة  3
 . 61جع السابق، ص ر المام، لعائي انن الجو قانال لفي:خ عبد الرحمان  4
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 : ةيمر الجر عناص -3
 :يلي  افيم  ر تتمثلاصيمة عنجر ل ل

ا  - السلوك  العقوبات أو من  ضا  م  لا مجمَرَّ ي فعماجر لإأن يكون هذا  قانون  قوانين لا  القانون، سواء 
 2نيًا. أم دبي ات  جزاء  جنائيًا أو  المكملة له، 

 ئية. ا نرادة جبإ يع أو طبيأن يكون الفعل صادرا عن شخص معنوي  -
عن  عا تنم)السلوك الإيجابي( أو الا على مقدال في الإمثة يتجريمل ل ميرالوك إجكاب سض ارتافترا -

 .3يمةر لج(، ويمثل هذا السلوك المادي في البيس ال كفعل )السلو 
 ريمة: أركان الج -4

ع  الجريمة  ثلاتقوم  والركن  أركانثة  لى  الشرعي،  الركن  في:  تتمثل  الركن  و   ،يالماد  أساسية 
 عنوي. لما
 لشرعي: كن االر  -أ

  ونيص قانع لنتخضأن  د للجريمة  ، أي لا بلفعلم ايجر   يالذ  لقانونيا  النصهو    يعر ش لا  الركن
 فعلرج التخ   لأن  أسباب الإباحةمن أسباب الإباحة،    ببلعقاب، وعدم خضوعها لأي سر ار قي

 . 4من دائرة التجريم  الإجرامي
، يمةجر ل لنوني  القا  لبيانا  لخو د   فكرةمعارضين  قه،الفن  م  ل كثي  من ق بَ ن  كر هذا ال ولقد انتمق دَ  

م على و قتجريمة، ويرون أن  الجريمة  لل ا  نكن ر ن يكو صح أ يولا  لًا عنها،جريمة ومستقفا لل مخال  ونهلك
 5. لمعنويا لركن المادي والركنركنين فقط: ا

 
ص  ،  6012  -5201زائر،  لجا  لتوزيع،ار هومة للطباعة والنشر وا، د5م، طاعال   ائي جيز في القانون الجز و يعة: ال سقحسن بو أ  1

152- 157. 
 . 01ص ابق، الس ع جر المري: م الحيديال إبراهجم 2
 . 15ص ، 9791وت، ي شر، بوالنة طباعط، دار الفنون لل جرام، دحسن طالب: علم الإ 3
 . 283، ص 2006 ، بيوت،ةي قوقالحط، منشورات الحلبي  د نائي، الج قانون مصطفى العوجي: ال  4
 . 69، ص ابق لسا لمرجع اعام، لئي اقانون الجنا ال: خلفي  ان عبد الرحم 5
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 ة. ريمللجي رعركن الش شرط ال الخددون إ فهو متحقق ،شرعية الجرائم والعقوبات  أما مبدأ
هلجاة  عيالشر   أومبد قنائية  و التجر   ونيةانو  الأفعال  أي،  اب قالعيم  فة الصوإعطاؤها    تجريم 

المحدد  ونيك  التيمية،  الجر  الأداة  وللعقوبات    ةالقانون هو  ويكو لعناصرها  عليها،  نطاق    نالمطبقة 
ة  لمادا  نضم  ئريزالجلمشرع احدده ا   ذيلا،  مبدأق الموضوعي لل الشرعية الجنائية شاملا للنطا  أمبد
الق  نم   لىو الأ بباو عقانون  هعناصلاثة  ثت،  ا ير  و لج:  والعقوبة  اريمة  ال1نيةلأمالتدابي  أما    قنطا، 
الجنائ  لمبدأرائي  جالإ الجز   ،ةيالشرعية  المشرع  المادة فحدده  نص  ضمن  قانون من  لى  لأو ا  ائري 

القانون هذا  »يقوم  الجزائية:  م  الإجراءات  والمحالشرعي  دئابعلى   ةمار ام كواحتر   لةعادال  مة اكة 
 2.«. ..انس وق الإنقحو 

علىلدو ا  ئقالوثاونصت   العالمي  الإ  نم  11/2المادة    في  ئيةالجنا  رعيةالش   مبدأ  لية  علان 
،  19504ن سنة  وق الإنسا لحقروبية  تفاقية الأو من الا  7  ، والمادة 19483سنة    نالحقوق الإنس 

 5. 6619سنة لسياسية واية دن لملحقوق الدولي لا دهمن الع 2و  1فقرة   15والمادة  
كام حأ  وفيالجزائية،  ءات  جراالإون العقوبات وقانون  نقا  في  دهنج  ية ئلجناا  ةيشرعال  دأمب  رار قإو 
ل  قببمقتضى قانون صادر  : »لا إدانة إلا  43  ة دنصت عليه الماهذا الشأن    وفيالجزائري    الدستور

 6رم«. الفعل المحاب ارتك

 
 ج. .ع.ق  من   01 المادة 1
 من ق.إج.ج.   01ادة الم 2
العالمي  11/2ة  الماد  3 الإعلان  الإو لحق  عن  العامة    قرار  جببمو   المعتمد  ساننق  الم3-د)  ألف  172الجمعية  في  (  ؤرخ 

 م. 10/12/1948
 .  5019 ب منوف  4 أوروبا مجلس ان في نطاق نسلإ حقوق ا لاتفاقية الأوروبية لحماية من ا  7ة داالم 4
ب  وجبم  م الانضما و يق  صدوالت  وقيع للت، اعتمد وعرض  والسياسيةلي للحقوق المدنية  و هد الدن العم  2  -1ة  قر الف   15ادة  لما  5

العامة  قرا الجمعية  )د  2200تحدة  المللأمم  ر  المؤر 21-ألف  في(  النفا   1966ديسمب    16  خ  بدء  ارس  م  23  ذتاريخ 
1976. 

 . 2020ي ر ر الجزائستو لدامن  601 -158 -59 -58المواد  6
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ولا44المادة   أحد  يتابع  »لا  يو :  ضمن  ،يحجز  ولا  قف    اقبطو   ، نلقانو با  ددةالمح  شروطلا  إلا 
 ا«.ليهع تي نصلاكال للأش

 .«اواة رعية والمس ش ال مبادئ لقضاءاس ا»أس :165المادة  
 والشخصية«. إلى مبدئي الشرعية ةيئ: »تخضع العقوبات الجزا167ادة  لما

 ي: الماد الركن -ب
  كون، ويتروعش م  فعل غي  ة، وهوريملجا   ت بهيتمثل الركن المادي في الفعل المادي الذي قام

الر ه الإجراميالسل في:    تتمثل  ،ناصرثة علاث  نم   نكذا  واوك  الو   ،ةجراميالإجة  لنتي،    سببيةالعلاقة 
 تي تربط بينهما. ال
   :يمالفعل الإجرا  •

ها  بمصالح محمية، أو يعرض  لحق ضررا، يإدراكن وعي و رتكبه الإنسان عهو سلوك مادي، ي
ن  قانو لاقب  يعا  ، إذ لا 1يمار جإل  دون فع  لجريمةر او صت  نكه لا يمة لأن  ريملجاأساس  للخطر، وهو  

حقق تي ص عن ن يَّات ه  الداخلية، التي لمشخة اليمكن معاقب فلا مجرمٌ، ه فعلٌ صدر عنشخص إلا من ال
ا السلوك  الجر بها  لقيام  مللازم  داميمة،  تأنّ    ا  لم  مادي،ا  سلوك  شكل  في  للعالم   تجسد  يظهر 

كون  يوقد  ينة،  عة ماميجر يجة إنت  ققحيلم  ي يقو ذللنشاط اا  لك ذ  هوجرامي  لفعل الإوا  ،يلخارجا
 .2ا لا سلبي فعأو  يجابيافعلا إ
 مية:  راالنتيجة الإج  •

 مدلولان:ة الإجرامية جرامي، وللنتيجلإا هي التغيي الذي يحدثه السلوك
بالعالم  لأول:ال  لو دالم الفاعل  يحدثه  الذي  بالتغيي  الخايتعلق  ي الذمي  الإجرابفعله    ي،جر  
 ارتكبه. 

 
 . 70المرجع السابق، ص ون الجنائي العام، : القانخلفي  ان لرحما  بدع 1
 . 284ق، ص المرجع الساب ،ي نائانون الج قال ي: لعوجاطفى مص  2
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 1يها. ل ع ءلاعتدابا يددق أو تهالحقو  نحق معلى  تداءعالاهو لقانوني: فا للو دالما أم
ية  ر المادن، لتكييفه للآثاتمد عليه القانو ع ي  ذلك الأثر الإجرامي الذيجرامية هي  الإوالنتيجة  

 ة عنه. تجالنا
الإجرامية بالخطورة  إما  التجريم  دون  ويكون  في  قابالعيجة  نتلا،  حممث  رائم،الج  بعضية   لل 

دونلاس ال من  وايمالجر في    لشروعا  يص،رخت  ح  علتحرية،  االى  ض  والتزوييمر لجرتكاب  و ة،   كلر، 
 الجرائم التي تهدد بإحداث خطر.

 .2ضررا كالضرب والجرح تي تحدث ال رائمكون في الجفي ،الإجراميةريم بالنتيجة تجلا أما
يز  يالتم و   ة،ريمالجارتكاب    في   -يةن انو و قمادية أة  تيجانت ناء كسو -  ميةرا جيجة الإوتكون أهمية النت

 .3مة تاالة الجريمشروع و لين اب
 لسببية:لاقة اعال •

ط تر يش ي  مية، أوالنتيجة الإجراالفعل الإجرامي    ينة السببية هي العنصر الذي يربط بلاقعلا
ر و  والنتيجة  جود  الإجرامي  الفعل  بين  سببية  بب س  هو  الفعلكون  ي  نأ  معناه  ،ةيجراملإاابطة 

 . 4يجةالنت
دى  لفعل الذي أ ايمر تحكن  نه يمية، أي: أببلس ا  لاقة ع  ،ا ضمني  أوحة  را ص  د المشرعمتعا  دقو 

 .5 عاهة مستديمة الضرب المفضي إلى وأنتيجة، كالضرب المفضي إلى الوفاة،  لىإ

 
،  1، طمقارنة   راسةالجزاء( د  -يةولالمسؤ   -الجريمة   -نطاق تطبيقه  -لمهعام )معال اسم  الق  -رح فانون العقوبات شعالية:    سمي  1

 .208، ص 2002، ، لبنان توزيع وال شر لنوا سات ة للدراي ة الجامعؤسسلما
،  ا هغي ة و  التشريعات الأردني فيمقارنة ة صيلي تأ تحليلية  دراسة  -صاديةت قم الائلجراا نئية علجزانور صدقي المساعدة: المسؤولية اأ 2

   .173 ، ص2009دن، ر الأعمان،  قافة للنشر والتوزيع،ر الث، دا1ط
 . 241بق، ص ارجع السالم ي: ليد بوعسع  3
 . 217رجع السابق، ص الم ، شرح قانون العقوبات الي: يق المجتوف ام  نظ 4
 . 125ص ، سابق رجع اللملي: ابوع سعيد 5
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أو  ية  الشكل   الجرائمس  كعذا  وه  جة،ية تقتصر على الجرائم المادية أو ذات النتيببلس قة اوالعلا
الخ علىالأم  فيها   رصتيق  تيال  طر،جرائم  ار مج  ر  ملتثبد  وقو ت  الفن  الإع  اجرامعل  أو    ابييجلإي، 

 ب المسؤولية الجنائية. تيلتر  السلبي،
ارج رامية، لسبب خجة الإجنتيا الت التي لا تتحقق فيهالا الحة السببية فيقلاولا تحصل الع
 1. عو لشر م ارائعن إرادة الجاني كج

 ي: عنو كن المالر  -ج
عليها   كان  تيلية النفس الة اأي الحيمة،  لجر ت ا اديوم  الجانيبين    نفسيةلا  قةلاعال  ثلهو الذي يم

 2رامية. جإ اء ارتكاب الجريمة الصادرة عن إرادةثنني أالجا
إم  الجريمةفمرتكب   أخطأ  يكون  قا قد  متعمدصداا  وإدرا،  وعي،  عن  ارتكا،  وب ن يَّة  اب  ك، 

 3ه. نم ة إهمال عن نتيجأو  ،ريمةالج
 ان: سيتتان أسار و صه ل يعنو الموالركن 
تتلأولىا  ورةصلا امثل    الجفي  أونائلقصد  وهوطأ  الخ  ي  إلى راانص  العمدي،  الجاني  إرادة  ف 

 العلم بأركانّا.  عمارتكاب الجريمة 
 ين:    ن أساسيصريى عنوالقصد الجنائي يقوم عل 

 . لك علمه بذنون مع قالايخالف راميا أي يرتكب فعلا إج  العلم:
 يمة. اب الجر ارتك أثناء نياالجدة اإر  وهي ة: رادالإ

د صورة من صور الركن المعنوي،  عيلذي   العمدي، اغي  أطلخفي امثل  فتت   ،تةلثابرة االصو أما  
وافق مع  ي هو التصرف غي المتلخطأ، الذر اد تواف مجر   عمدية القائمة علىفي الجرائم غي ال   نو ويك

 1ة. تماعيجياة الالبها الحطتت ، التيالحيطة
 

 .229، ص 1979لعربية، مصر، الفكر ا را ، د4ط شريع العقابي، تمن ال  لعام م اقسادئ ال بعبيد: م  رؤوف 1
مبادئ  صط م  أمين  2 محمد:  الإعفى  الإجرا اهر لظا  -جراملم  بين  مة  د تفسوال ل  ليالتح ية  دار  ي،  لل ط،  الجديدة    نشر، الجامعة 

 .  45، ص 1997الإسكندرية، 
 . 421ق، ص ب الساجع ر ام، الم عزائي ال ن الجفي القانو ز لوجيقيعة: ا س سن بو أح 3
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الأبادلتا  وطشر من  ونجد   سا جريم  اشتراط  ةمنيي  أن    ا موك  بقة،ة  عو تق  ريمة الج  ذكرنا  لى م 
ق على يطبلا    ،اط هذا الشرطالأمني من خلال اشتر   ة المذكورة آنفا، إلا  أن  التدبيثالثلاالأركان  

ا  هذ  وهنا نجد  سن،ال  أو صغي  المعتوهو   ،نالمجنو المعنوي مثل    ن لا يتوفر فيهم الركنشخاص الذيالأ
دم مع صطهو يف  ، الجريمة  كانر أ  ضع فر ه مإلا  أن  ئة،  الف  هذه  على  نيلأم اتدبيق الي تطبفي  لاكشلإا

ن اشتراطها يمة، ويمكلجر ديدا لتح دابي الأمنية تعطيالمجتمع، لهذا فالت ةوظيفة التدبي الأمني ومصلح
 دي. االمو  عيها الشر ء بركنيفاتك، والا كنها المعنوي ر دون تحقيق 

 .ابقةة سب جريمط ارتكااشتاي في هقفلال  لجداا: ثاني
ية ذهبت بل غ ابقة لتطبيق التدبي الأمني، فالألس الجريمة اشتراط   افي  يئلجناقه ااختلف الفد  لق
توافر   التحقق من  في   دليل حاسم يستعان به  ة السابقةريمرط الجن  شط جريمة سابقة، لأإلى اشترا

رم، المجصية  ن شخ شف علك ل اسهيفي تشرع  ها الم ر دقي  تيل ت االاتبين الح  انّ  لأ  جرامية،ورة الإطلخا
الإالم  لما العو رفة  ومع إلى  من  م،جراؤدية  آخرون  اشتراطها  اعترض  هذا  هنا  لا  ومع  فلدينا  فقه، 

 دٌ:مؤي   ر ضٌ و ممعاتجاهان في الفقه، ا
 للجريمة السابقة: التاه المعارض  -1

أصحر ي المذه  ب اى  أذا  الهب  الأمنية تدابين   عي  دا  لاو   امية،الإجر طورة  لخاب  سببزل  تن   
ا الخطورة، لألى  ع  ةنكقريبقة  ة السالجريمظار انتلا القرينة الوحيدة، بل يوجد قرال  نّ  أخرى    نئيست 

ء از لأمن جالفهم بأن  تدابي االجريمة السابقة إلى  اط  اشتر   يؤدي   ، كما 2طورة الإجراميةتقوم فيها الخ
ما   الإطور الخ  تمنع  التي   ةل يوسالت  يس ول  ،جمرخممن  هم  تالماقترفه  على  اجرامة  في قد  تي  لية  تحدث 

 3.تقبلالمس 

 
 . 221: المرجع السابق، ص المساعدة يصدقمد  أنور مح 1
 .023.ن، ص ، د.س بيةلعر ا ةض النهط، دار   لحديث، دب اقا ععلم ال خل في دلوهاب سليم: الما بدطارق ع  2

3 Georges Levasseur : cours de droit pénal complémentaire op. cit 484, et chronique de 

défense sociale, Rev :Sc Crim 1950, p 85.  
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قد يحمي  ل ارتكاب الجريمة  بق  العدالة، فالتدخل  متعارضا مع مبدأ ط  ضا هذا الشر ن أيويرو 
 رامية دون ضرر. الإج ورةه الخطيواج المجتمع و 
اشتر وير  أن  عدم  أيضا  يت  ،ةيمر اط الجون  ضائي قلال  دخ تال  ن  رعية، لألش ا  أبدم  عارض معلا 

 د.فرااية حقوق الألحم  ت نالضماهم اعد من أي ،ةنونيالقاءات رالإجبا تزاموالال
القانوني النص  احترام  أن  يرون  ا  كما  للقاضي  التقدير الذي يخول  تلسلطة    ذاطبيق هية، في 

 1.نصالفي هذا لقضاء ا متحكم عدضمانة بلك يعد ذ  نلأ ،التدبي الأمني الملائم
 بقة:اس الة يمجر لل د ؤيالم التاه  -2

هذا   أصحاب  الأيرى  بخالمذهب  ار ذ  اشرط  ايمر لجتكاب  التدبة  هذا  إنزال  قبل    ، يلسابقة 
تؤ  ا  مبدأضروري لأنّ  فهو    كد  بحالشرعية،  القضا  كميوقع  امن  على  وبناء  التي  ء  العمومية  لدعوى 

الا  هيراعي فت ن  دو   يل نز ت ال، لأن  2ديةلفر الحريت ا  يميح  لك ن، وكذ و القان  في   ررةقالمضمانات  كافة 
الجريمارتكا السابقة ب  باق   ة  يهدد  الإيمةر لجباساس  لمد  الخطورة  تصور  يمكن  ولا  بمجرد  ر ج،  امية 

ينبغي حالاحتم تكش الخطورة الإجة لمعرفة  ريموقوع جتما  ال، لأن ه  قرينة  إذ هي  ة  ر و ف الخطرامية، 
 3ية.الإجرام

التي  يسالو   فإن  لذلك   اليمي الجر ه  اميةلإجر ا  ةر و طتحقق الخلة  ارتكابها يكشف    ة،بقساة  لأن  
ب جريمة  الأمني دون ارتكا  يبى أصحاب هذا الرأي أن  تطبيق التدي ف  ، عتمالمج  على  رمالمج  طورةخ

يا  ب يذجيا وتهدبي علاالت  ون هذاالخطورة الإجرامية، لأن ه مهما كان مضم اربةلمح  عاناف يعدلا    ،سابقة
 4له. بداخمية جراالإ طورةإلى الحقد وتطور الخ رملمجباؤدي  يهذا قد و  فردية،ال ت ير لحيمس با  أن هإلا  

 
 . 455سليمان: المرجع السابق، ص بد الله ع 1
 . 216ق، ص ب رجع السالم ا، بالعقا  : علمليالشاذ عبد الله  وح فت 2
 . 564جع السابق، ص ن: المر سليما  الله  بدع 3
الحديثي، خالدفخر   4 قالزغبي: ش  ي  )ا اانون  رح  القسلعام  ، ص  2009  عمان،   ع،زيالتو و   للنشر   الثقافة   دار  ،1لعام(، طم 

380- 381. 
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ة، أما المشرع اب الجريمة السابقكتر ت العديد من التشريعات بشرط اأخذ  نهذا الشأ  فيو  
لي:  لى ما يع  صن التي ت من ق.ع.ج    01ص موقفه من خلال نص المادة  ستخلاا  نكي فيمزائر الج

امر ية للأائفش تسالالمراكز  ي في اضائالق ز  ج»الح بناء علىضع  و و ه  ،ةيل لعقاض  أ  الشخص  و  أمر 
يكون قائم    الذي   عقليةلا  قواه في  خلل    بسببمهيأة لهذا الغرض،    سةمؤس  ئي فياضق  ارر أو ق  حكم

 1تكابها«. د ار بع هاعتراة أو قت ارتكاب الجريمو 
 طاشتر ا  مع  كان  فالأول  ،اهينتجلاذ كلا اائري أخز لجالمشرع  ونجد من خلال هذه المادة أن  ا 

ايمالجر  يلكة  ابقس لة  الج  ناسبالت  دأمب  تحققي  واريمبين  اةوبقعلة  أما  ا،  بتحريم لثلاتجاه  أخذ  اني 
 في المجتمع. مة لعاصالح اية الممن وقوعها وحما وذلك بهدف الوقاية ،االأفعال قبل وقوعه

 .ة يم الإجراالفرع الثاني: توافر الخطورة 
الملقد اه ق عن طريلك  ، وذيمةر لجا باهمتماهامن    لادب  لمجرماصية  شخعية بضو السة  در تمت 

ميدان    سيما في  لاو كزا بارزا في الدراسات الجنائية،  مر مية التي احتلت  جرالإاة  الخطور حث عن  الب
 2ضروري لقيامها. رطات ش أصبحية التيلتدابي الاحتراز ا

 ها.ر اصعنن ثم ع اههوممفن لحديث عتأينا ارا ةجراميوللتطرق إلى الخطورة الإ
 ية.مجراة الإر و ط الخ مفهوم: لأو 

ا هيلإجراالخطورة  التدابيلإنزا  ورير ض لا  الشرط  مية  الخطورة   ل  مفهوم  ولبيان  الأمنية، 
 نية والخصائص التي تتميز بها. قانو ال بيعتها تعريفها، ثم طأولا إلى ف نتطرق سو  ،اميةر جالإ
 جرامية:الإ لخطورةتعريف ا -1

 ية. جرامالإ طورةيف الخر عيد ت تحدفي ةيالفقه ت اها تجوالا ءار ت الآلقد تعدد
ا عنه  د ما جب ر فلدما تدفع الطبيعة العقلية الخاصة عن حالة خطرة توجدا نّ  أليست: » ها فونعر ف -

 «اي عليهلتهديد بتوقيع عقاب عادكن دفعها مطلقا با يمة لاإجراميارتكاب أفعال  إتيان و إلى

 
 من ق.ع.ج.   10المادة  1
 . 132، ص رجع السابقالم : ات يك الور محمد عبد الله 2



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
125 

ظام ة للنلا مهددعاه أفتكابر هن باكتالن  كي يمذلا  وله: هو ر بقطد الخر فل افَ رَّ رسون فعأما جا  -
 1بل.ستقلما عام، فيال

باحتمال إقدامه على ارتكاب ذر  رم، تنلمجا  الة نفسية لصيقة بشخصجرامية هي حالإالخطورة    -
 قبل. في المست خرىريمة أج

ا احتما  -  2ة. ليريمة تا لمجرم جا ب ال ارتككما عمر  فت على أنّ 
في ة يمر جلل رتكبا تمال مالاح جانب على يصبحن  أص فيشخلالية ا أهنّ  أ » بيني:سا جر اهكما ير   -

 3المستقبل«.
من  يه  ما لد  الذي تعتريه حالة نفسية، بسبب  هعلى أن    ةر و وعر ف الفقيه لودية الشخص ذا الخط  -

ها غي أو    ،ةيماعجت لالحياة ابحكم ا  ةضو ر أو مف  مؤقت، أو عادات مكتسبة،  ازن دائم أوعدم تو 
 4عي. امتغي اج لام بعمللقي ال لديه تمالاحاد يجإفي  مهسات تيال ،ب ابسن الأم

تكون على درجات: هناك  الشخص، و   نعا الخطر الصادر  عيد نّور على أنّ  س  ووصفها محمد   -
  تتفاوت   ا نّ  كما أ  وت من شخص إلى شخص آخر،خف التي تتفاطورة الأوالخلأشد،  الخطورة ا

   .هتخص ذاش ة لل سببالن ا هامتجس ة في درج
و ارتكاب  نح  ه احتمالا واضحالدي   ن  أ  ، تفيدالشخص   ر لدى لة تتوافاحهي  ية  امالإجر   ةطور والخ  -

 5. االجريمة أو العودة إليه

 
 . 306 ، ص ابق لسا ع رجليم: المسالوهاب  بدع ق ر طا 1

2 Levasseur : chronique de défense sociale, Revue de science crim 1955, p 367. Et cours de 

droit pénal complémentaire, p 486.   
3 Grispigni  : introduction de politique criminelle au problème de l’état dangereux, de 

sciène cours international de criminologie, 1953, p 57.  
4 Loudet : le diagnostic de latat dangeretix method oloric actes du congrès international 

criminology , T.Vi 1955, p 450. 

    .130جع السابق، ص ر المزهيي: ا محمد نيص، أشجان خالص اللدى ليند  رمشا
 . 28ص ، 0420شر والتوزيع، عمان، بة دار الثقافة للنتمك  ،1طائي، لجنن او نقا ه الت في فقا : دراسورنّ  يدعمحمد س  5
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ا الأمارات التيهفوعر    - لذي  د، وتحديد كمية الشر االمجرم من فسايبدو على  ما  تبين    ا جالفور بأنّ 
اتحى  عل ة  ائينلجا  لمجرمالية  أهعني  ت  يفه  ه،عنصدورها  يتوقع    نأ  بيج عن  تر الم  تائجنلمل  تبة 

 1ة.الجريم
ا: ح  فيلنا أغلبية الفقه اتفقوا على تعر   ضحيت  ،فات السابقةعريتلان خلال  مو  ة  الة نفسيأنّ 
أي   تشكل احتمال،  ما  حدو توقع    مجرد  أمر  المس ث  الخفي  تعريف  حددوا  وبعضهم  طورة  تقبل، 

لية  داخالة  ال الحع إلىا يرجال فهذمتاح  هنالك ن  ا كإذا  ه  لأن    ل،حتمالاارة  فكن  بعيدا عرامية،  جلإا
 عية. الاجتما ةلامجرد احتمال متصلا بالح ، ف بكونّاريويبقى هذا التع رم،لمجشخصية ا في

للخط القانوني  التعريف  الإأما  العربي  تأرجحت  فقد  ، اميةجر ورة  التشريعات  بعض  ة  مواقف 
الخفب  ذالأخ الإكرة  الأفي  ،ميةراجطورة  بكخ  ا  لذ  ااتجلامن  في    ي،وضوعالم  هالاتجاو ي  خصلش ه 

 ة.يماة الإجر ر و طبالخعريف الت
 د خطرا على المجتمع كل لقول: »يعمنه با  03 ةالفقر   211لمادة  اللبناني في نص ا  ونفعر فها القان  -

  ها لييعاقب عل أخرى  اعفأم على  ئة معنوية اقترف جريمة، إذا كان يخشى أن يقديو هشخص أ
 2ون«.ناقال

قا  135دته  مانص  في  ا  هففعر  ليبي  ال  عر المش   اأم  - امن  ت ت  بالعقو نون  »أن   على  صنالتي   :
  28ف المبنية في المادة  مل للظرو ة، ويحتيمر جر هو من يرتكب فعلا يعده القانون  طالشخص الخ

 3. ا«ا جنائيو معاقبأ لان مسؤو ا القانون جرائم، وإن لم يكخرى يعدهأفعالا أ تكبأن ير 
ها القانون  علي صن التي ة، ازيحتر  الالتدابيبا اصة الخ ية ونقانلاصه و صفي نا هلجقي عااالعر ع لتشرياو  -

له يمة، وإذا تبين من أحواقانون جر يعده ال  لاعشخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فق  في ح

 
ت في كتابة    1878عام    هنشر ذي دراسات عن العقاب الن بعنوا لهفي مقاالمدرسة الوضعية عرض ب  قطام أأهأحد  : الفورج  1

 . 429ص  سابق،ال رجع لما يني،اس الحسبعمار ع ن  عقلان  .ورة( عن الخطه فكرت  1885عام ه شر الذي ن )علم الإجرام 
 . 91 ص ،1996 كر العربي، القاهرة، الفار ، دط  نة، د ر ة مقاسدرا -ميةجرالفي: نظرية الخطورة الإرمضان السيد الأ 2
،  0220  ة، ي سكندر ارف، الإط، منشأة المع   د ،  ية  الأمنفي تقدير العقوبة والتدابي الجنائي    ي قاضال  ات موسى بكار: سلطةح  3

 . 354ص 
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ظروف  وسلوكه،    ضيهوما هناكومن  أن   وبواعثها  لإقداد  يً ج    لااحتما  الجريمة  اف تر قالى  ع  مه 
 1خرى. أيمة جر 

اطور الخ  فعر  ري  صالم  عيلتشر وا  - اقان  شروعم  ية فيلإجرامة  لسنة  وباقعلون  ادة  الم في    1966ت 
ا الاحتمال الج   106  2دة. م على اقتراف جريمة جديام المجر ي  لإقدد   على أنّ 
السابقة  خلالن  مو  أن    ،التعريفات  الباحثة  النفسيية  رامالإجة  ر و الخط  ترى  الحالة    ةتلك 

  لها، وأن    ينةقر   التي تعدالجريمة، و   ب فع لارتكااوالدقوى  ب الأالسب  هيم، و ر المج  صخش  نة فيالكام
 ستقبل. لى وقوع الإجرام في الم ا تؤدي إالية أنّمت حمفهوم الاحتمال هو الأقرب لها، لا

 خصائص الخطورة الإجرامية: -2
 :يليما  فيل ص، تتمثائالخص من ةمجموع للخطورة الإجرامية

حاميار جالإ  ةر لخطو ا  -أ و ة  واقعية،  ظر   على   تكزتر و   :يةقعالة  تقممخ إفوف  لم    الخطورة   ن 
كن القول إن كل من  فلا يم  ،صفي الشخ   نمائل واقعية مادية، تثبت الجرم الكدلارامية على  جالإ
  ثل تم ت التي،  يةع المادائالوق  لك تبباتها  بل لا بد من إثمجرما في المستقبل،    خطاء يكونه أفرت فيتوا
إشفي و ر ا  و رو ظ  اعليهتدل  ة  حضاات  هذه  وتع  وسة،ملم  اقعيةف  تساعدوقائع كدلالاد  ى عل   ئل 
  ة، الجريم  شاعر الجاني أثناء ارتكابهرفة م لى معد ععاس ، وت3ب المجرم لجريمة في المستقبل كاحتمال ارتا

 ة. يمجر  ب تكاار  لىإ تؤدي بهد اني قالج وسطها ا طبيعية، يعيش فيهذه العوامل ظروف وقد تكون
ن  حتمال يكو الا  لبلسابقة،  للجريمة ا  متة لا تهبترة ثا حاض  راميةالإج  ةر و الخطكون  ت  نأ  يجبا  كم

 4الحاضرة.  ذه الحالةتصدر عن ه ،اتجاه ارتكاب الجريمة في المستقبل
ا تتضمن ارتكاب  :  تتمتع بطابع النسبية  ةاميالإجر   الخطورة   -ب مها ر عال يجلأف   المجرملأنّ 

لتشمل    بل تتعداها  ،لمجتمعفي ائمة  القااعية  جتم لاا  ةلحالند اع  فقو  تتلا علها  يجما    هذا، و ونانالق
 

   .516ص  ع السابق،رج: المغبي الز  دخالي، يثدي الحفخر  1
 . 105، ص 1985، ع، مصرزير والتو الإسكندرية للنش، دار 2ط ، ابلعقفي ا لة الدو حق  يفي:عبد الفتاح مصطفى الص  2

3 Pinatel.J: traité de droit pénal de criminologie, Dalloz, paris, 1975, p 52.   
 . 133 سابق، صجع اللمر : ايهي الز   خالص ان أشجنيص،   محمد اليند 4
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لتي تدل على الخطورة لأفعال الديهم ا  رفاالأفراد، وكذلك الأشخاص الذين تتو   علاقات بينال  عيجم
 ة.جراميالإ

  وعل وقتمااح  لىع  الدلالة  تها فييهمأ تكون    بل  الخطورة الإجرامية ل تهمُُّ في ذاتها:  -ج
  بينلعلاقة  د اديحية، فهو  رة الإجرامو طشف عن الخك ا لل عيار ميعد  مال  تحوالا،  1قبل ستلمافي    ةجريم

 2بلية.قعة مستقاو  العوامل المتوفرة في الحاضر ووقوع
أس  -د الإجرامية  نفسية    معناها  نفسية:  الةاسها حالخطورة  إلى عوامل  تنطوي  ا  توجه  أنّ 

 . اكإدر ي أو وع، دون يرامإج ل إلى فع انالإنس ك و ل س
ة فسية لصيقة ن لاحلكونّا    من وجودها،  دعنها، والتأكف  الكش يصعب    يةامجر الإ  ةر طو لخاف

 3خرى في المستقبل. جريمة أ ى ارتكاب ل ع بشخص المجرم، تنذر باحتمال إقدامه
  لك دية، وذراغي إة  فصعادة بتكون الخطورة الإجرامية    ية غي إرادية: جراملإا  رة لخطو ا  -ه

إرادة صا  العوامل خارجة  هذه  وتكونا،  ينمعدا  فر ص  تخ  تيلاامية  الإجر ل  وامالع  بسبب حبها،  عن 
فعال المؤدية إلى يرتكب الأل الفرد  عتج دمان والمسكرات، فهذه تعد عوامل  الإلمخدرات و ي اطاعكت

الخالخط إراار ورة  عن  أ،  4دته جة  الصدد  هذا  في  الباحثة  يعتمد  ن  وترى  على  القانون  حالة    دائما 
الن و دذاتها،    في  ورةطلخا غي د  تع  رامية لاجالإ  ورة طلخها، واإلى توافر   ت د أ  التي  باب سالأ  إلىظر  ن 

 ي مستقلةضرر، فه  وأ  ا يحتمل حدوثه في المستقبل من خطرم  ديرها يعتمد علىأخلاقية، لأن  تق
 5عنها.عن الجريمة التي تنجم 

 
 . 213بق، ص سا لا  المرجع ، ابالعقام و لإجر  الوريكات: أصول علمي امحمد عبد الله 1
 . 550سابق، ص الرجع لما سليمان: عبد الله  2
 . 71سابق، ص : المرجع الي دل العبينبي 3
 . 99لسابق، ص ا جع: المر يدردوس مك 4
 . 461ص ، بقلسارجع ا : المني يب حسمحمود نج 5
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 قعة الو لق باعت ته، ولا  ير فوافتت  رم التيلمجلشخص اتتعلق با  لخطورة الإجرامية شخصية:ا  -و
 1عنه. ة تج ارجية الناوالخخلية امل الدبالعوا لقتعت لة بيمجرالإا

لها  ن  أفعاتمع، لألمجا  ا تنطوي على نظام قانوني يحمينّ  لأ  : جرامية قانونيةالخطورة الإ  -ي
 2لمجتمع. ة في اية المطبقنوند القاتكون مخالفة للقواع

 ا. اتهإثبة و لإجراميا  ة ر الخطو  اصر : عن نياثا
ية، تؤدي  رجخا   ية أو خل ادكون  أن ت  ا، إمملمن العوا  عةو ممج  لىع  ميةجراالإ  ةر و طلخم اتقو 

 لا.مستقبرائم ارتكاب الجإلى احتمال 
 مية.الإجرا ة عناصر الخطور  -1 

ا  فهاد بعض الفقه عر نج ،من خلال التعريفات السابقة  : ة يليمة تار احتمال ارتكاب المجرم ج على أنّ 
  تمثل في ي  ول:، الأينأساسي  لى عنصرينع  مو ية تقرامجالإورة  طالخ  ن  أد  نجف  ريتعالا  هذل  ومن خلا

 ة. التالي الجريمةتمثل في ال، أما الثاني: فيمحتالا
التيالعلاديد  تح  ديعالحتمال:    -أ العوامل  تتوافر في الحقة بين مجموعة من  والمتوقعة    اضر 

امل  لعو ا  ذهون هكد ت قو   ،عةاقلو ا  ذهه  اث حد إ عوامل فيال   ك همة تل امن حيث مدى مس   ،مستقبلا
تتعد  امإ بالاخلية  أش لق  خاخص،  تتعل جر و  ي طحيبم   قية  الذي  الاجتماعي  فيه،ه  قد والتي    عيش 

 .  3تقبلالمس  في ه إلى ارتكاب جريمةتدفع
  ي بدها التالعوامل، والتي يقع جرَّاءَ   ريق تلك ن طمية تكون حتما عومعناه أن  الخطورة الإجرا

ار طو الخ   ن  لأ  ا،هلجتعالم  الأمني هاميجر لإة  الش   أن  لاحتماي  ة  مصديكون   في يمة  لجر   ار خص 
 4.لبالمستق

 
 . 228، ص المرجع السابق ، لم العقاب ع ام و لم الإجر ادئ عمب تار: د السعب زيةفو  1
محا  نور  2 و يتدابال   ي:مودلهدى  الاحترازية  ع  ال في  ماجستيالإجرامية، مذكرة    رةالظاه  لى أثرها  العلوم  الحقوق    قانونية، كلية 

 .27 ، ص 2012 -2011ائر، الجز ق، قسم الحقو  -اسية سيالالعلوم و 
 . 159ق، ص ساب رجع القاب، الم ع علم ال : اذليالش الله د ح عبفتو  3
 . 213ص   ، قالساب محمود سليمان: المرجع  4
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ق  نتيجة  هو  منطقفالاحتمال  مقدضية  ال ية،  ممامتها  تتألف  ا  عقيقد    كبى  ، لعادةفي 
اية  بد  حة تصل يم، وأن العوامل المفضية إلى الجر 1صة لخاوقع في الحالة اومقدمتها الصغرى تتكون مما  

 2.ةريمج اب كرتابق له يمة ممن سجر  ب ارتكا تمال اك احنهأي  ،ة يمر ي بجتهينببي لسل سلتس 
الخف  ،اولهذ فيه  تتوافر  شخص  الإكل  الأيتوجب    جرامية،طورة  التدابي  لمنينمإنزال  من ة   عه 

والإ الجديدة  الجريمة  بالمجتمع،  ارتكاب  الخطو وكذضرار  لأن   احتماا  هي  الإجرامية  يك  لرة    نو أن 
 3حتمالها. ا بس على ح  تكون تها ور طوخ ،بلستقالم فية ريمرا لجدصلشخص م ا

 مكان.، ومن ناحية الإميةتالح ةين الناحم تمالالاح فويختل 
 بلا.مستق واقعةتؤدي حتما إلى وقوع  ،رت تواف ة إذانيعتمية تعني عوامل م احية الحفمن الن -

ا فيعلاحأما  لمتمال  جريمة  إقبال  في  الشك  ب  ني   لى إ  ديتؤ   عف دوا  هناكأي    ،دعتحدث 
 التدبي الأمني على   وقعي  ن يمكن أ  لاو ة،  اميجر ورة الإة عن الخطبين جكرة أفهي    تمية لحاف،  اثهحداإ

 تمية. فكرة الح
ال، أي أمر  أقل من الاحتم  درجات التوقع،جة من  يعد در   وأما من ناحية الإمكان فه  -

 وثه. حد ريند
  يكفي  ريمةلج رمالمجب  اارتكن  كاا إمولهذ  حدوثها،  بلاالغمن    أما الاحتمال فهو نتيجة معينة

 4جرامية.ورة الإالخط افرتو  بي الأمني لعدمدالت عيهنا توق ن يكو  ، فلاةجراميطورة الإلخا رفالتو 
لتحديد   الخافالقاضي  الإجر   ،يةلإجرامطورة  العوامل  إ يرتكز عن  تؤدي  التي  حدوث لى  امية 

  ة جريمرم  لمجااع  قإيل  امحتى اعل   اضيت القد امل ساععو لاتلك  ت  جريمة في المستقبل، فكلما ظهر 
 5ية. الإجرامالخطورة هنا لا نجد توافر   نوم ،هل  وجود لا تمالالاحف ظهورهاإذا قلَّ و  ، ةتالي

 
 . 327ق، ص : المرجع السابشكبي  مودمح 1

2 Dublineau : indices biotypologiques de l’état dangereux, Aces du 11éme congrès français 

de criminologie, p 20.  

 . 189جع السابق، ص المر جرام والعقاب، علم الإسيات  أسا: ذليشاال د الله عبتوح ف 3
 . 016جع السابق، ص ر الم  ب،قا ع ال: علم ليالشاذ  فتوح عبد الله  4
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هنا و   وهفالاحتمال    ،ومن  الأالحتم  سط بيندرجة  وهو  والإمكان،  الذي  ية  الوحيد  ساس 
د  ميقو  الإجرامية،  الخطورة  توافر  الحو عليه  ت  ية متن  العنيالتي  و لزو   عحتت  يفه  ة،ور ر الضم    ماندقق 
طورة  هما الختقاس عليتمية والإمكان لا لحفا ، ىر بع الأختتا سإحداهم ين، أيبين واقعتة قون علاتك
 جرامية.الإ

طابع   لوالاحتما والتصور،    ذو  الظن  على  يقوم  لا  دراسعلمي  على  يقوم  ابل  لعوامل ة 
 1ل. قبستالم  ة فيريمجب كاتار  إلىرد الف جهإلى تو  ديؤ تالتي  دها، وبيان كل الأسباب وتحدي

الذحلاايقع   اعتقوم    يتمال  المجل ع  ،ةيمالإجرا  ةر لخطو ليه  ارتكاب  توقع  ارم  ى  لجريمة على 
 ع من مخاطرها.تمابها، وحماية المجتدابي الأمنية لتفادي ارتكقيع الإلى تو  يض، والتي يسعى القاالتالية

الإو  الخطورة  تقوم  مإذ  ة جراميلا  اوضو ا كان  عالمج  امإقدهو    ،لتما لاحع  يضر    سلوك  ىل رم 
 التدابي ق عليه  ولا تطب  ب على هذه الأفعال،قيعا  لانتحار فلالى اخص عش لأقدم ا، أي إذا  سهفن

 .2ائي لاجية لا تأخذ الطابع الجندابي عتطبيق ت نالأمنية، بل يمك
و  ، أعينةم  امةس ج  ات ة ذأو جريم  م،ئاالجر   نملإجرامية تحديد نوع  افر الخطورة ا لتو ولا يشترط  

ال  قام احتمدابي الأمنية إذا  تال   لاز يجوز إن  ا فهن  لى،و لأاريمة  رتكاب الجا  خي ن تار عين مم  وقت  ي أفي
المجبإقد ارتكاب سلو ام  م إجرامي    كرم على  التي يحت لاحق،  الجريمة  ارتكابها هما كانت  ن   ، لأ3مل 

 .يمةر لجاإلى  ته وليسبذا رمالمج طورة الإجرامية منصرف إلىأساس الخ
اح  : اليةتال  ةيملجر ا  -ب المجرم  داقإتمال  هي  أدلتهل ختست  والتي  عليها،م  ام  اص  ريمة لجن 

التي قر السابقة،  تعد  على  والتيالخطور   ينة  الإجرامية،  ع  ة  اليرتكز  بالاحتمال  ليها  بإقناعه  قاضي 
 ة الإجرامية. طور ذي تقوم عليه الخال

 
 .521 -124 بق، صسازاقي: المرجع الر  لةنبي 1
 .428المرجع السابق، ص  ، عية والشرعيةفي السياسة الوض ية  لاحتراز بي اتداال  ي:اضالق مصباحد  محم مدمح 2
 . 261 ، صابقلسلمرجع ا: علم العقاب، االشاذلي الله د وح عبتف 3



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
132 

  عينة، ولام  يغفهي  لية  التة ايملجر اا  أم  فعلا،   تخ بَ ك  ا ارتم ة لأنّ  ينعميمة  جر ي  ه  الجريمة السابقة:
 1وع. يكة الوقلا يجب أن تكون وش :أي ،ث و بة الحدير ون قتكأن  طيشتر 
من   ذلك ، و يمكن تحديدها  ورة الإجراميةة، بينما الخط محددلية غياتلنجد الجريمة ا  ،لال هذاخ  من

 ا. ؤدية له الم ميةجراالإل الاعتماد على العوامل خلا
 . رةطو الخ باتإث يا:ثان

ص المجرم، لا يمكن  خ لش با  ةية لصيقس فلة ن ا حانّرا لكو رامية، نظجلإاطورة  لخ ت اثباب إعيص
مباشالكشف عن وإنّ  ها  مبارة،  بطريق غي  السل من خلا  ر شا  المجرم، يختص  ل  الذي سلكه  به  وك 

  ذاب هن يرتكه أمال في احتانية، و جدو لة اناعالقء في تكوين  حرية القضا  تع بمبدأ يتمالقاضي لكونه  
 2.يةقبل مست م ائص جر خالش 

يرد عليهاوامعلاتحديد    ي إلىلقاضائ  يلتج  ،فة عامةصبو  التي  اإثب   ل  رامية،  رة الإجلخطو ات 
 3تها. ضي ثبو ل للقاهس يلكونّا تعد مصدرا 

بعين القاضي  الجر لتي أدت بالمجرم إلى  اعث  البوا  ،الاهتمام  كما يخذ    ا،هعة ونو يمارتكاب 
  اللاحقو  صر أالمعا  هوسلوكالجريمة،  ب  اكتبل ار اته قيوب حسل وأ  يةاعتمج الا  هوفظر ب  الأخذوكذلك  

هي واقعة مادية  ة، إذ  جراميلإا  ضي لإثبات الخطورةيه القارتكز عل عنصرا ي  ة، لأن  الجريمة تعدجريملل 
  اخله، نة في دامكلطورة االمجرم والخ  يةشف من خلالها عن شخصالكن التثبت منها، و ملموسة، يمك

ولا جنائيا أو لم  مسؤ  مر ن المجكاإذا  عاة ار مدون  لإجرامية،ا ةر و الخط ثبات لإيمة  ر لجباي اضلقا تمهيا ذله
 4.يكن

 
 . 812جع السابق، ص اب، المر م وعلم العقار لم الإجع روت:لال ثج 1
 . 163ص ، سابقجع الالمر  ،العقاب: علم الشاذليبد الله عح تو ف 2
 . 271جع السابق، ص اب، المر وعلم العق الإجرام لم ع وت:ثر  ل جلا 3
 . 41 ص  بق،ساجع الر ر: المو محمد سعيد نّ 4
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اكما ي للماضلقخذ  العدلية  بالسوابق  التيمر جي  المرتكتكشف    ،  من  بة  الجرائم وجسامتها 
با وحتى  اللنظقبله،  الجرائم  إلى  سر  بالتقادمتي  با  ،قطت  للكشففوعلأو  ا  ،    ة ينفس لاة  اللحعن 

 ها. يَ عنف  أو عم لتي سقطت ا مئالجرا تلك  قين طر ع م،ر مجلل 
السابقة  دنجهنا  ن  وم الجريمة  الأ  اشتراط  لاكيعد  الخساس  و تشاف  الإجرامية  اتها،  بث إطورة 
المجرم  ويسهل   معرفة شخصية  الجر للقاضي  نوع  طريق  يرتكبها،    ائمعن  الجاودراسالتي  نفسية    نية 

 1ل.واق الز ا في طرينّ  أ  ئمة أوة قار و الخطت انكا  إذ اهمع حضيتس ،ةلسابقريمة االج بمرتك
أمك أغلبخذا  القا الة  يت  باستعانة  بأهل  تشريعات  الحالة   الفنية،الخبة  ضي  عن  للكشف 

ع  ين بينهم التشر لخطورة الإجرامية، م ارائم المؤدية إلىالتي أدت به إلى ارتكاب الج  لمجرم،فسية لنلا
 خصيةش ل  دراسةرة إجراء  رو ضب  ،ائيةلجز ا  ات راءجالإ  ونقان  من  81  دةاالمص في  الذي ن  ي،س نالفر 
تهم من الم  وأ  ن النيابة العامة،لصادر مينيكي احص الإكل طلب إخضاع المتهم للفان  ك  ام، وإذتهالم
القراو من محاميه، فلا يجوز للقاأ  نعأيضا    اكلم المادة هن لا  بقرار مسبب، وتتر إ ضي رفض هذا 
 تحقيق  إجراء   أن يتم، يجب  جوبيا و   ت الجناي  في، و هضيما  عنو   متهالم  ي عنعاتمجالاتحري  جراء الإ
 .ص المجرمي عن شخماعتجا

المش مأ الما  الاستعانة    ،صريرع  أجاز  ففقد  في  المجر بالخباء  الحدث حص  لاستكم  شاف  ، 
الإجرا ومعاةيمخطورته  الملالجتها  ،  الأمني  التدبي  الماد ضمن  ئم  بإنزال  قا  35ة  نص  نون  من 

اف،  ر نحللاض  عر لتات  الافي ح  ةمكلمحب على الي: »يجي  امعلى    1974ة  سن  31رقم    حداث الأ
تماعي،  قب الاجال المراأن تستمع إلى أقو   ،ل في أمر الحدث ص فلل اوقب،  والجنح  الجنايت   ادو موفي  

تقريرا تقديمه  إلىيوضح    تماعياجا  بعد  الحدث  دفعت  التي  الا العوامل  انحر   أو  له،  لتعاف،  رض 
 2.«ةب لخبأهل ا  ستعانة الا ةكممحلل يجوز حه، كما  لات إصومقترحا

 
 . 941السابق، ص  ع، المرجبا العقرام و لم الإجع  يات ساسأ : لشاذليافتوح عبد الله  1
 . 195 -194 ، ص نفسهع  جر الم: شاذليال عبد الله  فتوح  2
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ا أشاف  ،ير ئلجزاا  رعش لمأما  الخطورة إلى  رقد  فيالإجرا    مو مية  نصوصه  ضا  ضمن  متفرقة  يع 
م بينها  القانونية،  المان  ق.إج.ج   592دة  نص  بع  1من  والتياهدوما  وقف ،  نظام  على  تنص   

للجنا الأالتنفيذ  في  قل  ة  و المجخطرا  خلاتمع،  همن  نجالمذه  ل  المادة   الخطورةعالجة  بم  مت اهع  شر د 
لتمار جلإا أخأن  وأنية،  أم  يبادية  وقف  ك  ى ر ظمة  إصلاح    فههد  ي ذال،  التنفيذنظام  هو  هنا 

الإ الخطورة  ا  جرامية،ومكافحة  الج  لإيلام،وليس  المشرع  هناز وميَّز  بين  ئري  الجنائية  ا  المسؤولية 
الإوالخطور  ففيجراة  ارتكحا  مية،  الجر لة  و يماب  المتواة  لإالع  بقتطة  سؤوليفر    لم  إذو   يلامه،قوبات 

 رامية. جالإ ة ر طو لخواجهة االأمني لم يبق التدطبي ا ية هنولسؤ الم توفرت
الخطور  إثبات  ناحية  من  الإجراأما  المش فن  ،ميةة  اجد  ترك  الجزائري  التل سلرع    قديرية طة 

 رة قفال  ع.جن ق.م  21  ادةص الما في نيهإلأشار  ده  نيين نجء الفلخباالاستعانة با  للقاضي، وعن
لال  من خ  ،2الفحص«ضائي بعض  لقا  بالحجز  رداالصكم  الح  في  عقليلالل  الخ  يجب إثبات : »03
هنهذ الاستعانة  أن   نستنتج  المادة  باه  اللإثبات  لطبيب  ا كانت  العقلي،  يؤدي  يذالخلل   قد 

 لل.ذا الخلجة هني لمعاي الأمتدبزاله ال ، وإنكابهاب الجريمة أو أدى إلى ارتلارتكا
ي ة، ففئيية والقضايعر ش تين التل رحلمفي اة  يهمأ  رامية جالإ  ورةلخطأن  ل  نجد  ، بقس  ا مل  خلا  ومن

الإجرام  يةشريعالت للأفعال  المشرع  تحديد  أمهو  للقاالقضائ  المرحلةا  ية،  تعطي  فهي  سلطة   يضية 
 عرفة مدى خطورة المتهم. تقدير لمال

 
 ق.إ.ج.   من  592دة الما 1
 من ق.ع.ج.   3الفقرة  12 المادة 2



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
135 

 . زائريالج عيتشر ال ة فيلأمنيي اتدابلانوني لظيم الق لتنلثاني: ا حث االمب
اختل اقد  تلفلف  في  تسمي  أو  ،لأمنيةا  يباالتدت  مايقسقه  أغكما  الفقه منفقه  ال  يةلبها  ها 
 تدابي وعمها إلىحيث موض   نازية، فمنهم من قسمها متر ي الاحبالتداب  2والفقه الفرنسي   1المصري

حرية  لل   ة بسالي  تدابلى  كذلك إتنقسم  والتي  لمجرم،  ص اضوعها شخن مو يكو   شخصية، وهي التي
ت  ، اله  دةممقَي   و  قسمخآو   ة، ينيع  ي بداوأخرى  تدابيا  هو رون  وجوبي إلى  وهة  ال،  القاضي    تيي  يلتزم 

والأخرى   جبتوقيعها،  التيوازية،  تدابي  الس وهي  للقاضي  يكون  التقدل   فيطة  أو    يرية،  تقريرها 
 ها. الامتناع عن

مت كقو  قم وأيقوبة،  ا بالعصلتمه  من حيث  ذلك د قمس     ة يج علا  زيةاحترا  تدابي  لىإ  متس   ضا 
 3تادين على الإجرام.عبالم تختص دفاعية احترازية  يباوإلى تد ،ينانلمجا جلابعتختص 

ارتأينا   إوقد  التقالتطرق  الذلى  أخذت سيم  ال  ي  معظم  اتبه  التشريع    لمقارنة،شريعات  وكذا 
 : ينلبطم عالجه من خلالا سنذلك مالجزائري 

 ين.لغابلل ة ر قر نية المابي الأمتدلا الأول: المطلب فينا لاو تن
 للأحداث.لمقررة منية ادابي الأالت فيشمل ني:اثلا لمطلبأما ا

 

 
 . 124ق، ص الساب  جعر الممحمود نجيب حسني:  1

2 G. Stefani, G. Levasseur: criminologie et sciences pénitentiaire, Dalloz, 1982, 15 éd, op, 

cit, No 285 à 296, p 344.   
 . 932ص  ،ق بالساجع ر المم: ليب سلوهاد ابطارق ع  3
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 . تدابي الأمنية المقررة للبالغين لاالأول:  المطلب
المشر  نصَّ  العقوبات لجاع  لقد  قانون  تعديل  قبل  اموعمجعلى    ،زائري  من  التدابية  ة ينلأم 

تداب  هيو   ،وقائي  اهدفهغين  للبالة  قرر الم أو شخصي  يإما  ق  يةنعي  ة،  الألغاها  الجديد   بات و قعانون 
ال06/231م  رققانون  ال التدابي  على  وأبقى  فقطش ،  وللإحاخصية  بالتد،  بهطة  أخذ  التي  ا ابي 

العينيةرأ  ،يئر المشرع الجزا التدابي  نتناول  ال  ينا أن  بي التدان  هو عف  نياثال  فرعأما اللأول،  ع ار ففي 
 ة. يصالشخ

 ة.لعينيبي ا دالتلأول: اا عر ف ال
رامية  ورة الإجطة منها مواجهة الخ الغايام، لأن  ة كأصل عخصيبي الش تداال  يينية هي العدابتلا

  يانحبية الأبالشخص، إلا  أن  الشخص في أغل   قةعل تذا نجد التدابي مكامنة في شخص المجرم، لهال
جنفلت  هاعدتس   أشياء  يتطلب تس أته  ريميذ  اوله  ،اتكابهر اهيل  و  لجأ  المذا  تعديل    بلقري  لجزائشرع 

 ي العينية. التداب تمثل فية تأمني إلى تدابيت باو قنون العقا
مسهلا لاقتراف الجريمة،   لاامعاء، التي قد تكون  ة هي التي تَ نخصَب  على الأشينيعيبي الاوالتد

 . المؤسسةة وإغلاق در اصالم تشملنية العي بياتد، وال2امر جالإعن بعاده إلى إ يهدف  منهاومنعمهم 
 ينية. صادرة العلما: أول

صادَ رنا سابقا فذكا  مك
م
ا ق  صل، إلا  سب الأية جوازية بحة تكميل رة عقوبالم بل تعديل قانون أنّ 

ت م   ،الجزائري  العقوبات  أ  د  عَ كانت  تدبيا  الجزائري  المشرع  و لدى  وجو يؤثر    ئيااقمنيا    لو   حتى  با،به 
ناية  ما،   جفي  تتي ضمبطخدرات الالم  درةكمصا  ة إليه، م المنسوبتهلا  ثبوت م  دم لعلمتهاءة  اب كم بح

 
  رقم   الأمر م  يعدل ويتم  ، 0062ة  سن ديسمب    02ل   الموافق    1427دة عام  ذي القع  29  في  المؤرخ  23-06م  قانون رق  1

 قوبات. قانون الع والمتضمن 1966 يونيو  8ل   الموافق  1386عام صفر  18 ؤرخ فيالم 156 -66
 .130جع السابق، ص ي: المر اقلة رز نبي 2
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زتها قد أو لم تستعمل، لأن  حيا  اب جريمةفي ارتك  ترخصة، سواء استعمل ة غي مة بندقيصادر أو م
 1جريمة.  كاب ارتيؤدي إلى 

 . أول: مفهوم المصادرة
 ة. يالالم تهذمه في كوم عليالمح سقا، تمابس  ناذكر  اكم  ة ليتكمي ةبقو ا وعا أمنيبي درة تداصلماتعد 

 بي أمني:كتد  ةر المصاد تعريف  -1
اني إلى الدولة، وبدون  ه من الجحق ملكيت  ع على شيء، يؤدي إلى نقلقعيني ي  هي تدبي

 2ض.و ع
الدو  ملكيإلى  ا هوإضافتعليه من كل أمواله أو بعضها  كوم  المحد  أو هي تجري ن  اا ك، إذ3لةة 

 ا. في ارتكابهل تعمَ د يمس ل أو قم  و است معخ أ ،ةريمن الجلا ممتحص اللما هذا
غ  نو وتك في  الأحالمصادرة  عقو الب  تكمييان  و بة  وجوبية،  بلية  الأحيا عفي  جوازيةض  أن   ن  إلا    ،

 زي أو أمني.احترا بيكتديعات أخذت بها  أغلبية التشر 
المصر  ما  صادرةالم  ىلي نص عفالتشريع  ااحكلأ  ق.عمن    30  دتهفي  أن  ادرة عصلمم    :هلى 

للقاضي يج» حك  وز  جلج  وبة بعقم  إذا  أو  الأكم  يح  أن   ، نحةناية  المبمصادرة  التي ضبوطة  شياء 
النية،    سنالغي الحل بحقوق  فيها، وهذا كله بدون إخلاتستعمل    شأنّا أن  تعملت، أو التي مناس
  ا هضر عا، أو  هبيع  ، أو ازتهاحيأو    ا،لهامستعو ا عها، أيعد صنتي  لارة من  ا كانت الأشياء المذكو وإذ

بالما  بوج  ،اتهذيمة في  للبيع جر  تولو  ال،  الأحو   يعجم  صادرة فيلحكم  تلك  لم  ملكا    الأشياءكن 
 4للمتهم«.

 
 . 569ص   سابق،لا عجر الم عفيفة: و أب  طلال 1
 . 72ع السابق، ص رجنصر محمد: الم محمد 2
 . 418 ق، ص ب ساالعمار عباس الحسيني: المرجع  3
ع  رجالم،  ليل والتفسية بين التحرة الإجرامي اهظال  -امجر لإمبادئ علم ا   مد:مصطفى مح  ينعن أم.ع.م نقلا  ق من    30دة  االم  4

 . 254ق، ص الساب
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المخلال هن  مو  الثانيذه  الفقرة  منه نجادة خاصة في  المشرع  ة  اعدَّ د  تدبيا  حترازي، لأن   ها 
  مالها في تمال استعاحو   ،لأشياء اائز  دى حلية  مراالإجة  ور طالخ  وقيهنا ت  صادرةالم  عيمن توقالهدف  

 مية. الإجرا ورة الخط نع منا تمدرتهاصمرائم، فلارتكاب ج لبستقالم
الجزائري المشرع  تنا  ،أما  المصافقد  أمني ضمن نص  درة  ول  ج  من ق.ع.  16المادة  كتدبي 

ا،  ه حمل   ، أو ا الهمتعو اسأ  ا، ه تناعل صتي تشكياء الالأش  صادرةأنه: »يتعين الأمر بم  التي تنص علىو 
، وفي أو مضرةخطية  ظيمالتن ون أوالقانظر ن   تعد فيشياء التيالأ كذا، و ةعها جريما، أو بيزته ايحأو 

 1لعمومية«.ى افي الدعو  م الصادربي أمني، مهما يكن الحكادرة كتدطبق المصتهذه الحالة 
المادة  يتضح هذه  خلال  و ر دصاالمأن     ،من  ل ة  يسحب شيسيلة  أو  شكلء    رخط  مصدرا 

السحب هو رفع ذا  ل هلاخ ة من  ب لعا  لأن  ني،  متدبي أعلى شكل    حبس لا اون هذ، ويكاعامً 
طورة  كعقوبة تكميلية تواجه الخلمصادرة  ذا عكس اهخطورة إجرامية، و   ؤدي إلى ذي قد يلخطر، الا

  حتى   بها   مكلحيكون ا  نيأم  بي رة كتدالمصاد، و ابه  عاملشياء التي جمر  مَ التطته على الأ سل   المنبعثة من
 تكميلية. بة عقو ك  ةصادر المن ع يزهاا يمم، وهذا وبة أصلية عق كهنايكن  ولم
 ادرة: لمصائص اخص -2

 لي: مثل فيما يبها، وتت ص تتميز ئخصا ،مصادرة كتدبي أمنيل ل
 العيني:    الطابع -أ

أمنية كالمصادر  الت  تدبي  الطابع  بخاصية  سَحخ نّ  لأ،  عينيتميز  عينيي ا  شييق  بٌ  على  ،  ءع 
ص   تستهدف القصاي لافه  ، هر ستقراواع  متالمجية  اتهدد حم  إلى خطورة ي  دؤ ة تجريم  ترتكب   هتسطواب

الخطورة إلى الخطورة، أو تزيد من    ة تؤديكاب جريمتحماية صاحبها من ار هدفها    كها، بلمن مال
 2خله. بداالكامنة 

 
 الذكر.  ، سابق32-06ن انو لقبا  لت عد  ج ع.ق. من   16ة دلماا 1
ية  الجنائي، كل  القانون   ستي في ئري، مذكرة ماجية الجزا الجزائجراءات  لإن او قوبات وقانابي الأمن في قانون العراهم فريد: تد  2

 . 50، ص 2006 -2005 ابة، عنباجي مختار، ة، جامعة لإداري اية و ون نقا م اللعلو ا
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 طابع الوجوب: ال -ب
بمصادرة    يا بو وج   قاضي لاكم  يح  ي ا، أهوط ر وافرت شتذا  إه  لحكم بلتزم ا  ييبتد  هي   المصادرة

ع الوجوب، وهذا ما  يز بطابدرة تتمد المصايمة، ومن هنا نجلجر ب ااكتلى ار إ  ديتؤ قد    تيال  ياءالأش
نصوص عليها  لمصادرة المم باا يلي: »يجب الحكمن ق.ع.ج التي تنص على م  204ادة  كدته المأ

 1«. 203 -120 -971المواد  في ايهشار إلئم الم رالجافي  25في المادة  
عطى د أق  ، 23/   06بموجب القانون رقم    ةاغالمل   25ة  ادالم  نص  فيائري  ز المشرع الجا  نأن    إلا  

 بمصادرة...«. ن يؤمر »يجوز أ بالمصادرة بالقول:   الحكملقاضي فيل قديريةالسلطة الت
اد المو   ضبع  لرة، خلاوجوبية الحكم بالمصاد  ىفع ند المشر نج  ،غاةالمادة المل   ومن خلال هذه

  المذكورة  204و  213و   168و   165ادة  الم   في  ا إلزامية الحكم بهعلى    هاي نص فلتي  ا،  خرىلأا
 2 .بقاسا
 صلية: عقوبة أالحكم ب عدم اشتاطها -ج

لبية  أغ  ة، ولقد أخذت بهاكن هنالك عقوبة أصليولم ت  بها حتىيحكم    ،المصادرة كتدبي أمني
 هم. ت الم ةاءبب كم ر حصد ولو تى ، حصادرة بالم مب الحكو عات، والتي نصت على وجير التش 

 : مالعا فولعة با ادر صلمال تسقط  -د
ز  و عنها، لأن ه لا يج  الإعفاءا سلطة  يكون له  م بالمصادرة دون أنكالح  ةى المحكمعل ب  وجيت

 المباح.  ية الشيء غبيعفالعفو لا يغي طلعفو عن المصادرة كتدبي، نظام ا تطبيق

 
 .ج. .ع ن ق م  204ة لمادا 1
 ق.ع.ج. من   204 -132 -168 -165د واالم 2

بط في  التي تضة عليها، وتلك  للمقامر   عروضةشياء الملأوا   لدرة الأمواتنص: »ويجب أن يقضي بمصا  3الفقرة    165دة  الما
  تي أو الن  ماكهذه الأبها  شياء المفروشة  ث والأثاالأ  لكتخدميهم، وكذدارته ومسعلى إ  ائمينلقاع  جد م تو التي  نة المحل أويخز 

 لعب«. ال لمستعملة فيو اعدة أالم دواتالأا و نهزي ت
بيع  من    ين والناتجةع والموز البائعينازة المروجين و جد في حيلتي تو لمبالغ اارة  ديقضي بمصا  : »ويجب أن02الفقرة    168المادة  
 اق«. ور الأهذه 
 «. مالقس  ذا هفي  دةدلمحائم ار الج في 25ة  لمادصوص عليها في اة المندر لمصابا »يجب الحكم    تنص: 213 المادة



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
140 

  :صادرةالم  ىلقادم عتل أثر لل -ه
اغي حلي  من لاز ال  رو ر أن م  يأ الأ  ،ةادر صالمل في  مثتالم  لتدبي الأمنيكم  يتلن    زيلقادم لا 

ونّا هي التي تحقق  رم، لكازة المجيت هذه الأشياء في حإذا كانققها،  لمحتمل تحرة الإجرامية اطو الخ
 1الإجرامية. الخطورة

 فة:فخ لماة أو ي  لظروف المعَْف  صادرة باتأثر الم عدم -و
اليمبق  بةالعقو   من  ءافالإع  نأى  عل  الأمنيي  هد،  ماائق  تدبي  ز   ائمق  فهإذ  طورة لخاوال  مع 

المصادرة إ  ،ميةجراالإ أن  أو تتأثر    أمني لاكتدبي    لا  المعفية  يسحب   لأن   المخففة  بالظروف  أثرها 
 2يء.الك الش لمية ر عن الصفة الشخصلذاته بغض النظ

 ة:مان الغر ع تمييز المصادرة -3
  إلا  ة،  ته الماليذمفي    هعلي  كومالمحتمس    تيالة  يلبات المالعقو من اامة  ر لغوا  درةصاالم  من  لي ك  ت معَد  

تكأ المصادرة  بشيء ن   أ  ون  الغر عيني،  بمبل ما  محددة  فهي  ن  غامة  وامالي  عقوبة قدي،  هي  لغرامة 
  ي هة فادر صلمأما ا  ،يةل يبة تكمقو تكون في بعض الأحيان ع  ات، والتيالفوالمخمواد الجنح  أصلية في  

 3ية. ل يلتكم ة ابو لعقا رةتأخذ صو ا نّ  أقوبة في الع ق معوتتف ،أمنيي تدب
 ا. الحكم به نواع المصادرة وشروطأ ا: ثاني

 ها.روط لتطبيق القانون على شة، ونصَّ أو خاص ةرة نوعان: إما تكون عامصادللم
 رة: صاداع المأنو  -1

 صة. خاوعان إما عامة أو درة نالمصا
 
 

 
 .54سابق، ص ال ريد: المرجعم فراه 1
 . 458 ص،  المرجع السابق عبد الله سليمان:  2
  بيوت،    الحقوقية، رات الحلبي ، منشو 1ازي، طالاحتر   دبيلعقوبة والت لمة  اة العظري الن   -ئيزاالقاضي: القانون الج  محمد مصباح   3

 . 109 ، ص2013
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  ة:مة العاادر صالم -أ
ات ر الإيراددامَص  من  دعوت  ه،منصة كبية  ح  نمما يملك أو    ن كليه مل ع   كوملمحاد  ريهي تج

 العمومية.ة زينللخ
  رمانههم بحها بعقوبة قاسية تهدد المت لين إيقه، جاعف من ق بَل العديد من ال  نوعهذا ال  تمق دَ انو  
مئناالاطم على  إلىستن  وتؤدي  أولاده،  إخقبل  الإلطابالالها    كوم المح  يدتجر إذ  ة،  بو قللعني  نسابع 
 1ب رزقه.تسا لاكام نحو الإجر  هجلتو ي لد ؤ ي ،نهم جزء أساسي وأ من ماله عليه

التش يد  العد  ألغتقد  و  المصادريعات  من  من  النوع  إلا  ر هذا  عليها كعقوبة ق لَّةٌ   ة،  أبقت   
، نسير فلوبات العقن اقانو   نسي ضمع الفرنالجرائم، كالمشر   منينة  ع معنوا ا في أرتهية، وحصتكميل 

    2. صة لات خاحا أبقاها فيوالذي   4199 معاالمطبق 
 لخاصة:ا ادرةلمصا -ب

يأ  ن مهو كاألارتكابها،    يمة، أو استعملر لجصلا باون متيك  لتي تقع على شيء معين،ا  هي
 لاستعمال الجريمة.

التولقد أخذت   أالنو ذا  ت بهشريعاأغلب  ي صر الم  شرعلم فا،  نيو تدبي أمع كعقوبة تكميلية 
ن  م  30ه  دتص مان ن ضما  عالجهو ،  .مق.ع  من  04الفقرة    24  ادةن الممض  النوع  هذالى  ع  نص

وجوبية  كون  قد تو م فيها بحسب الأصل جواز ا،  كالحيكون  لية،  كميكعقوبة ت  م، وأخذ بها.ع.ق
 3. ازياحتر  ا كتدبيوفي هذه الحالة ينظر إليه

وبة قكعمن ق.ع.ج    15ة  لمادص ان نضم  عو لنا  ذاص على هد ن فق  ،ا المشرع الجزائريمأ
 لية. تكمي

 

 
 . 119ص ، ابقسجع الر الم  المطلب:إيهاب عبد  1
 . 721، ص رجع السابق محمود: الم   ريمد الكبع ي سام 2
 . 218ه، ص سنف عرجريم محمود: الم سامي عبد الك 3
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 ة:در اصكم بالملحا شروط -2
 ن يتمثلان فيما يلي: اشرط ،ي أمنيدبة كتادر مصلل 

 المصادر: يءلش ة اطور خ -أ
المادة   الأ  ، غاةالمل ع.ج  . من ق  25نصت  فيها  على  يكون  التي    يمثل در  المصا  الشيءشياء 

 1، جريمة . ابيعهأو  ،احيازته  أو ها، حمل  وأالها،  معتساا، أو  تعد صناعته ، وهي الأشياء التياخطر 
لذي شيء اة الر »كما يمكن الحكم بمصاد  :02  رتهافق  في  01مكرر    18ة  دالما  نصتا  مك

مما  ها،  امتيمة، أو جس ر لم يحدد المشرع الجزائري نوع الج«، و عنها  ستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج ا
الم  يتوجب إنزال  أمنيصادرة كتدبيفيه  يع  لكف  ،  يجريم  دما  واء كانت  سي،  لتدبا  للإنزا  صلحة 

 2فة. لاو مخة أحجنأو ة يانج
 الواجب مصادرتها. ياءالأشضبط  -ب

أمنيكتدب  صادرةبالم  الحكم محصورا    ،ي  يكون  أن  اعيتوجب  أو لأشيلى  حصلت،  التي  اء 
بس  أو  ارتكبتاستعملت،  دريمالج  ببها  ضبطة،  لزوم  اشتراط  يمكنون  فلا  لم  إ  اتهمصادر   ها،  ن 

ضبط عند   ت لمتيلاء  يان الأشعة رامو غأ، بدلو أ ،ضبدفع تعوي لفردلى اع مز الحكيجو لا ط، و بضت
 3المحكوم عليه.

 الآخرين ذوي النية الحسنة:حقوق اعاة لب مر تط -أ
ذوي النية الحسنة،    رينلآخاوق  لا يراعي حقلشرط، فمنهم من  ف الفقه في هذا ااختل لقد  

  ن ع  نبيلأجاص  لشخا  صتخ  عة، والتيو لمشر ي اغ  ءالأشيالى   عأمني  ية كتدبين يعلادرة افي حالة المص
 لافهو    خر حتى ولو كان حسن النية،ا للآلخك  شيء م  هذا الرأي يرون أن  ال  ب صحان  ألأ،  ةالجريم

 رة. لمواجهة هذه الخطو أمنيي بكتدمن مصادرته  لمجتمع، ولا بد جود خطورته على افي و ين

 
 .20/12/2006لمؤرخ في ا 23 -06ن انو اة بالق لغمن ق.ع.ج الم  25ادة الم 1
 ج. . من ق.ع 02ة فقر  01رر مك  18 المادة 2
 . 582، ص ابق المرجع السسليمان: الله  بدع 3



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
143 

،  سنةالح  يةالني  و ذ  نقوق الآخرياة حمراع  نم بد  لاه  أن    فيى  ،الفقه  من  رخنب الآأما الجا
الأشياء الواجب مصادرتها تؤدي  كانت  إذا    أن ه  عارض حقوق الفرد، ويرونتقد  عاة  ار لما  ن عدملأ
ء غي ، أما إذا كان الشيو لاة أل ه صان المتهم لدون النظر إذا كيتوجب مصادرتها    ،ورة خطلىإ

، أما  معل  ين لااك  إذار  خلآانية ذلك    ةراعاها منيح يتوجب  ا فدهم أحلىإ انتقل  و   ،رخعن الآمحظور  
 م فيتوجب مصادرتها.ل ى عن عل كاا  إذ

، أي الشخص ذوي النية الحسنةرين  الآخ  ط مراعاة المحافظة على أموالشتر ا  ئريالجزاع  شر والم
الجر الأج عن  تفق  ،يمةنبي  استعملت  د  أمواله  الجر كون  دو لارتكاب  ويممل ع  نيمة  حب لصا  نكه، 
 1ه.المو أ صود رت  ذاة إائيضلقة اهلجا نلب الرد مطأن ينية لا أن حسنالش 
 إغلاق المؤسسة. يا:ثان

ت ن يمارسه،  النشاط الذي كا  اولةر مز ظفي إغلاق المحل، أو إقفاله، وح  ليتمثأمني    دبيهو 
 كان ذي  ل المععلى الع  يق  ني، أيدبي أمني عيوإغلاق المؤسسة هو ت  ة،يمر الج  ببا لارتكاب وكان س

 2. العمل هفيرس ما يلذص اشخلا النظر إلى ن، دو لشخصا هيمارس
ى ل ع،  من ق.ع.ج الملغاة  26المادة    ت ضمن عقوباون اللجزائري قبل تعديل قانا  رعش الم  نص  

ذا مل المخصص لهمزاولة أو استمرار الع   عمن  اطهني عيني، منل، بأنه تدبي أمالمؤسسة أو المحلاق  إغ
 3. ةس المؤس أو لالمح

تأنه    لاإ عسؤ لما  إغلاق ح  صبوأ  26ة  ادالم ت  يغلأ  ،العقوبات نون  قا ل  يدعبعد    ةقوبسة 
 لاق المؤسسة ومدة هذا الإغلاق. وط إغكر شر ذ  هذا العمل من خلال  يناتكميلية، ومع ذلك ارتأ

 
 

 
 . 467، ص جع السابق ر الم ، قوباتالع انون قح ر شلي: ا المجق فيتو   منظا  1
 . 493ص   ، نفسه م توفيق المجالي: المرجع  نظا  2
 .20/12/2006ؤرخ في الم 23-06 ون لقان.ج الملغاة با من ق.ع   26 دةالما 3
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 المؤسسة:  غلاق وط إشر  -1
التدبينزا ط إشرو لى  التشريعات عة  لقد اتفقت أغلبي سة  ؤسلما  إغلاقمثل في  المتالأمني،    ل 

من بين  و   ة،ميراالإج  ةر و الخطتؤدي إلى  د  قة  ب جريم كارتامال  احت   ىدم ضي في  لقاه ار ي يقدالذ
بموجب القانون   اةغ.ج المل من ق.ع  26خذ ضمن المادة  لذي أئري االجزاهذه التشريعات المشرع  

 تالية: ال روطبالش   ، 23/  06رقم 
 ريمة: ارتكاب الج -1

  مما ، ريمةتكاب جار  لجل من أق حصأن  هذا الإغلا  دنج ،ةس ؤسق المإغلا ريفل تعمن خلا
 ة من ق بَل هذهالخطورة المرتكب  ذهه  هةواجلمك  لوذ،  ي الأمنيدبتال  خل وإنزالدالت  إلى  ءَ االقض  دفع
سهل التي  سسة،  المؤ  أو  بواسطتها  الجريمة  ا  ا، كابه ارت  على  تارتكبت  يختلفوهذا  عن    لإغلاق 
 1ة. ارتكاب الجريمدون  قد يكون ذيلاري الإداغلاق الإ

ي ا لم  ار ش لمنص  صر لجزائر ع  عاحي  الة  هذا    الملغاةج  .ق.عمن    26ادة  الم   ضمن  طر ش لى 
القانون رقم   المادة    نصه  دنا نجن  أ  إلا  ،  23/   06بموجب  ة  الفقر من ق.ع.ج    346عليه ضمن 

إغلا  ،خيةالأ على  تنص  بمالتي  المؤسسة  »و يلي  ا ق  في  :  أ الأحو جميع  يجب  يؤ ال  في  ن  م  كحمر 
لاق  بإغكم  لك الحعلى ذ  وةلاعا يجب  كم،  حة للمستغلالتي كانت ممنو خصة  حب الر بس   عقوبةال

 2«.الحكم رو صدم داء من يو بتاة، سنتقل عن  ة لالمد لالمح
نجد  لذا    سة،غلاق المؤس ة التي تؤدي إلى إلجريمامة اأو جس لم يحدد المشرع الجزائري نوع  ا  كم

 المؤسسة. لها علاقة مع التي كبة، و رتئم المالجرا لق بكليتع منيي الأالتدب أن هذا
 
 
 

 
 .58 ، صالسابق فريد: المرجع اهمر  1
 ع.ج. من ق.  463ادة الم 2
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 امية:الإجر  ورة طلخافر اتو  -2
حل قد أتاح له فرصة  لمل  يهكوم عل المحل ان استغلاك  اإذ  ،بي أمنيد ة كتؤسس لما   بإغلاقكم  يحم 

 1المستقبل.الجرائم في  ب رتكاا جرامية تؤدي إلىستغلال خطورة إا الا، وهذة فيه ارتكاب جريم
بموجب   ةاالملغ  .ج.ع قمن    26لمادة  الشرط ضمن ا  هذالى  ص عي نزائر ع الجر ش د المولم نج
هة  جوالم  دبي أمنيكت   سسةؤ غلاق المإ  أن  نجد  ،ىالأخر   واد المخلال    لا  منإ  ،23/  06القانون رقم  

اطو الخ نتيجة هذه  لإجر رة  التي حدثت  و المؤسامية،  الم  إغلاقسة،  أو  تدالمحل  يعد  ا  نيمأبيا  ؤسسة 
  ه يكون ع الجريمة، وعليو وق  عَ بعد ب يو  ل حتى ولالمحسري بإغلاق  ل، إذ يس إلا  المحلا يم  ن ه ا لأينيع

 2ا. ئير الك بالم كان  ولو  لاق حتىالإغ
أغ  أخذت  بإلتاية  لبولقد  للخطو   كمنع  ،ةسس المؤ   قغلاشريعات  المؤدية  الجريمة  رة لارتكاب 

 3لية. ة التكميقوبات التبعين العس ضمولية، نيملأدابي اتها ضمن الصن  فة  إيَّ ية، مجراملإا
الجزالمش اأما   بها كتدابي    ،يئر رع  يخذ  امضأمنية  فقد كان  العيلتدابي ن  لنية   أل،  ا  هاغكنه 

 ية. يل متك بةها كعقو يص عل ون
 ة:سس ؤ الم ق إغلا مدة  -3

الإجأ مدة  في  الجزائري  المشرع  بحسبهار كل  بتقدي  غلاقاز  نص  حالة  ما  ها علي  وعلى 
بأقلَّ من سنة  الإغلاق  مدة  ت  حمد  د  ،ارةعممارسة الدبجريمة    الخاصة  346ة  المادي نص  فف،  نو ناقلا

 لحكم. ر او ديوم ص من
إغلاق بعد    وبةقعكالمؤسسة    أما  نص  ،ديلعتالتكميلية  ري ضمن  ئزاالج  عالمشر ها  علي  فقد 

تزيد  ة لا  و لمدأ   يةئا نّ  ةإما بصف  ذه العقوبةي: »ويحكم بهما يل ة، ك ي الأخمكرر، الفقرة    16المادة  

 
 . 558ص بق،  السا جعلمر ايمان: عبد الله سل 1
 .59، ص السابق رجع: الم ديراهم فر  2
 . 702فيفة: المرجع السابق، ص طلال أبو ع 3
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حة،  جن  ب ابارتك  في حالة الإدانة   ( سنوات 5س ) خمجناية، و اب  كحالة ارت  سنوات في  ( 10عن )
 1ء«. جرالإاا بة لهذنس بال عجللما  بالنفاذ رميؤ  وز أنويج
 الشخصية.  ابي التداني: ثالع فر ال

التدابي الشخص ورة  لخطن ام  ص التخل   وذلك بهدف   ه،لمحكوم علياحرية   سلب  ية فيتتمثل 
لى  إجراءات تهدف إ  باتخاذ  لعمل،ل  كان مخصصل مخج المجرم داريق علابداخله، عن طامنة  الك
ا  ، كم2جرامالإإلى  أدى به  يا و بصع  نيا أو ذهكان  واء  س  ، اني منهيع  كانالذي    المرض  من  هجعلا
بتدابي    هي من  عليه  المحكوم  ح تحرم  تعديل    ولهذاقوقه،  عض  العققبل  قس  وباقانون  رع ش لم ا  مت 

 : ية إلى نوعينة الشخصيدابي الأمني التلجزائر ا
 قوق.للح  ةبسالية ال خصالش  ابي د تلأول: ا

القانو   ديلعتل  قب الجزائريعقوبان  المشر   ،ت  عل كان  ينص  الع  انالأم  تدابيى  بة  للساية 
سة  ر مما  نع من المة فيتمثل ها، والممنعه من ممارستفي بعض حقوقه فت  عليهكوم  أي تمس المح  ،للحقوق

 .بويةلأاالسلطة  قو ق ح  سقوطتمثل فير يخن، والآأو ف ،نشاطأو  نة،مه
 أمني:بي  ن كتدف  أوط شاأو نمهنة  ارسةمممن المنع  -1

مل،  الع   حقفي  قه، المتمثلة ق من حقو ح من  شخص  لرم االتي تحبي  يعد هذا التدبي من التدا
ذا  ق إلحهذا ا  ويحرم  رزق، ب التساه لاكتباشر على ملناس  د ااعتاو فنًا  طا، أو حرفة، أسواء كان نشا

أن   تبين أصا  خروجثل  يم  يالإجرام  هكو سل   العماجباو و ول  عن  الأعمال  هذه  شرته  بمبا  كان، و لت 
لأول: المنع  ، اقسمين  المنع إلىوينقسم هذا    ،3صالشخ  رتكبهالذي ا  اميفعل الإجر لعلى علاقة با

 .رسة فنمن ممانع في الم تمثل : يثانينشاط، والارسة مهنة أو  من مم
 

 
 ق.ع.ج.   مكرر من  61ة دالما 1
 . 62ق، ص سابع الرجلم: ابمريد بن يوسف الكملا   2
 . 755بق، ص المرجع السا : انمسلي د الله عب 3
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 : و نشاطمهنة أسة ر امن مم لمنع ا -أ
تكاب ار   اهم فيس  قد  اطلنش اهذا  لكون    نشاط،  وأ  ة،ة مهنارسمن مم  صخحرمان الش   وه

وبة أصلية  كعقالنوع    عات بهذايد من التشريلعدت اخذلقد أامية، و جر جريمة تؤدي إلى الخطورة الإ
هنة  لة الممزاو   نمان مرر الحر ذي يقنسي الر ف ريع البه التش   ذخ أأمنيدبي  ، وكت1لية تبعية أو تكميأو  
عض المحكوم  بنع  بم  1984ر  يناي  24  ادر فيء الصاالانتم   سات مؤس  انونق  نم  13دته  ام  نص  في

مهنعليهم   مزاولة  امن  ال  من  90مادته  في  نص  ك  وكذل  لصرافة،ة    ح سميالذي  حة  صقانون 
دان  يم من، لكل من  والأ  العامة  ت الخدماظائف و الو من ممارسة    ةتلمنع مدة مؤقن يقضي با لقاضي بأل

الضال  يمةوع جر قلك في و وكذر،  سمكخ   ةلافي حو   ه، ن م  وقعفعل    نيًا عنائج   ي،  بيير غش  ع  ستطيكما 
داالقاضي أن  

م
ثلاث  عن     تزيد لا رية، مدة  ية، أو تجانة صناعهمي  ة أن مزاولن ميقضي بحرمان الم

 ات.سنو 
 ه وم عليكلمحا مان ر حالمتمثل في مني دبي الأفرض الت ،تيندلماخلال هذه ا نم فالمشرع الجزائري 

 2طة هذا النشاط.بواستقبل المس  رائم فيب جتكامن ار  المجتمعية لوقاام، ع لكأص  نةمه لةزاو من م
في    1988  سنة   146رقم    نمن قانو   26مادته  نص  في  ذي  لاي  صر شرع الم الم  وهذا ما أخذ به 

  ،نونالقا  هذا  نموما بعدها    21دة  ام المال بأحكالإخلا  عدمأن ه: »مع    ىل شأن تلقي الأموال ع
 لآتية: بي التدابعض اأو  لكلحكم با ،يهاوص عل صئم المنجراة لل قرر لما وبات عقال منلا ز فضو يج
 لاث سنوات.ن ثتزيد ع  لاة لمدلمهنة، ة االحرمان من مزاول -
الاق  مزاولة  حظر  - و النشاط  الذي  الجريمتصادي  ت لمدبمناسبته،    ةقعت  لا  عل ة  ث ثلا  ىزيد 
 3.ت«نواس

 
 . 152ص ، ابقرجع الس: علم العقاب، الم الشاذلي الله  بدفتوح ع 1
 . 252ص   ق،بجع السا المر ، ليل والتفسيبين التح لظاهرة الإجرامية ا -الإجرام  علم بادئ م  ى محمد:فط صم  أمين  2
 . 225، ص نفسه المرجع  طفى محمد:أمين مص 3
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أو    ري،تجاأو ال  الصناعي،ل  العمرية  ح  ىل ر عو تس دلا  في  ه نصنأ فمع    ، ئرياز الج  عر أما المش 
بهالم العقوبات   مة،اعصفة  ني  قانون  المادة    تدبي ضمنلاا  هذ  نص على   دق  فإنه قبل تعديل  نص 

واشتر ق.ع.ج  من  الملغاة  23 العمل،،  هذا  يكون  أن  أ  ط  النشاط،  اأو  يؤد  ،لحرفةو  إلى  قد  ي 
 1رامية. الإج طورةلخالجريمة وا رتكاب ا

: إن  المهنة لا تعد  لقولم باهداتقان على  ينَ ل ل   ممدَ   ،ل بعض الفقهقب   منيبدالت  اذهد  تقولقد ان
عد تدبيا قاسيا على يلمهنة  اولة امن مز   نع الجريمة، والحرماسبة لوقو نامد  ر ، فهي مجرافسببا للانح

 .2وت لمكم باالح لديعا يلحكم بالتدب هذا ارزقه، و ه من رميحن ه لأ كوم عليه،لمحا
و  من ممارسة نشاط، أ  لمنعبي ال تدلإنزا  ة:هنم  أونشاط    ارسةمن مم  علمن ي ابد ت  زالإن   وطشر   -

 يما يلي: ف تتمثل لشروط،ة من اعقد نصت على مجمو  ،.جمن ق.ع اة غل الم 23ادة  الم نجد  ،مهنة
ا  عليه  ص المنصو ئم  ا ر الج  نمط أن تكون ض، بشر ن نوعها مَا كاة، مَهخ عينة مكاب جريمتر اشتراط ا  -
 .ت لمخالفان او ، دلجنحاو  يت،نالجا في
االجر بين    قةعلا  دجو و   - الممارسة لإنزالمقتر يمة  المهنة  افة وبين  إذا    ،نيمالألتدبي  ل  الطبيب  كمهنة 

جر  الإيمارتكب  )ة  ف3( 311ادة  الم و   306  المادة جهاض  يتلا،  هنا  رخصة بسحب    كون دبي 
 

 الذكر.  سابق  23-06قانون لملغاة با 23 ةدالما 1
 . 125ص ،  ق ع السابي، المرجلتفسحليل وا لظاهرة الإجرامية بين الت ا -مجرالإادئ علم ابم:  طفى محمد ين مصأم 2
 ج. من ق.ع.  311 -306ين ادتلما 3
ب أو  طلبة الطك  كذلنان أو الصيادلة و الأس   ت أو جراحولقابلا أو اطباء ا يلي: »الألى مع .ج ق.ع   من  306  تنص المادة  -

الأسنان   اطب  ومسدل يلص وطلبة  التخدمة  ومحضر ايل دصيو  الطبية  قاقيلع ا  و ت  الأربطة  وصانعو  ا  الأدو وتجار  ية  لجراحات 
بق  به تطمون  أو يقو و يسهلونه  اض أجهلإاث احدرق إطلذين يرشدون عن  دلكات ا لكون والمدت والما رضالممو   رضونموالم

 لأحوال. على حسب ا 305و 304ادتين لم ات المنصوص عليها فيعقوباعليهم ال 
المنصوص عليها مما  من ن  ا بالحرم  ة انالجعلى  كم  وز الحيجو   المهنة  الم  رسة    ن لمنع مبا  ليهم ع  لحكما ن جواز  ضلا عف  23ادة  في 

 . الإقامة«
  قوة القسم يستوجب ب   في هذا  صوص عليها ئم المنلجرا إحدى اكل حكم عن  »  يلي: لى ما  ع  .ج ق.ع من    311المادة    تنص   -
ؤسسة  ية مأو في أالعيادات أو دور الولادة  في    كانت  ة صفةيبأ   ل مع  أي أداء    نة أوهمية  ارسة ألحكم بالمنع من مملقانون اا

 ي أجر. بغأو  ك بأجر ذلو  ترضي أو ظاهر أو مقل حقيق حالة حمفي ة نساء دعاقبل صة تست ا ية أو خمومع
 ع«. ذات المن ع  تتبلجرائم ذاتها يساك في اأو الاشتر الشروع عن  كل حكمو  
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ل  ن استغلاتكو   هناقة  لاعل، وااضجهالإة  جريم  ب ا ارتكإلى  هبأدت    هنته هي التين  مطبيب، لألا
 . ا ب  نه طبيكو ل تهمهن
تكاب إلى ار   المحكوم عليه العمل قد يؤدية  لاو مز ني أن   تع  ورة الإجرامية، والتيتوافر الخطاط  واشتر   -
اديدة فيريمة جج فال  الأمنيدتلمستقبل،  الأمن خطور تمع  لمجا  يحميقد    بي  الذين  ة    ن تغلو س يفراد 

أوعمل  لانشاطه  هم،  استقر رته و بخطدد  ته  مجرائب  كات ر م  المجاا  ا،  معتر  ة  لغالما   23دة  المونصت 
بعبارة:  صرا الشرط  ل»إذحة على هذا  ثبت  ارتكبت صلةأ  ءضالقا  التي  للجريمة  لة  بمزاو   مباشرة  ن  

 ها«.  منارس أيً كه يمتر ن طر مخ دج، وأن ه يو نفلنشاط، أو الو اهنة، أالم
 نعة، فيملطلس ا  إساءة  ستغلالكب اتار   ي قدذلا  مي،مو العف  وظى الملعتدبي  ال  اذزل هنيكما    -
الاستغلاوظ  ةممارسن  م يؤديل  يفته كتدبي أمني، لأن   تؤدي إلى الخطور ار   لىإ  قد   ة تكاب جريمة 

 1امية.الإجر 
 ن مزاولة فن: نع مالم -ب

س ر ماذا  مع إتجطر للمالخ  هيوج  دقهذا الفنان  لكون  ن  ه ،  ارسة ف َ من مم  ليهالمحكوم ع   عنمهي  
ي  ارسة فنه قد يؤدالاستمرار في مم ا، فسابق  وقعت  وريمة أج  ئهداسبة أاكبت بمن ارت  قد  الذيو   ،هم فنَّ 
ت صن، وهذا ما 2جتمعية للملإجرامطورة اجه الخو تسهيل ارتكاب جرائم جديدة، ت وأ اب لى ارتكإ

ز  و يجه: »أنى  ل ع  هنةالم  وألنشاط  ة اسر مما  بنبات، إلى جاالعقو قانون    لغاة منالم  23دة  لماعليه ا
أو جنحة،    المحكوم  علىن،  ف  أو   ،طاأو نش   ة، هنم  زاولةمنع من  بالم  كمالح ثبت    إذاعليه لجناية، 
طر  د خيوج، وأن ه  نفنشاط أو الأو اللمهنة  اولة اة  بمز مباشر   صلة    ،أن  للجريمة التي ارتكبت  اءقضلل 

 ها.  منارس أيً تركه يممن 
 3. "وات سن رش عوز لا تجالمدة   نع لملحكم باويصدر ا"

 
 .130ص  سابق، لاجع ي: المر نبيلة رزاق 1
 .35سابق، ص ع اللمرجاريد: هم فار  2
 الذكر.  سابق  23-06قانون بال   الملغاة 23المادة  3
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التدبيهيق  وتطب و الى  عل يكون    ذا  اأ  امرسالفنان  إلى    ،فللمؤ و  فنه  ممارسة  يؤدي  الذي 
ارتكبتب جريماتكار ض على  تحريال التي  بعد  ي  كالمغنينه، و من شأ  ة أخرى،  مر   الذي  قديَّة  غني بح     

 ةيمر الج  هذه  ركراه من تك لمنعوذل  ءالغنا  ام، فيمنع منالإجر على    يضحر و التلقذف أ اتؤدي إلى
 1وأمنه. ه ار قر استفي  معالمجت ستم  تية، الر لى الخطو إ ةؤديالم
 :فن ةلو ن مزانع مشروط إنزال تدبي الم -

الشروط   الجزائري  المشرع  فيالتي  فسها  نوضع  مزاولةالمنتدبي    وضعت  من  أو   ع    المهنة، 
 :هيو  شاط،الن
  لا تكون  ة،يرامة إجر و طخ لى  إ  يدؤ تن،  مع الفعلاقة  لها    ، تكونجريمة سابقة  رتكاب اط اشتر ا  -

                                                                                                      فنه.خص للش اصلة امو  في كامنة
المادة  مو  نص  التي  ا  23ن خلال  المنأخذلملغاة  مز ع  ت  أ نش اولة  من  فاط،  أو  مهنة،  ن،  و 

أيبكتد نج  حمني،  لادم  علمنا  اهذ  ددت دها  سناو جتت  ة  عشر  و و ز  لز فيكون كات  تيالات،  وال ة 
 نشاط، أو فن. وأ،  نةخص لمهالش  جرامية الكامنة في مواصلةرة الإطو لخا

 مني: أ ي كتدب  بويةطة الأل سقوط حق الس  -2
تدبي أمني ه اهو  ا، بهدف  ةجراميورة الإلخطدفه مواجهة    التي  بوية،ستعمال حق الأسلب 

وال أيضا، والأمفس  نللى اية علامل الو تش و   ر،قمصَّ لأولاده اى  ل ، ععلا  نإ و   لجدا  وأ  ب الأولاية  تعني  
 2القانون. و  رفلعإلى ا ودهاويكون استناد وج

هي الأبوية  الذالمجا  والسلطة  يعطي  ل  الالحي  اتخاذ  في  للشخص  والإق  ءات جراقرارات، 
اللأل تحددسرة  ومستقبلهاحاضر   تي  الال  يه، كما  ها  يماقوة  و ر فلا  ارسهتي  باتحظ  تي لاد  رعية  لش ى 

مشاركة الأم فيه،   ندو   نفراديار او حق الولي في اتخاذ القر الحق ها  هذ  يراد بهاا  وية هنبالأو   نفيذ،توال
 لافد،  الأولاو  سرة نحلها الأبو  عليا التي تصنحو الأهداف ال  الأسرة،وظائف    توجيهل في  ثوالقرار يتم

 
 .36 سابق، صلمرجع الافريد:  ماهر  1
 . 577ابق، ص الس جعر الم: انيمسل عبد الله  2
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  لى ع  رضطة تفل الحق، والس   هذااحب  صل  اصةالخ  فادلأهحقيق الطة لتالس   هلال هذيمكن استغ
ض على القاصر الامتثال  ر في  مالحه، كمصا  صر، وتنظيم شؤونه، ورعايةه القا لدو   ون شؤ   ةيعار   الولي

 1وجيهات. والت وامرلألهذه ا
الولي ارتكب  إذا  الول  جريمة في حق  ولكن  تمل اقده  هذه  صر  أالسلطغى  ما  وهذا  به  ة،  خذ 

   تنصتيال  ق.ع.جن  م    23/  06بموجب القانون رقم    اة لملغا  24دة  ا لما  صن  ائري فيع الجز شر لما
أ اكما يحندنه: »ععلى  أالقضم  أو جنء على  شخص   ىل ع  هنوقعت محة،  حد الأصول لجناية، 

فإن ه    ، وينمعأو  مادي  ر  طضهم لخعليه يعر   ي للمحكومعادال  لسلوكأن  ا  ر، ويقررأحد أولاده القص
السلطة ق  قو كل ح  ىل قوط علس ا  اهذ  ن ينصبيجوز أ، و ةيالأبو   هقوط سلطتي بس له أن يقضيجوز  

 2بعض ا من أولاده«.  احدا أوو لا ل إشمي  لان ها، وأبعض و أوية، بالأ
اخلا  ومن نص  الجزائرينج  ، ةادلمل  المشرع  على  د  هذ   علىضي  القا  تمكين  حرص  ا  إنزال 

المادأصبح    نم  علىمني،  أ  يكتدب  التدبي للخطر  يمهد  والمعنسلوكه  للحدو ي  تعدوب  ،ث ي  يل  عد 
 ا. سابقرنا كما ذ ية ككميل بة تو قصبح عألتدبي و ا ذاه غ يَ لخ ت أم باقو علاون قان
 : يةو ب طة الأالسلشروط إنزال تدبي سقوط حقوق  -

 لي: يلتدبي ما يشترط لتنزيل هذا ا
جريمارتكا  - قب  من  المحكو ة  عليه  بل  اأولادق  بحم  ع حلأه  والمنصوص  الجليها  داث،  نايت  في 

في    ت العقوبانون  اقليها  عالتي نص  ،  رماالمح  يو ذين  ب  شةحافال  كجريمةالفات  المخ  ح، دون نوالج
المن ا3مكرر  733و  337  ادة ص  تتضمن  والتي  بفقدد الأب  ض  به  يالمقض  لحكم،  ان والأم، 

 ية.وصاية الشرعلاة أو لأبوياالسلطة 

 
لعلى بوكم جقاوة شيخ  ال  1 السلطة  ،  االأبوية داخيش:  العل  ا قيقةلة الحزائرية، مج لجائلة  معة أحمد  اج،  17لمجلد  ، ا43د  لعد، 
 . 736، ص 2018  -03 -22، رار، الجزائر، أدية راد
 ر. بق الذكسا  06/32 ن لقانو با ة لغاالمع.ج .من ق   24المادة  2
 .ج. ق.ع  منر مكر  373 -373المادتين  3
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اط الخطورة الإجرامية، التي تكمن  تر شا  على  23/   06قانون رقم  ب البموج  الملغاة  24ادة  لمانصت  
المؤ وم عليكلمحاسلوك    في ق طري، عن  معنوي  ي، أود خطر ماإلىث  د ة الحايحتعريض    لىإدي  ه 
 .مائلجر اتكاب و ار توجيه الحدث نحيمة، ويخشى أيضا ر الجتكاب ر ا

 مدة التدبي: 
المش  يحدد  هذا  إنز   مدة  ، لمادةا  نصضمن    ريائالجز   عر لم  مما ال  نزع  نييع  التدبي،  الثقة    أن  

ة في  قديريتضي سلطة  قالل   ك هنال  نو ولا تك  ، ةا لحيمدى ا  أمنيا  يابديعد ت  يةوسقوط السلطة الأبو 
مدةتح للقا  بي،التد  هذا  ديد  المشرع  أجاز  إعادةولكن  فيالن  ضي  الحق في لحا  هذا  ظر  من    رمان 

 1عي. ى الممثل الشر دلية طورة الإجرامسب تطور الخاء بحغو الإلرار، أمست لاية باو بالسلطة الأ
 

 

ة  ان من فئأو ك  رضالعتك  أو هلحياء  ل المخل بافعليه ال ع  وقع من أصول من  كان الجاني  يلي: »إذا    لى ما ع  337  ادة تنص الم
ظفا  كان مو   ه أوأعلا  لمبينيناص  شخاالألدى   ما بأجر و كان خادجر أمونه بأه أو ممن يخد كان من معلميأو   يه عل   لهم سلطة   ن م

رجال   من  إذأ  الدين أو  الجكاا  و  مهما  ن  اسفته  ص  كانتاني  ارتقد  في  الجناية تعان  أك  كاب  أو  ال فتثر  بشخص  وبة  عقكون 
  لمؤبد في والسجن ا 334 المادة رة الأولى منليها في الفقوص عنصلما الحالة في  نةعشرين س  ت إلىواسن عشرمن   المؤقتالسجن 

 «336و 335 لمادتينفي ايهما  ل نصوص عالم تين الالح
الف(:»ت 2014  -02  -04ؤرخ  لما  14لت بقانون  )عد  ررمك  337ة  المادتنص   لاقات  لع ارم ا لمحي اواحش بين ذو عتب من 

 : ينب برتكتي ت سية الالجن
 ل. صو لأالفروع أو ا من الأقارب  -1
 و الأم. ب أء من الأخوات الأشقاالإخوة والأ -2
 . عه رو حد فأ  أو معن الأب أو الأم شقاء م ه الأأخوات وته أوخإ  أحد  بنص وا خبين ش  -3
 وعه. فر خر من آ أحد الأرملة ابنه مع مل أو لزوجة والأر أو ا لزوج والأب  الأم أو ا -4
 وج الآخر. الز  وعفر و وجة الأب ز  أووج الأم أو ز  جة لزو و اوج ألد الز وا -5
 لأخت.   جا لأخ أوم زو ون أحدهمن أشخاص يك -6
(  10عشر )إلى  (  5س )لحبس من خموبا  2و  1تين  ال الح( سنة في 20شرين )( إلى ع10)   ن عشرم لسجن  باة  عقوب ال كون  ت

 لاه. عأ  6الة رقم  الحفي  وات سن (5) لى خمس( إ 2نتين )س  بس منلحوبا ،5و 4و 3لات رقم  الحاسنوات في 
 أو الأصول.  الفروع ب من لأقار اة بين بتك المر ة فاحشلقررة ل لعقوبة المول ا والمكف  ة بين الكافللاقات الجنسيالع لىع  قوتطب 

 الكفالة.  ية أو ل سقوط الولاالكاف أو  م و الأضد الأب أ  ي بهقضلم كم الحضمن اويت 
 . 579، ص 2002، الجزائر، كنون بن ع الجامعية، عات ن المطبو ديوا   ي،ائر ت الجز شرح قانون العقوبا: د اللهعبان سليم 1
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 .ثا دلحة لالمقرر منية الأ  يالتدابالمطلب الثاني: 
اتهالقد   العقابييس لمت  لكلطفبا  ، ةيثالحد  ة اسة  رجال  مالأثروة  ونه  ل  هم  فالأطفال  ة، 

المس إلى  دييؤ   قدنوحهم  وجقبل،  المست ا  دتقبل، وكما ق تهديد  أ تمع  لمجيهدد  ه، مما  تقرار واسمنه  في 
 1.نحال الجالطف منة فيلإجرامية الكاهرة اتهتم بمحاربة الظاات ل معظم التشريعجع

هوانلجافل  والط س  لم  ذيلادث  لحا  ح  الجالرش  نيبلغ  وانحائز د  معنرافي،  خه  عن اه  روجه 
المن القانونية  للعلامظالقواعد  والحدجتالاات  قة  يعدماعية،  الجانح  ا  ث  سية  ونف  ماعية تجمشكلة 

ة  حال  ر منكثس أيلنحرف  ات، والفعل الملتوقعنتهاك المعايي واي اة الاجتماعية ه، فالمشكل نونيةوقا
الجانح هو الذي يعاني    لحدث ية فالنفس احية النا  ا من، أمعمان المجت كيد  دتي تهلا  السيئة  ت اصرفالت

والقانون  راف،  نح الاة إلىالمؤدي  لوكياته سم التحكم في  دي به إلى عدتؤ   ا، مم يةكل نفس ا ش من عدة م
ينه  ب  ا يمتمع فالمج  ت سلوكيام  ظنالذي يدث، لأن ه هو  ة للحلنفسية والاجتماعيل اربط بين المشاك

 2عية وغي تعسفية.جتماكون ا تي تية النونلقاة ااعدلقاناهيك عن  د،ار الأف ينوب
الم اهتم  الجشر ولقد  الأطفال،  امبح  ئريزاع  الأوعة  مضعه لمجو   وذلك عن طريقية   حكام من 

تي دات العاهلملية واو خطر، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدل ض لالجانح والمعر نات للطفل  الضماو 
 3. رئلجزاا هايعل قت صاد

  -15والأحكام، وأهمها قانون رقم    واعدى القت عل تعديلا  ةدئري عالجزا  أدخل المشرع  دقول
الطفلمابحلق  تعالم  21 وا1ية  فيهلذي  ،  مرةأ  أدرج  متعأحكامٌ   ول  بالل   القواطفل،  قة  نين  وبعض 

 2العقوبات.انون ن قالأخرى ضم
 

الأحانحر   يدي: بوب   لامية  1 فيداف  دكتور الجزائ  عالمجتم  اث  أطروحة  الاري،  علم  في  وعمنظتجتماع  اه  ال ل، كلي يم  علوم  ة 
 . 18، ص 2009  -2008 ة، تن معة الحاج لخضر، با، جام الإسلاميةوالعلو لاجتماعية ا

الجلا   لأحداث فينوح اج  من: دريس ي بن    2   درار، أدراية،  أحمد  معة  ، جا43عدد  ل ، ا16، المجلد  الحقيقة   لة، مجائري ز تشريع 
 .257 -256 -254، ص 21-02-2018

ل جنوح  و لوطني حا قىت خلة مقدمة في الملمدا  دث الجاني،على الحط العقوبة ن تسلي حد مشرع للاه المتجاديري: محمد توفيق ق 3
فيحداث،  الأ ا قراءة  و لو   الظاقع  الحةر اهآفاق  السياسلو والع قوق  ، كلية  الحقوق م  قسم  الطاه مولا  كتورالد   جامعة  ،ية،  ،  ري 

 . 03ة، ص دسعي
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 لذي لم يكملا  صرقالا  على  قعتو   لاه  على أن    ،وبات العق  قانون  نم  49كما نصت المادة  
          3ة أو التربية. مايي الحتدابرة إلا ش الثة عالثن س

ذا كان  ة، إريمأي ج  يرتكبلم    ولحتى و   ث د الأمنية للح  نزيل التدابيت  ريزائلجشرع االموأجاز   
 سلوكه، وحياته. ه، و قلاخة للخطر في أعرض

  ثم  الأول،ع  لفر ا  لجزائية فيا  ت اءار جلإون ا انق  لديتع  ية قبلالأمن  بي اديد التدوعليه ارتأينا تح
 ل.طفال يةبحما علقالمت 12-15ي الأمنية في قانون تدابلى الرق إالتط

 . اءات الجزائية ن الإجر انو ل قديتع قبل  للحدثررة ق نية المم التدابي الأ الفرع الأول: 
 ل: تدابي الحماية والتهذيب.و أ

ة  الماد   نت ضمنما كادالحماية بعن  و نا قاهيل ص ع نتيلا،  ذيبوالته  لحماية ايبفي تدا   تتمثل
 : ليتاال والنح على، و 4الجزائية الملغاة الإجراءات نون من قا 444
 ماية: تدابي الح -1

هذا  م  الهدف هو  ان  التدبي  للحدث الأص  التدبي  ويعد  لحدث،حماية  إبقاء،  لح  في    ه في 
  ئل التيالوسا  ن خيم، و لطفلية اتربفيه    حل صالذي ت   لو الأ  المكانلة هي  عائلا  لأن    الوسط العائلي،

فإهحل تص ا،  فالقاذا  جنحة  أو  جناية  الحدث  هنضي  رتكب  بتس يحكم  ممثله الحم  يل ا  إلى  دث 
أن ششرعي،  ال ال  يهف   تتوافر  رط  واكافة  التي يحمي  امالالتز شروط  أن  هويصح عب الحدث    بها ت،  ا 
 قى معه.يب

 

 
  39د  ، عد ة الطفل، ج.ر بحماي   المتعلق   1520نيو  يو   51ل   ق  المواف  6314ضان  رم  28ؤرخ في  الم  12  -15ون رقم  قان  1

 . 2015ة لي يجو  19صادر في 
دد  ر، عت، ج.بامن قانون العقو ، المتض9661ان  جو   8ل   الموافق    3861فر عام  ص   18  في رخ  المؤ   651-66م  الأمر رق  2

 المتمم. لمعدل و ا 1966 جوان 11 ادر فيالص 49
 من ق.ع.ج.   49 المادة 3
 فل. الط  تعلق بحمايةالم 12/  15بموجب القانون رقم   لملغاةج ا.ق.إج   نم  444 دةاالم 4
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 : تسليمال  -أ
بي دتلا  ذاعارض ههم من  ، فمن هئلت عاح إلىانل الجفطلايم  تسل ن  شأفقه في  الف  اختل لقد  

إن    ذله، إ  فعه ناعال لأن  م الحدث تدبي فليتس  ن  ون أرون في آخ   غي مجمخد  لإصلاح الحدث، أماورآهم 
وس عائلتدمجه  هو  ط  حمايتهالأه  في  و ساس  المبمراقبت،  وإعاداشرةه  وتهذ،  تربيته  هي  عائلافيبه،  ة  لة 

التي أخذت  دث  ح الح لاصلإة  المهم   لوسائلبين ا  من  دبيالت  هذاكون  لو   ،بالثقة  ريدالجالشخص  
التشريعات  من  رة الأولى  قفال  16  دةالما  عليه فيشرع الفرنسي نص  لما  ه ذخ، فأ1قارنةالم  بها أغلبية 

االمتعلق بجنا   174-45ر  الأم تسلي  ،لأحداث ح  اعلى  قاضي  يقرره  الطفل   تجاوزهعند    للأطفام 
نة عليه، لحضاحق ا  لك يمي  خص الذأو الش ولي،  لا  ه، أووالدي  ل إلىفطلاث يسلم  يبحة،  سن  13

 2ه. ويسلم إلى شخص موثوق ب 
  على   ،طفلاية المن قانون حم  101دته  مافي    التدبي  فقد نص في هذا  ، ريلمصا  شرعأما الم
  ل فسلم الط ي»  رة:ل بعباه الطفم لل سيى من  عل   103ونص في المادة    م،قررة لهي المدابكل أنواع الت

ام  في القيية  فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاح  ليه،ية عا وصالو  لاية أله الو  من  لىإه، أو  د أبويحألى  إ
 3بذلك«. هعائلت هديتع نير مؤتمسلم إلى شخص جد ، هيتبتر ب

م نون رقوقا  ،ةلملغاانون الإجراءات الجزائية افي ق  تدبيلى افقد نص عل   ،ريزائع الجالمشر ا  أم
 ل. طفال  ة ياعلق بحمتلما 15-12

 ل.ية الطفماالمتعلق بح 12-15الملغاة بقانون  ئية الجزا ت ءاران الإج قانو ليم فيس التبي تد -
 ين:إلى نوع ليمالتس  م تدبيالمشرع قس  دنج ،غاةل ة الميالجزائ قانون الإجراءات ل لاخ نم

 
 .66ق، ص جع الساب ر لم راهم فريد: ا 1

2 Jean Larguier: Droit pénal général, Dalloz, p 133.  
 . 145، ص 1997امعي، مصر، دار الفكر الج ط،  د ئم الأحداث، ل وجراطف ون الن ز في قاد: الوجيبو سعأ  مد شتامح 3
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 د او موز في  يج  »لا  ا يلي:على م  1اةغل .ج الممن ق.إج  444تنص المادة    دائم:الم تسليال  -
دابي  ن تامنة عشر إلا  تدبي، أو أكثر مالث  يبلغ  لمي  لذلحدث اذ ضد ان يتخأ  ،ت نايوالجنح  الج

 ا: هذيب الآتي بيانّلت وا ةيلحماا
ي   أو ل لديه، وال ليمهس ت -  ير بالثقة...« جد لشخص ه ، أو وَص 

 ميل اضي بتس قالرض  ي، وفالتدب  هذا  ذا لاتخ  نجدها حددت السن  ،ذه المادةنص هلال  خ  من
إالديلى و ث إلحدا لوَ   ،اة يقيد الح على  ا كانا ذه  ي   أو  د، وإذا لم يوجد يص  إذا ومج  هو   إلى من  سلمه  
 ليه.ع  نتمؤ م

المعل نصت    المؤقت:التسليم    - امن ق  445ة  دايه  يلي: »  2ةلملغا.إج.ج  ما  ز  يجو على 
 الحدث مؤقتا: يسلمضي أن للقا
 لثقة. ير باد خص ج شإلى ، أو انتهضح لذي يتولىا شخصأو ال  وصيه،  أو  ،هيوالد إلى -1
 يواء.الإ مراكز -2
 خاصة. و أ ةمانت عسواء كا ض، إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغر  -3
 بملجأ. أو فولة،ونة الط بها معاوط نعية الم مالاجت االخدمة مصلحة  -4
لة  مؤه  ةماعلإدارة    أوة،  للدول  تابعة  لاجعل ل، أو  ة تهذيبية، أو للتكوين المهنيظمأو من  سسةمؤ   -5

 . ة دمصة معتسسة خاأو مؤ  الغرض، ذاله
فيوضع  -6 ملاح   ه  ح مركز  إذا كانت  معتمد،  تستدعأ  ية نامالجس الحدث    الةظة  النفسية  ي و 

 بعة«.تاوالم الفحص
بالحدث لحمايته، كما نصت   تعلقةات الملجهاختارت جميع اها  نجد  ،المادة  ن خلال هذهمو 

  المصالحسسات و المؤ   ث من إحداالمتض  1975-09-26رخ في  ؤ لما  64-75ر ن الأمم  05  ة الماد

 
 سابق الذكر. ل الطفتعلق بحماية الم 12-15قانون لبا  لغاةلم.ج اإج ن ق.م  444ة دالما 1
 . رسابق الذك ل الطفة تعلق بحماي الم 12-15انون اة بالق غ لملق.إج.ج ا  من  445ادة الم 2



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
157 

ة  ل ، في حاأشهر  6ؤسسات ب  لما  هذهحدى  داخل إ  واء ة الطفولة والمراهقة، بمدة الإيمايلفة بحالمك
  1ة. الملغا.إج.ج ن ق م 445المادة  ضمنليهم نصوص عالأشخاص الم دال وجو تحاس

  ة،االملغ  .جإجن ق.م  481  ة دضمن الماي  ائر ع الجز المشر   يهال ع  فنصَّ   ،أما مسؤولية الحدث 
أنخ ليس    ةدالمذه ال نص هخلا  م على مجرد الإهمال، كما نجد منتقو   مدنيةة  ليؤو ها مس يعلا إجا

الضرو  يمن  أن  معاقب  ر جستلم  المتكب  ر ري  فييمة  القعليها  المانو   أخذ  بل  فاء الاكت  شرعن، 
 2م.المستل ات بجوافي  معينة، تقتصر ف حادثةكتشابا
 :ساعدةلفة بالمكم وميةة عمح لصم دث في لحا وضع -

لية بارزة في  يهتأ   ظيفةتميز بو ه يلكون  عات الحديثة بهذا التدبي،يتشر من الديد  الع  أخذت   لقد
ا  مجال وض  ،لأحداث ا  رافنحعلاج  طريق  معن  بإ مكل ؤسسة  عه في  بمساعدته  سلو صلافة  كه،  ح 

إلا  تأهيله  عادةوإ أن  اجتماعيا،  اذه    إخطري  نع  تهوحماي   هحإصلافه  هد  بيلتدا  لبناعضاق  ج  مه 
متقو  مخادكامل،  تيمي  الجزاالتر عاهد  ل  المشرع  ونص  والإصلاح،  العلى هذ  ئريبية  ضمن    يدبتا 

   3اة.الملغ هقةلطفولة والمرا ة احماي ن قانوننص عليه ضم   ااة، كملغالم  جن ق.إج.م 444المادة  
المادة الأمر    17  ونصت  اق بحماتعل لما  03-72من  المواطفل  لية  التي العلى  غى،  ل لمراهقة    لجان 

 : لى التأهيل والإصلاح، وتتمثل فيم ع هدتساعث، و داة الأحلحماي تسهر
 رئيسا. ث دالأحقاضي ا -
 لحة.مدير المص -
 دان.ان مساعرَب  يَ ومم  يسي،رئ رَب   مم  -
 .الى الحاقتض إن  ةماعياجت اعدةمس  -
 ب. اقفراج المر الإمندوب  -

 
الطفولة والمراهقة الملغى    ايةبحم  لمصالح المكلفةواؤسسات  حداث المتضمن إلما  1975-09-26  ؤرخ فيلما  64-57الأمر    1

 طفل. ال اية بحم علقتلما 15/12بالقانون 
 . سابق الذكر  12-15نون الملغاة بالقاج ق.إج.  من  481ادة الم 2
 ر. ذكلابق سا 12-51نون قاال بموجب لملغاة  .ج امن ق.إج   444 المادة 3
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 . بيبط -
بأشه  3  لتماعا كاجة  للجناهذه  وتعقد   طل نار،  على  ق  بء  الأمن  يث  ح  حداث،اضي 

 . ماع ء الاجتثناالمصلحة تقريرا عن سلوك الحدث أير دمقدم ي
لا  و  دبي، فهالت  لهذا   ث ع الحدر، في وإخضا ة النظعادث إاضي الأحدوتقترح اللجنة على قا

أن  يعني هنا ب، فل س لق هذا اريط  ح عنلإصلااية واالحم  فههدذ  با للحرية، إالعقوبة مع كونه س  ه 
 صود.قلام المى الإيوي عل طده لا يننج
 ب:  التهذيبي ادت -2

تدبي هذا السم ينقو تهذيبه، ح عن طريق دث الجانلحا طاءصحيح أخ تيهدف هذا التدبي إلى
 وعين:إلى ن

 : تكوين المهنيالد ة للتهذيب أو ة مُعَ ؤسس و مأ  في منظمةوضع ال -أ 
  ينهامن ب،  شريعات لب التا أغبهتي أخذت  الة، و هميلأا  بي ذات دالت ين اب  من  لتدبياا  ذهيعد  

عليه  ش لما ونص  أخذه  الذي  المصري،  بعبا  من  104  المادة  ضمنرع  الطفل،  »يكو قانون    ن رة: 
أو إلى أحد    ،ك صة لذلالمخص   راكزحد الم أفل إلىكمة بالطالمحتعهد  ني بأن  لتدريب المهحاق بالتالا
أن  ى  ل ع  بي، التدة  مها مد في حك  كمة لمح تحدد اولابه،  تدري  لبالتي تقع  ار المز   ر أوالمتاجأو    عانصالم

 1ا على ثلاث سنوات«. يه إلار ات المش لجهلا تزيد مدة بقاء الطفل في ا
الم عل   ،زائريالج  شرعأما  افقد نص  الثالثة، كملفقاالملغاة    444المادة     فيلتدبيى هذا  ا  رة 

التد أهم  بين  من  الحميحلكونه    ،ينالجانحداث  للأحة  قرر لما  ياب جعله  الخمدث  ي  تطور  طورة ن 
لى  بي يهدف إتدذا الفه  ث،دالح  يحمي أيضا المجتمع من خطورة هذاو   ، هخل بدانة  مكامية الالإجرا

ا ا  حداث لأإدماج  اللحفي  طية  عمل ياة  اعن  العمريق  أو  وتعويلشغل  عل ل،  هده  الحرفة، كما ى    ذه 
 2. تدبيلا لى هذاع فينالمشر طرف من  كزرا لماو  ات سس وضا داخل المؤ تلقى عر ي

 
 . 142لسابق، ص ا ع المرج سعد:   وا أبت ش دمحم 1
 .79لمرجع السابق، ص فريد: ا راهم 2
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ا هذا  أه  تدبيلفنجد  التدمن  تأصل  ة قرر لما  يابم  ويعيد  يصلحه  لأنه  الحدث،  ه  هيل الح 
 ا.لقاهتتي يالل والدروس طريق العم  عنقبل، مستلل 

لتدبي، وهذا عكس ا  على إشراف هذا  قوملتي تلهيئات افنجده حدد ا   ،صريشريع الموأما الت
  ، يدبلتهذا ا يث مدةومن ح ها الأساسية،فتوظي قير ن طها عيدحدبتفى اكت ي الذيائر ز الجع شر الم

ل  ترك  فقد المدة  الجزائري تحديد  د  الرش  ا سنزهط عدم تجاو لقاضي، بشر ل  ديريةلتقا  طةلسل المشرع 
 . نوناقا المحدد

انو  الإنفاق  مس لى  ع  03-72الأمر  من    15لمادة  صت  عاالألة  على  توضع  تق تي 
 1ن.ديالالو 
 ة:بيلط ا ؤسسةلم اع في لوضا -

ي، أو مرض عقلي جَرَّدهم تأث  تحت  ةيمجر ب  ي يرتكدث الذج الحلتدبي إلى علا اهذا    فديه
الإ ثبت فإذ،  اكدر من  يم ه  ا  المرض  القاضذا  للأر المقي  نزل  هذحر  اداث  علاجه،  بهدف  بي  لتدا 

الملغاةق.  من  444المادة  ونصت   ال  على  12/  15القانون رقم  جب  و بم  إج.ج  تدبي المنفذ  هذا 
مخاد لفقو   لاجه،علة  متخصص   اتس سؤ ل  مط م  نظاما  قبق  ان  اللجنة  تعلبل  داختي  هذه  مل  ل 
حالتي  ةس سؤ الم مهامَّهد  المادةم  دت  الأم  17ا  الذ سا  لغىالم  03-27ر  من  تق2كربق  وم ، حيث 

بمراجعة هذا التدبي،  حقيق  التقاضي    لىدث، علحالخاصة با  ير الطبيةالتقار ى عرض  عل ة  جنل الهذه  
لتطور و جراميةالإ  هطورت خ  وفقا  بل ،  يم ر لاث سن  دالحغ  إذا  المؤس  نقلشد  المس إلى   ينللبالغقررة  ات 

 لاج.عال مالتكسلا
نومن خ المادة  لال  الأولىر فقال  444ص  المة  ف طر ن  م  ةيمب جر تكاار   اشترطده  نج  ،اةلغ 

 المخالفات. الجنح فقط دون ت و نايلجا ها فيلتدبي، وحصر ث، لإنزال هذا االحد

 
ابق  س  12-15بالقانون    الملغى   ةة والمراهق طفولال اية  ملق بحلمتع ا  2719-02-10المؤرخ في    03-72من الأمر   15المادة    1

 الذكر. 
 الذكر.  سابق 03-12 مر الأمن   17ة ادالم 2
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حكم  صدار  إالملف بعد  رسل  أن ت  ، لها  لتدبيا  ذاه  اتخاذَ   دث لح الحا ص  نمكمة  وإذا رأت المح
  يرتقار   رسالبإنة  لجالم  إلزا  من خلالري  ائنجد المشرع الجز   لتدبيهذا ا  ةمد  نعو ،  يةطبة   مؤسس إلى

االصحية،    حالته   شأنب  دث،لحاعن   أعطى  القذ  لقاضي  دقتلسلطة  هذاالأيرية  لمتابعة    حداث 
ية  ة الطبلمؤسس ايمنقل إلى  ،شدالر  نس الحدث غ  بل و  الشفاءمل كتي لم ذاإو ؤه، فاكتمل ش متى ا التدبي

 1ين.الغبل باة اصالخ
 بة. راقتدابي الإصلاح والم يا:ثان

اله  تهدف إعادتذه  إلى  تكو بي  الحادة  ط  ، الجانح  دث ين  إصلاحعن  سلوكريق  في  ه  ه 
جهات  قبة  را م  ته تحعضاف وو ر الانح  الذي أدى به إلىالقائم بذاته، و طأ  ، وتصحيح الخهتوتصرفا

 2.ةينمع
 صلاح:لإي ابدت -1

  في   غاةلمل .ج امن ق.إج  444المادة  نص    ضمن  بياالتد  ذهه  لىائري ع ع الجز المشر   لقد نص
والة  الفقر  ه  ارً ممق    ، 3سادسةالرابعة  ا  دفها أن   إصلاح  المنحر هو  أو  لحدث  فعلاذ لاف،  ارتكب    ي 

القانون،يج ق  رمه  الانحراف  يؤديفهذا  تط  د  بدلا  ميةالإجراورة  طالخ  ر و إلى  لهل خاكامنة   أقرَّ ذا  ه، 
الجر المش  الزائري  ع  التالخطهذه  فحة  لمكا  ي،ب دتهذا  هذا  وينفذ  ة  مؤهل   ات مؤسس   في  دبيورة، 

 لإصلاحه. 
 سمين:إلى ق دبيا التسم هذنقوي
 بوية:ر ت سسة طبيةدث في مؤ وضع الح -أ

  ي و ائم من ذر ج  بوان ارتك أو م  ،رافنح الا لىإعرضين  الجزائري بالأحداث المالمشرع    هتملقد ا
تم  اه  لهذا وتطورها بداخلهم،    امية لإجر رة اللخطو ضة  ر عمهي    ،الضعفه  نظرا   ة ذه الفئفه  هات،العا

 
 الذكر. ق بسا 12-15 انون لقاجب و بملغاة  المج .ج ق.إمن    444دة االم 1
 . 261 ص المرجع السابق،  ،ريمة داء الج مد جعفر: علي مح 2
 ق الذكر. ساب 12-15 نانو قال  ببموج غاةالملج .إج.ن قمالفقرة الرابعة والسادسة   444لمادة ا 3
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ت  ع،المشر م  به على  لموأقر  واالخطو   ههذ  واجهة دبي  عل رة،  نص  الم لذي  فقرة لا  444ادة  يه ضمن 
مالرابع تدبة  على  ق.إج.ج  الوضن  مي  في  طع  تربيبؤسسة  خلاة،  ي و ة  فيه  تي  حداث  لأا  فئةص 

اين  نحاالج للالمعأو  الع، من ذنحرافرضين  واالأصمت كاهاوي  و لأبك،  النفسيم،  الأمراض  ة،  ذوي 
فيه  ملى  حه، عث وإصلاو علاج الحده  تدبيالهذا    هدفو  العا  التيمن  تصور  لا يمكن    اهات 

ولكن  ءافالش  العلاج  عن  منها،  هذا  إ  طريق  ا  صل والتخ  صلاحه، يمكن  رامية الإج  ةطور لخمن 
 1الفئة. بهذه  لاج خاصب عأسلو ريق ط نة فيه، عنامالك

ورية  لى ممدَد  دع  حداث،لأمن ا  فئةه العلى هذ   الرقابة  ،اث لأحدف با لمكل اضي االق  ويتولى
ر من  التقارية عن طريق تلقيه  قابكون هذه الر ت و   اء عليه،أو الإبق   أو رفعهالتدبيل هذا  اإنز تخاذ  لا
 ا. يً صخق ل ه  شن َ ت َ  ج، أوالعلا اهذ ىل ين عرفش رف المط

ا هذا  مدة  سنتجا  عدم  ائريالجز   رعش المأقرَّ  فقد    ،تدبيلأما  الحدث  بلوغ   شد، الر   وزها 
ب تكون في أغل   تي لاج، وال مدة العي محدد فيدبي غذا التهن   ة، لأالمرتكبمع الجريمة  ة  المد  سبوتنا

لا تؤدي  لا  الأحيان  خلايتلقبل  لتام،  لشفاء  تس أسال  طفق  الهى  التخل عل ه  اعديب،  ن  م  صى 
 2. المرضا ذهسبب ه، بمنة فيالكا ةرامية الإجطور الخ
 ة:راسلدفي سن ا ث المجرمين داالأح اءلإيو  لحةة صالحدث في مدرسة داخليع اوض -ب

  ئمة لكل الملا  ى إنزال التدابيعل   طريق السعي  نع  الجانح، ري بالحدث  شرع الجزائم المد اهتقل
لكو أحواله فنّم،  معر ضعي   ةئ م  بسبب  خلل ضة  فة  تعوا  ةدعطر  إلى  ؤدي مل  م،  الإجراهذا    بهم 

تنبة  و قعفال فيلا  إنفع  الإجقاذه  هذا  من  ترام،  م  اهتم  له  م،داخلهب  زرعه  زيدبل  المذا  شرع بهم 
   3ي له. يوضع الأساس القو ا ع، فمن خلاله متفي المج نية الأولىتقبل، والبالمس  رجال مهوصفب

 
 .76 ق، صالساب  راهم فريد: المرجع 1
 لذكر.  اسابق   12/ 15 لقانون رقم بموجب ااة لغ الم من ق.إج   444 المادة 2
 . 930ص ق، جع الساب ر المني: سنجيب ح د مو مح 3
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ا ا لحيبالتد  لى هذاع  لمشرعفنص  نفس مث  لحدماية  ما    اب حريته، وهذسل ريق  ط  نه عن 
 مثلان في:يت رطين بش دبي التهذا ، على إنزال لملغاةسة السادرة االفق 444  دةه الماصت علين

يكو   - الحأن  ار ان ج  دث ن  لتطبيتكب  ح  التدبجريمة  هذا  و ق  سن  نو كيي،  في  دراسة،  ال  أيضا 
 درسة. ل الملوضعه داخ

هذايو  إصلاإلى  يالتدب  هدف  الحد  تعل طر   عنث،  ح  وتمهمييق  تلقي    هكين،    لدروسامن 
و الترب مموية  ترب  ئل سابو ة،  ييندالوية،  مختلفة،  يوتأديبية  مراجعت  لف المك  ضي للقا  سهلا  عن بهم  ه، 

امستو ن  س  ريق تحط والتر اه  والدينيلعلمي  فيم بوي  تب  يقب،  إذا  بمعدمهم عن طر ين  عليه  الله  تحسن، يق 
 يعنيولا   1، زائيةبة الجو أو يستكمل العقدله  بت س اما، ويتمه  لاح تمل إصقد اك  دث لحاا كان  ذيرفعه إو 

رامية جالإطورة  من الخ  دث، والتخلصلحلاح اإصهدفه  ي  لتدب، فهذا الى العقوبةقي إيرت  أن هذلك  
ومالكامن فيه،  الة  هذا  تدة  الج  اهكر تدبي  الر زائالمشرع  بسن  محددة  للحدري  ولشد   لسلطةث، 

 .يةمرة الإجراو الخطوال ز  بعلى حس  اث حدبالأ  كلفاضي المللق ةقديريتال
 قبة: المرا تحت الوضع  تدبي  -2

غي    ضعيفا،  هونلك  فللطح، فالحدث الجاناح  لإصلاع  ي نافغ  حيانب الحرية في بعض الأسل   يعد
 ه.ه عن طريق مراقبتايتحمايته ووقي بغني  ،رفاتهكم في تصدر بالتحقا

هولقد عرف   النالفقه  عاظذا  تدبيأن    ىل م  مه  إجراتمث  الفرد،دم قي   ي  ءل في  عه  بإخضا   حرية 
إلز مة،  بة خاصاقلمر  تبتنفامه  ع  ،  2تقبل ة في المس يمجر تكاب  ار قع من  تو ة الف محاربعليمات، بهديذ 
بحيث يتمتع  ه عن أسرته،  عادده، دون إبديتهو حه،  الحدث، وإصلامراقبة سلوك  فه  دبي هدتالذا  وه

الته أيوهدفام،  ظنلصة بهذا اختالم  لهيئات اف ار ش ت إتحتكون    ية التيبالحر  الأفكار   لص منخ ضا 
 3ريته. ح خلال تقييدن على نفسية الطفل، مؤثر  أن ت يمكنتي الة يالسلب

 
 ر. ذكسابق ال 12-15لملغاة بالقانون ق.إج.ج امن    444 المادة 1
،  5012،  زائر امعة الج ، كلية الحقوق، جاهحة دكتور رو اث، أطحدالأ  جرائم  ي فياضلتق ا ات  ءحاج إبراهيم: إجرا  عبد الرحمان   2

 . 109ص 
 . 158، ص 1966زائر، عامة، الجال المحمدية   ار، د2ط زائية، لج ا تان الإجراءو ح قانفي شر يز الوجري: اهين طحس 3
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الم  عالوضظام  نو  ع  ،ةراقبتحت  نص  المش ل قد  الجز يه  قرع  تعديل  قبل   راءات الإج  ن و ناائري 
ضالجزائية المادتين  ،  ولقد  الملغاة  482  -480من  اأوك،  طبيعأشخاص  شرعلمل  هذا  لت  يينا  نفيذ 

 يا. ائقتا أو نّ مؤ  كن أن يكون تدبياي يمالتدبهذا أن   بينو بين، لمندو ام اسم عطاه، وأدبيتلا
   وبون: لمندا -أ

علي المنص  الجزائهم  ضمن  ر شرع  المي  ويك480ة  دانص  أو مندوبين  اإم  ونون،  دائمين   
 1وبين متطوعين. مند
 دبي: ة التمد -ب

الدث الحخطورة  بمدى    بيدتالا  هذيرتبط   ولكن  المضقا،   طيعيستلا    حداث بالأ  كلفي 
االو   ةفعر م له  يه هذه الخطورة، ولل ف و ز لذي تقت  دَد   في مم   دبيالتذا  به   يمر  نون أنلقااكن أجاز 

وفقَ بمتعاق برناة،  ألا  ج م  بشرط  المتجات  محدد،  تار وز  ايخ  دة كلها  الحدث سن  ن  ولك  لرشد،بلوغ 
 2. ةي ائنّبة راقالم اها تكوندما عوفي ،ها قبة فيار المديد كن تحت يملا حا يدبلتا توجد في هذا

 ة: لمؤقتاقبة رالما -
الج  نص على  المشرع  المالمزائري  فيراقبة  االفق  ؤقتة  مي لأخرة  اة  من   455ة  لمادن   الملغاة 

 3قبة«.راالإفراج تحت المام نظؤقتة تحت مباشرة الحراسة الم ،الاقتضاءز عند و يج: »ةإج.ج بعبار ق.
ا هذه  خلال  هذا  تط،  ث حدالأباف  المكل   ياضللقأجاز    المشرعنجد    ، لمادةمن   ي دبلتابيق 

اامو عل الم  كافة  لجمع أوليةدث، كإالحص  تخ  لتيت  فيصالفقبل    جراءات  لادعوىال  ل  ختيار  ، 
.إج.ج الملغاة  ن قم  453المادة  التحقيقات، التي نصت عليها    ن طريقع   هملتاب الملائم لمعالأسلو 

  ار ظهإ  لوصول إلىل   مةز اللا  ت ريي التحر ويجم   عناية، همة و   كل  لذداث ببقوم قاضي الأح عبارة: »يب
     ه«. هذيبتة بكفيل لير الوسائل ا، وتقر دث الح يةشخصلى ع فتعر ولل يقة، الحق

 
 سابق الذكر.  12-15انون رقم لق لغاة بالممن ق.إج.ج ا  480لمادة ا 1
  نون، ن عك ب  زية، ركالم  ة الساحة عي ام ت الجالمطبوعا ، ديوان  4عقاب، طال ام وعلم  جر لم الإع  ز في ر: موجمنصو م  اهير إب  قإسحا   2

 . 214، ص 2009، زائرالج
 ر. ابق الذكس 12-15لقانون با  ج الملغاة.إج من ق.  445ادة الم 3



 ئري  شريع الجزافي الت  ة ئي  زالجد ا قة في المواءات المطب  زاالج ول: الأباب لا

 
164 

ور طتله معرفة اسهملَ عليبيق هذا التدبي لتتط  ،اث دحالأ  يالجزائري لقاضكما أجاز المشرع  
  نصلة باالغلمإج.ج ا.ق  من  لثانيةفقرة اال  469ادة  لك من خلال الموذللحدث،    والعقلي  النفسي

»ا لقس ه يجو ن  أ  يغلتالي:  از  بث ادلأحم  الحدث،  راحة إت صيب  أنعد  ،  في  فصل  يأن  قبل  و دانة 
ترة  ، فبةمع المراق  بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراجالحدث    عضبو   رأن يم  ،دابي قوبات، أو التالعشأن  

 1كمة«. تحددها المح
 ية: لمراقبة النهائا -

النهائيةإلى مسألة    الإشارةوردت   من نية  ثاالالفقرة    462ادة  الم  تنصفي    حدث لل   المراقبة 
ه  لغاة المج  ج.إق. التدذعلى  » ة عبار ب  بي ا  أإ..و .:  إدانة  المرافعا  ثبتت ذا  نص  ت   مس قالحدث، 
صر الأ بتوبيخفي  احة  حداث  وقام  ذلك،  على  و ا  حكمه  لبعد    تسليمهلحدث  أو  ذلك  والديه، 

خص م لش ه، سمل   ذوو   هلى عن تخصر  بقاالأمر    إذا تعلقيتولى حضانته، و ذي  أو للشخص ال  لوصيه، 
ة  إما بصف  المراقب،اج  فر لإ م اانظ  تحت  لحدث ا ع  وضيمر ب  ذلك أنلا على  فضز  و يجو ثقة،    ريجد

لفتر لاختا  تمؤقتة تح أبار  أة  بصفةو  وإما  مدتها،  أن ائية  نّ   كثر تحدد  أن  سنا    يبلغ  إلى  لا يجوز 
 2...«. 454المادة ع مراعاة أحكام ، م تسع عشرة سنةتتعدى 
أمك اا  لقاالجزائرع  ش لمجاز  عندحلأاضي  ري  الحو   ، يهإللف  الم  لةحاإ د  اث،  ت تح  دث ضع 

اء  ر جي المراقبة النهائية هو إتدب، و 3الملغاة   02  ةر قالف  446دة  ضمن المامخالفة    كابهتند ار ع  ةباقر الم
لمتا يتخ سذ  و بعة  الحدلوك  الجاتصرفات  بع ث  الفصنح،  فيد  الموضوع ل  للم      بدأ وخضوعها 

 
 سابق الذكر.  12-15غاة بقانون ل.إج.ج المقمن   02الفقرة  469ادة الم 1
 كر. سابق الذ  12/  15 بموجب القانون رقم  اةلملغ إج.ج ان ق.م  462 ادةالم 2
 حق  في  ه لا يجوز أن  يي: »غ ى ما يلعل  صج.ج تن ق.إمن    12/  15نون رقم  بموجب القا   الملغاة  20ة  لفقر ا  446المادة    3

ال عشرة سن مر ثلاث  لعيبلغ من ا  لمالذي    الحدث صالح الحدث  في  ت  ذا ما رأ إللمحكمة فضلا على ذلك  توبيخ، و ة سوى 
ج  ا الإفر   م ظات ن تحث  وضع الحدي له سلطة  حداث الذقاضي الأ  كم إلى لحها باعد نطقلف ب لمسل اتر   ن اتخاذ تدبي مناسب أ 

 « اقب...لمر ا
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  15ون رقم  بموجب القان  غاةلمل رة افقال  444لمادة  ا  نص ا لة، طبقد المدمحد   بيي تد، وه1سيالأسا
 ..جق.إج من 12/

انيثا الرع  الف  التداب:  المنيم لأي  بقاة  للطفال  بحالمتع   12-15ن  و نقررة  ية ما لق 
 الأطفال. 

اب  ث في الكتحداوع قانون الأموض  ، جراءات الجزائية لإا  نون ضمن قازائري  لجعالج المشرع ا
  492إلى    442  د واالم  نمتضحداث"، و الأين  لمجرماصة باالخ  دعاالقو   "في  وان نه، تحت عنالثالث م

إلىمادة  52) باللغائهإية  غا  (  في    12-15ن  نو قاا  ون  قان  المتضمن  2015-07-15المؤرخ 
بتن جاء  الذي  الطفل،  وترتيظحماية  أحك م  اليب  المتع  قواعدام  الأوالإجراءات  بقضاء  اث، حدلقة 

 2أبواب.ستة  ىعة عل ز مو  ادة ( م150ين )وخمس   متضمنا مائة
  ا:صهبن  02دة  االمص   نرفه فيلذي عطفل، الث باالحد   صطلحم  ييتغانون بقالا  اء هذجو 

 :ا يتيون بمقانصد في مفهوم هذا ال »يق
 عن.نفس المطلح "حدث" يد مصلة يفنة كامس 18ر ش عل: كل شخص لم يبلغ الثامنة طفال

خالطفل في الطفل    أخ صحته  تكون  الذي  طر:  ترب أه،  لاقأو  أه تيو  أمنه،    أو طر  ، في خو 
 اه لض ر   يمعن  أ  ما نّشأ  من  لوكه،أو س  عيشية،ه المفظرو   تكونأو    ، لهعمرخضة   

م
الم   ر   ض  لخطر المحتمل أو 

 تربوية للخطر.أو الفسية أو الن بدنية ل ايكون في بيئة تعرض سلامته أو له، بمستقب
 لخطر: طفل لال ت التي تعرضالامن بين الحب تعت
 لي. ئعاند دون س وبقائهيه دلافل لو الط دانفق -
 .التشرد ل أوهمالإلفل الط ضريتع -
 .عليم التقه فيبح اسلمس ا -
 . تسوللل  ول بالطفل أو تعريضهلتس ا -

 
 .68 السابق، ص رجعلم يد: اراهم فر  1
 . 8 -7ص  ،السابقالمرجع ، زائري المبادئ العامة لقانون العقوبات الج : جمال نجيمي  2
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ثر على  تي من شأنّا أن تؤ ته التصرفاكم في  ن التحع  وين أو من يقوم برعاية الطفلبالأ  عجز  -
 ة. ي أو التربو النفسية، لبدنية، أو ه اسلامت

،  هجاز احت، أو  بدنيةالمته  سلا  ىاء عل عتدوالا  ، يبه للتعذيضعر بت   سيما طفل، لاال  ةل ماء معسو   -
طفل  لان شأنه التأثي على توازن  ، مساوةعلى القطوي  ين  ه، أو إتيان أي عملم عنعالطع امنأو  

 .لنفسيأو ا عاطفي،ال
 ي.ممثله الشرعمن ضحية جريمة  إذا كان الطفل -
 ته. يحما لطف مصلحة ال ضتاقت، إذا خص آخرأي ش نيمة مر ة جضحيطفل كان الإذا   -
  حية، د الإبالموا ااستغلاله لا سيما فيلال  خ  من،  الهأشكف  تل مخفي  لطفل  نسي ل ل الجلاستغالا  -

 نسية. ج  البغاء، وإشراكه في عروضوفي
أو    ته،راسدن متابعة  ل يحرمه متكليفه بعم  أو  يما بتشغيله،للطفل، لا سالاقتصادي    الاستغلال  -
 . عنوية الم أو  ،ةني مته البدسلاو بحته، أا بصضارً  نو يك
 ار.ستقر الا لات الاضطراب وعدم ن حام هاي وغ سلحة،ات ماعز نحية طفل ضال قوعو  -
 اللاجئ. للطفا -
كون  وت  ات،سنو   10ره عن  ا، والذي لا يقل عممجرمفعلا  يرتكب  الذي    لفالطفل الجانح: الط  -

 ة.يمر ب الجارتكم او يد سنه بية في تحدالعب 
اللاالطف  - الذيلا  جئ:ل  اع  مغر أ  طفل  مجل ب  منب  لهر لى  االحدو تازا  ده،   حقلبا  اطية،  لدولد 
 1لية. ية الدو لحمان اء، أو أي شكل آخر مللجو ا

 حاضنه.   المقدم، أو له، أوو كافهم، أوصي   هم، أو الممثل الشرعي للطفل: ولي   -
  وبين   ،هة رعي من جش الله  ، وممثالجانحفل  طل ابين    ق تفام اف إلى إبراانونية تهدة قطة: آليوساال  -
عرضت ذي تال  تابعات، وجب الضررالم  اءنّإ  إلىدف  تهو   ى،أخر جهة    ها مني حقوقو أو ذحية  ضال
 الطفل. إدماجعادة ة في إلمساهما و ، ووضع حد لآثار الجريمة، حيةالض له

 
 سابق الذكر.  12-15 قانونمن   02ادة الم 1
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 وح. تلمفط اية في الوسحظة والتربلملاصالح ا: متوحلوسط المفمصالح ا -
الجال  نس  - بل رشد  تكملةكاة  سن(  18)ر  عش   انيثم  وغزائي:  العب و ،  فين  ستحدي  ة  اد  شد ر لن 
 ريمة. الج كاب طفل الجانح يوم ارتن البس ي ئلجزاا

 كافة ل، فيالطفقانون حماية    فل فيبالط  ي اهتملجزائر ا  هذه المادة نجد أن  المشرعل  خلا  نم
التي يلحاا إما فيكون فيها الات   هذه  من خلال  دنج ما  انح، كفل الجالط  وأخطر،    الة حلطفل 

ال و ع غَيََّ ر المش أن    ،ادةالم   ي، ولقد لشرعل ابالممث  ،دير بالثقةالج  خصلش واي،  لوصا  أو،  وليصف 
 ي: مثلة فيما يل لقة بالطفل، والمتالمتعابي ى التدعل  ،فلطلالمتعلق بحماية ا 12-15ون  قاننص 

 . ئليلعافي الوسط ا الإبقاء أول: تدبي 
ا امتقسيث  لا ث ل  ي خلابتدالهذا    على  12-15  نوناقلنص    وكذلكوبيخ  م والتيلتسل ات 

 ة.ابرقال
   م: ليلتس ا

الجزا المشرع  تبن  و التدبي  هذا  ئريلقد  الإأقر ،  قانون  المه في  الملق بالح عتجراءات،    لغى،دث 
 1ل.فالطية علق بحماالمت 12-15القانون في  ليهتعديله نص ع سبق ذ كرمهم، وبعدوقد 

باكل لما  ضياقلا  أو  حقيقلتا  لقاضي  ت ز اأج  70  ادةلمفا تاتخ  ،اث دلأحف  د حوادبي  اذ 
التحقيق، كما حدمرح  اءثنأقتة  ة مؤ فصب الة  إما  لتسل د  الذي كان سابقا فيثل  للمميم    الشرعي، 
    2. ة بالثقةشخص أو عائلة جدير  إلى ماإو أو الشخص،  ة يطلق عليه الوليزائيات الجلإجراءانون اق

أو  واال  ودوج م  الة عدفي ح  كمةلمحفا قد  أو  ،ي الوصأو    ن،ضا الحلدين،  العدم   ىعل والد  رة 
الطفل إلى شتسل   لىإ  تلجأ  بية،التر  الشرو  يح، ولمبالثقة  جديرخص  يم هذا  الجزائري  المشرع   ط دد 

 
 اية الطفل. تعلق بحملما 2015ة ونيو سن ي15المؤرخ في  12-51 رقمنون  قا 1
الذك   12-51نون  قا  من   70ادة  الم  2 على   رسابق  ي م  تنص  لقاضي»  ي: لا  أو  لأحا  يمكن  التقداث  المكلف  اضي  حقيق 

جديرين    ئلة عا   و ص أ شخإلى ممثله الشرعي أو إلى  الطفل ية: تسليم الآت  ةقت ي المؤ دابأكثر من الت  حد أو بالأحداث اتخاذ تدبي وا
 ة...«.  لثقبا
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لل توافر   الواجب اها  بل  شخص  له،  سَلَّم 
م
يكو لم أن  مو ش الن  وجب  قخص  ويعينه  به،  اضي  ثوقا 

 .داث الأح
الحبتق  ل تعت  تي ال  85/01  ة دالماا  أم ا  مكنيفيب،  لتهذ وا  ة يمادابي  في    هااتخاذلحكم  لجهة 

 1نح. لجا ت أولجنايا
الم هاتين  خلال  الم  ،تينادومن  قد  الج  شرعنجد  الازائري  تعهد  عن  وضة المفر   تزامات لتخلى 

الأليه،  ع التشريعات  لكون عكس  اهذ  خرى،  العيشلتعهد  ا  للحدث    اية وحمبسلامة    يضمن 
ن  ما كاهذا  و ه،  علي  فاظلحتلم واس لما   ونتهاعدم  ن  امضل  نا بجزاءو قر د معه لتا  ان هذاا كذإخاصة،  

 ق بالحدث الملغى.تعل الم لجزائيةاات راءبقا ضمن قانون الإجه ساليع نصي
وضة عليه، بل  المفر   مات تزالال بالالي، في حالة الإحل الشرعة الممثؤوليذلك مس ك  ولم يحدد

من  ت سنوا 10ل تميكلم لذي ا لفطاليلحقها  لتير اراضالأنتيجة عن   طنية فقدالمية المسؤول حدد
ا ضر،  العم الما122-15ن  قانو الن  م  56  لمادة من  وفي  حد3نه م  44دة  ،  مس ،  واجب  د  ؤولية 

 نح. الجا الطفلوليس  ة خطر،لاالنفقة للطفل في ح
االنفقة    نَّ فإ  ، المادتينومن خلال هذه   مع   داث حاضي الأقها  ددلولي، ويحتقع على عاتق 

ت الي  مية هالعمو ينة  ز فالخ  هايمتقدالولي    طعستي  لم  وإذا،  ث دالحصدره في  أ ي  الذ  بيتدال تكلف  تي 
 بالدفع.

 
ا السا  15/21قانون  من    85/1ة  الماد  1 يلي: »لا يممعلى    تنص ر  كلذ بق  خذ ضد  يت   ن أ أو الجنح    ت اي نالجد  في موا  نك ا 
 يانّا:  بالتهذيب الآتياية و  تدبي واحد أو أكثر من تدابي الحمطفل إلا  لا

 . ثقة« بال   أو لشخص أو عائلة جديرينشرعي لممثله ال سليمه ت -
للمتا يكون مح   لا »:  56ادة  الم  2 الجزائبعلا  الطفلم  ة  يتحمل    ( 10)  عشرال  مل  يكلذي لم ا ية  اللم اسنوات،    فل لط لعي  شر مثل 

 ذي لحق بالغي«. لضرر الانية عن لمدا المسؤولية 
أو  ز  كلمرا ى ادطفل للغي أو وضعه في إحيم ال: »عند تسل ا يليمى  تنص عل  ذكرالسابق ال  15/12ن  من قانو   44المادة    3

كفل به ما  لتا  ف اريمصارك في  شيم بالنفقة أن  ز المل  على   ين تعن، ي لقانو ا من هذا    41و  36تين  ادا في الموص عليهنص المصالح الم
ريق  لأي طغي قابل    نّائي  مر بموجب أ يف   هذه المصار ركة فيدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشااله، يححبت فقر  يث  لم

 من طرق الطعن«. 



 

 

 

 

 : باب الثانيال
الهيئات القضائية على تنفيذ  إشراف

 كالت تنفيذه. ئي وإشنالجا اءالجز 
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 ت تنفيذه.إشكالنائي و ء الجالجزا  يذالهيئات القضائية على تنف   رافإش : الثانيباب لا
  ر اصدإ  بعد  يتيو ،ءقضالا  ت اهَمَّ مَ   بينمن    د  ي معَ صور القديمة  ائي في العلجن لجزاء ايذ اتنف  انك

  ن  يخ ذَ ل الني، مالأدبي لعقوبة أو التيد ادوتحعليه كوم المح وإدانة  ،زائيةوى الجعالد ة فييئقضاال امحكلأا
بح القضاء صأ  لفكر العقابي، وبعد تطور ابإنسانيته  امهتمون الاليه دعم  على المحكو   اذَ فَّ ن َ يجب أن ي م 

تنفي أثناء  الجيهتم  ازاذ  اية  وحم  ،نيالجالاح  ص ة لإزمللاا  اعيةمتجالاو   يةاننس الإ  دات دلمحبانائي  لجء 
ملمجا اتمع  دون ريمةلجن  اقصإ  ،  المجتمعاء  من  بغلكإ   ، لمجرم  التاء  بينه-العقابية    ات يعر ش عض    اومن 

الإ لعقو   -ئرالجزا طويلة    ،عدامبة  بعقوبة  الموتعويضها  أو  المجؤبالمدة  يبعد  الإلغاء  فهذا  عدة،    ن رم 
دون  تملمجا حن مار حع  من  الحه  الؤسس لماخل  دا   حهلا إصدة  عالإ  ، اةيق   تحداث وكاس  ، قابيةعة 
العساسيال العقابية  ديثةلحا  ابية قة  إص دله  ، للبدائل  المجف  الاختلاط بالإجراو   رملاح    ،مإبعاده عن 

عليالمحكخاصة   بالعوم  للحه  السالبة  اقرية  قوبات  أصو ة  لمدصية  فلهذا  آنفا،  االمذكورة    فيذلتنبح 
الجز للج  لقضائيا التيا  ،ةاسي سالأدئ  بالمبا  هتمينائي  اء  الاالدفا عليها    عتمد  يم  وتنظ  ،اعيجتمع 

 تمع. لمجام بشخصية الجاني وحماية اهتمالا رص علىوالح ،اءائية لتنفيذ الجز قضت الئاياله
االجزائتعد  و  من  التير  السابقة  بهذه   لدول  الأساسية الم  اهتمت  اعتمد  ، بادئ  ى عل   ت التي 

  ،جونس ال  ارةيم إدوتنظ  ،ريعيةش الت  هاصوصون  ، ريةتو دس ا الهمكاأح  في  هاستخ وكرَّ   ، عيامالاجت  لدفاعا
ضمن  تلما  2005فباير    06ر بتاريخ  صادال  04-05ن  قانو لا  ، وخاصة فيج المحبوسينما إدة  وإعاد

الإدماج    ،السجونتنظيم  انون  ق لوإعادة  ا  ،سينبو لمحالاجتماعي  التنظيمية  ذة  لمتخوالنصوص 
 قه.بيلتط

اباد لم  الفمخ  ب و سل بأ  صليح   لاائي  الجن  الجزاء  يذفنوت يانون،  قلئ  من    إلا  ذلك تحقق  ولا 
فخ مرحلةق  قابة ر   رض لال  خلال  فالس نفيذت لا  ضائية  المح  تعدقضائية  الة  طل ،  لحقوق  وم  كالحامي 
ا    ،يهعل    و ل لا يخ  ئيناالج  جزاءأن  التنفيذ القضائي لل   إلاة،  ءات الجنائيية تنفيذ الجزاعضمان لشر لأنّ 
ا  ،يذنفالت  ء فياالأخط  نم اعس لتأو  والالفقهجتهاد  الاه  ب  رأق  لذيف    يهإللجأت    لهذا  ئي،قضاي 

 ائري في نصوصه القانونية. لجز ع االمشر  ابينه  ن مو  ،ثي من التشريعات الك
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ل  لفصفي ا  نائيلجت القضائية في تنفيذ الجزاء الهيئاراف اإش   هذا الباب لج فيل أكثر سنعايو للتفص
 . نائيلجازاء نفيذ الجاليات تشكإ إلى نياثلل االفص فيول ثم نتطرق ا
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 . ئيالجناذ الجزاء نفيئية على ت اض ق اف الهيئات الالفصل الأول: إشر 
الق ل الإشراف  تطور  عقد  الجتن  ىل ضائي  افيذ  الت  يائلجنزاء  عدلجا  يعشر في  على   ةزائري 
االعه  ه فيظهور وقت  من    ،مراحل المطانظال  يرلال، ساستقالابعد  ستعماري و لاد  ر  الجزائ  في  قبم 

ر الأم  خلال  ي مننائالجزاء الج  قمهام تطبيوكل  ، وأ1رع الفرنسيالمش   غرار  ىل يثة عات الحدريعالتش 
  سمية قاضي تت  ر تح مالأذا  ص هصو ن  ذكره فيد  ور لذي  ، وات لعقوباإلى قاضي تطبيق ا  02/ 72

  الجزاء ل صور  ك  لشم بل ت ،طفق  ة بو العق  شمل   تة لازائيام الجحكالأ  ، لأنَّ 2ئية زاام الجالأحكتطبيق  
إلا  أن نا نجد في    ،وبات العق  طبيقت  يضزائي لقالجاالتنفيذ    لَ وَّ أن  المشرع خَ  ومع،  آنفا  ة ر لمذكو نائي االج

ن أبعض  الجالجز يذ  تنفى  عل تسهر    ،ة ئيقضايئات  همات لهى مطعصوصه  وتحناء  ه، أغراضقيق  ائي 
ت اطوالسل نونية،  وص قاا نصنظمه تية  بقاإدارة ع  دعت  لتيقابية االعسة  لمؤسيئات في االه  ه ذثل هوتتم

المتمثل   ضائيةالق لها  تيلا  النيابة  ة فيالأخرى  ا  في   ةمهم  اتنفيذ  أولية، و لجزاء  قاضي  لجنائي كمرحلة 
 .ث االأحد ة علىلمطبقة اائينالجزاءات لجا  فيذلف بتنث المكحدالأا

فيلتول إشفصيل  ا  القضائيلهيئاراف  فيت  االجز   فيذتن  ة  انه  قسمنا   ،ئيانلجاء  إلى  لفصل  ا 
 :بحثينم

 ي. اء الجنائلجز في تنفيذ ا ا وممه مَّتهية عقابلمؤسسات الااول: ل يتنو لأحث االمب
 الجنائي.  زاءالج ذفيتن في يةائات القضلطاف الس شر إ إلى فيه  نتطرقأما المبحث الثاني: ف

 

 
 . 34ص ،  قرجع السابالم ة: فال وخصل بفي 1
لسنة    51ج.ر، رقم    ، جينالمسا  تربية  ة دوإعا م السجون  ين تنظ انو ق  ضمن المت  10/02/1972خ في  المؤر   27/02  الأمر  2

  2005نة ،فباير س   6الموافق    1425عام  ذي الحجة    27في  المؤرخ    05-04رقم  القانون  بموجب    المتمملمعدل و ا  1972
 ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تضمن قانون تنظيم السجون وإعالم
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 . الجنائي زاءالجفيذ ابية في تنالعق  تؤسساالم  دورول: ث الأالمبح
تل طتي الجالج  نفيذب  و زاءات  إدار جنائية  عقاود  تتبة  اية  التنفولى  على  العقابيلإشراف   ، يذ 

ه وسط  اجدمدة إإعا  اهدفه  ،بيةيذية وتهوتأهيله وفق أساليب تربو   ،هليع   المحكوم  حت لإصلادَّ ع  أم 
 يق حقلتالعقابية ت سسا المؤ  وظيفةطور بتية  قابلعت اريعاالتش  اهتمتلحديث ا، ففي العصر 1تمعلمجا

هي من    ،يةابالمؤسسات العقلبة للحرية داخل  السا  نائيةات الجالجزاء  تنفيذحلة  فمر   وبة،قالع   أغراض
 2غراضه. أي و نائلجا  زاءالجة يفتحقق وظت داخلهاة بيبالعقا ن خلال المعاملةم  إذخ نفيذ، تلم مراحل اأه
الهاو  ازالجا لإيقاع  ي  لأساسدف    بوس المح   نكا  القديم  فيف  ص،العام والخا  دعلر ا  ي هو تحقيقائلجنء 

هيل  فه تأح هدئي أصبناالج  زاءالجر  ولكن بعد تطو   دولة لهذا الهدف،تم اللم تهو اسية  عاملة قل بميعام
 3. ةالعقابي ةر اده الإذفجي تنعلا ج مرناع بتبا با ،المحكوم عليه

الجتم  واه بأ ز المشرع  الالمؤسساخل  دا  ،ةعقابيال  املةالمع  سلوب ائري  تأثنا  بية عقات    يذنفء 
ق تحت هذا طر لذلك سنت  نينهقوا  ه فينَ مَّ وضَ سلوب  ا الأذخذ بهرية، فأللح  سالبةية النائالج  ت لجزاءاا

إلى   في  لماالمبحث  العقابية  مطلب    رائالجز ؤسسات  العقسأإلى  و ول  أفي  المعاملة  داخلياباليب   ة 
  مطلب ثاني.في سات العقابية وخارجهاالمؤس

 

 
 .117، ص 0720، وح فتللتعليم المرة اهقجامعة ال مركز، دط،  م العقاب روس في علم: دإما اتة  هشام شح 1
 . 67 ، صقسابالمرجع ال فة: وخال فيصل ب 2
 . 938، ص رجع السابقاب، المقلع ي الإجرام وا أصول علمالوريكات:   اللهد عبد محم 3
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 ة. سسات العقابيؤ لمل: ا الأو  طلبالم
ااءا لجز ا  فيهافذ  نتأماكن    العقابية  المؤسسات   تعد للحر لسات  هذه  مر   وقد،  يةلبة  ت 

  ، حصلالإا  : لة فيمثالمت قيق أغراض الجزاء الجنائي  تحل  ، هاور تط  فياهمت  احل سدة مر بعت  اس سالمؤ 
 1.مومحاربة الإجرا ،والتأهيل

  نتطرق   لب سوفن خلال هذا المط مو   نون،يها القاسة العقابية أنواع وأنظمة نص عل مؤسولل 
 .انيع الثالفر  ها فيمتظنأ لتطرق إلىا ثم ول،لأا لفرعافي ها وأنواع ،ةبيلعقات ااس المؤس فعريإلى ت

 واعها. أن ية و فهوم المؤسسات العقابلأول: م ع افر ال
الم  عن  حديثل ل المفهوم  علىن سوف    ،ةعقابيؤسسات  ثم    تي  أولا،  ها تطور على  تعريفها 

 يا. نثايخي لتار ا
 عقابية.لالمؤسسات ا أول: تعريف

قَالَ  ﴿: تعالى قولها في كم  ،يمر لكالقرآن افي رة م ولومه كأفهم رَ ك  ذم  نٌ جس قابيةعلا سسات ؤ لما
يدَْعُوننَِه   مهمَا  إهلَََ  حَبُّ 

َ
أ جْنُ  ه السي ه  وَإِلَ رَبي كُنْ   إهلَِهْه 

َ
وَأ إهلَِهْهنَ  صْبُ 

َ
أ كَيدَْهُنَ  عَنِيه  مهنَ  تصَْْهفْ   

 2﴾ الَْْاههلهين

 منها:  ،أو المؤسسات العقابيةجن للس ت ايفردت عدة تعر و و 
لتالمخالمكان  هو    السجن  - و للح  لبةلساا  ت العقوباذ  نفيصص  ادعإرية،  رف المنحلشخص  اد 
 3ع. متلمجاخل االعامة د في الحياة اجندملاواف يتكلل 
 كل فئة. م خاص ليتميز بنظا ،خاصش لأا ننة مئفة معيخاص لطان كامن هو جس ال -
أ  هافعر    - ئَ »  : ابأنّ    يترماز أندري  أمنخش  بنا ،  ةدفة محدلتأدية وظي  تخ مؤسسات  يو ء موهو  ضع  قفل 

 .«ضدهمدرة الصا حكامالأأو تنفيذ  ،متهممحاك راانتظفي ون تهمالم ص خاالأش فيه

 
 .102، ص 0120، غرب الم ، منشورات عكاظ، 2طلمغرب،  ة السجون باسس: مؤ البقاليتاح مفد حمأ  1
   . سورة يوسفمن  : 33ية لآا 2
 . 390، ص قبرجع السا لعقاب، المم وا علمي الإجرا لأصو ات:  عبد الله الوريك محمد 3
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ذ  تنفيوال  ،تلمؤقال اقتعالا  : احدآن و   فين  مزدوجتا  انفتوظي  هلسجن    اأنّ  ى  ر فها أيضا عل عو 
 1ة. لسالبة للحريا بةو لنهائي للعقا

 يز. تمي  دونالمجرمينف ان ة أصافلك سة العقابية هي مكان إيواء لمؤسوا -
  ، الضنينينتهمين  ال إيواء المقبستصصة لامخبناية  »   :اأنّ    على  ىب س الكلارو   وعةموسا  تهوعر ف  -

 2.«ائيةقض بات قو عبكومين والمح
فوكوعر فه  - الحبسه  جنوالس   ، سامية  ةتهذيبيمؤسسة  »  :اأنّ    ىل عو  ا  ات سس المؤ   ك تل أو    ،و 

المحك لاستقبال  خصيصا  عليالمعدة  لعقوبات  ب  مهوم  سلب  ،ةريلحمقيدة  من    ،تهريح  أي  ومنعه 
 3. «نشاطأي  ةسر مما
اهو جهن  والسج  - يمه ه وتقو لاتوحا  ،ردفلاأوجه    كلبل  كفيت  ،وبعدة معان  ،ضباطي شاملن از 
 4كه اليومي. لو قبة سومرا ،لعمل اده لدعتاسسدي و الج
  لاءهؤ   لضمان  ،ارن الأخي ع  راالأشر   تقوم بمهمة عزل  ،ة زجرية وقائية سس مؤ »  : هن  بيضار أ  ر فهوع  -

 . «هميتووقا
 5.«ذ العقاب ة تنفيبواسط رافنحالا  دعلر لة يسو » :هى أن  كس عل بيي نيكما عرفه دي  -
كون  »ية  مصلح  وجعلها  ،اداخلهملة بالعا  يئات له ا  يدبتحد  83ادته  ي في مصر الم  لمشرعا  فهاعر  و   -

فة  نظاشروط الء  فاياست  من  قللتحق  ،شون ومفتشات للتفتيش على السجونتون مفجلس ة المصلح
ا تقاريرهم في هذ ، ويرفعونجنلس ة لضوعو الملنظم افة افيذ كن تنمو  ل السجن،اخن دلأم واة الصحو 
 6ن«.حة السجو لمص عام ريدإلى م أنش ال

 
 . 74السابق، ص المرجع  : بيوسف الكملا  مريد بن   1
 . 57سه، ص ع نفجالمر  : الكملا ب سف يو   مريد بن 2
 . 239 ص ، 9019وت، ، بي ياء القوم الإنّمركز  ط،   جن، دلسة اولاد والمعاقبة  يل فوكو: المراقبة ميش  3
الخ  مسعودي  4 الممو  ااات  ؤسسي:  في  وأ لجزالعقابية  وأنواعهنظمتئر  قان  هاا  الون  حسب  وإعادة  تنظيم  دماج  الإ سجون 

 . 559، ص 01، العدد 32مجلد دة،  ن خبيوسف  جامعة  ، 01ر زائ معة الججاات  ي، حولجتماعي للمحبوسينالا
 . 75ص  ،جع السابق المر : لا بوسف الكم مريد بن ي 5
 . 119ص  لسابق،: المرجع ا ة إمامات حهشام ش  6
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بموجب القانون رقم   ىملغ  25  المادةنص    فية  بيسات العقاؤسالم  عر ف  فقد   ،يائر الجز   عر ش لمأما ا  -
امن   23/  06  1.«ةير حالبة لل بات الس قو علافيه   تنفذ ،مكان للحبس» :ق.ع.ج بأنّ 

ذ  لتنفي  صصةمخ  ماكنهي أ  ابيةالعق  ات أن  المؤسس لنا    يتضح  ،ةيفات السابقعر الت  للاخمن  و 
ان  على ضمل  تعم  مَّ مها  تنفيذهم  دفه  ، نو ير ا إدص  أشخا  اهيتولا  ،حريةة لل سالبلا  ئيةناالجت  اءاالجز 

 القانون.  ام حددهظن قوف ،همائي، وإعادة إصلاح وتأهيل المحكوم علينالجزاء الج نفيذت
 . انونقال ملتنظيع ا تخضلأنّ   ،ئيةقضا ة ير داي هيئة إة هابيعقالؤسسات لمفا

 . ابيةقعلت اسسامؤ للي  التاريخطور : التثانيا
  ةحيلدى الض  تقامالانشهوة    اءلغرض إطف  ، القديمةعات  المجتم  في  ية العقاب  المؤسسات   رت ظه

فيها  دع  يو   ع قلاحصون أو  في  بل كانت    ،اهتمامل  محتكن    لم  لأنّا انت تتميز بالقساوة  أو ذويه، ك
فك2ه علي  مو لمحكا م-  السجونانت  ،  أم عقاال  ت سسالمؤ ل   حصطل وهي  بهبية  ذ    طنامو   -ايمقد  خ 
  ، عليهكوم  فيها المح  ضعالأرض يو نات تحت  زنزا  ، فهي ةيحي صمظلمة غبنايت    تناكو   ،لعذاب ل

  جن الس ون شؤ  تتولى تكنلم الدولة  ن  لأ، 3ةذيغتية والوط الحياة العادية كالرعاية الصحمن شر  ةليخا
تتع  كانتبل    ،ينوالمساج توليهابمق  ،خاصالأش  لبعضبها    هد أحيانا  تهم  ر اة تجارسم لم  ارةم الإدل 

ان لا كو  اقه،إنف يمكنن بأقل ما جو ينفقون على الس  نفسه تالوق  فيو عة، ار مرتف الأكل بأسع كبيع
 ب لا يتطل   تي والة،  ني بد عقوبات    نتا كمعظمها  ف  ، وقتا   ةيمدات القفي المجتمع  تنفيذ العقوبة  يستغرق

 4ن.سجقاء في البها التنفيذ

 
 . الذكر السالف  ج ق.ع.من   23/ 06بموجب القانون رقم   25لمادة ا 1
 . 134ص  السابق، : المرجع اوي نشد المأحم محمد 2
 . 207 ص سابق، لجع ار ، المام والعقابجر الإم ات عل: أساسيالشاذليعبد الله  وح فت 3
 . 056ابق، ص سلي: المرجع ا مو الخ مسعودي  4
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إمرة    كأول  ونالسج  شأت نو  عليأطل   ا ميف  ،نجلترافي  داق  الإها  عام  صلار  في    1552ح 
مخصكانو ،  ليو بريد للمجرمين  ت  أماورة خط  لقالأ صة  ارمو المج  ،  ي م و ي لخطن  فكانوا  أو    ،نَ وخ فَ ن خ ن 

 1عمال.الأ ض بعفي ونرم خَّ سَ يم 
داع يض إغر ب  ، يكيةر مدة الأالمتحيت  الولا  فيثامن عشر  لن القر ا  فيون  سجال  هرت وبعدها ظ

داخل  عليكوم  المح تكن مح  نكول،  ه  ي  فخ ن َ   دلب  نسجاله  اهتمالم  الذي كان    ونسجالم   ة صخا  ،مل 
الإ ناحي  الهميعاني  أمن  فيقوقح  بسطة  خالية    الحياة  ه  وكانت  والعلاج،    ة فوظيمن  كالغذاء 

ة  يقلاخالأ  غي  لعاار الأفنتش وا  ء،ناسجلا  بينلأمراض  ر اتشاان  دى إلىا أ مم  ، ذيبوالتهصلاح  لإا
 ون.لسجهذه ا داخل

الكل خدتأن    إلى   ، حإصلاولا    مام اهت  وند  نمجون  لس ا  تخ لَّ وظَ  تنادي  نيس ت  وبدأت  ة 
 2بي إصلاحي. اعق ذ بنظامخالأو  ،ح السجونلابإص

روما الدعوة  بهذه  لخصصللإصلاح    ر ون كداسجلات  نشأأو   ،وأخذت  ة  نسث  حدالأت 
 3يطاليا. نوب إل وجشما في جونس عدةرت طو ت بعدها، و 3518نة اء س س نل وبعدها ل ، 8031

 فألا الشأن  في ه  واتجاهات،  ة  دع  تأخذ  الإصلاحبدأت دعوة    ،شرع  امنثال  رنلق ا  وفي
من البلدان    دعد  في  السجون  لحواأ  هن خلالم   زر ي أبلذاكتابا      John Howardارد  و ه  جون

 4.تهذيب وإرشاد المسجونينو ح إصلا و  نلاهتمام بالسجو اة ضرور ب و طالبة،  روبيو لأا
ثم    ، 1825م  يورك عاو للأحداث في ني  لاحية صإ  ئة هيأول    ة فأنشئتو هت الدعتجا اعدهبو 
ذ  أنشئت على  في  لثا  ةيحلاإص  ئةيه  ئتأنش   ثم  ،سطنبو ب  1826ام  ع  طمنالات  إصلاحية  ثة 

عفل يفيلاد بات  وانتشر ،  1828ام  يا  الأمريكية،  القي  في  المتحدة  الدتو ولقد  ولايت  ات  و عالت 
 ند مالح، بهدف  1880عام    فيحية  لاوالإصوبات  لعقلة  الدولي  ةالجمعيسست  ية إلى أن تألفردا

 
 . 351لسابق، ص رجع انشاوي: الممد أحمد الممح 1
 . 913ص ، لسابقع ا جقاب، المر والع لمي الإجرام ع ول : أص كات الوري د عبد اللهمحم 2
 . 135ع السابق، ص جر المنشاوي: المد أحمد ممح 3
 . 265 صبق، لمرجع الساا ل:بلاعوض  أحمد 4
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المحكومالعقة  شد بشخص  والاهتمام  بأسعلاو   ،ليهع   وبات  اكين  ي   وه  وبةعقال  من  لهدفون 
  ةر لائحوبإصدا  1885م السجون عام  ظم ح نم لإصلا  أ أول تقنينصر بدوفي م1.والتأهيل  حصلاالإ

ذي  لاو   1949لسنة    180  رقم  ونم بقانو س ر ر المها صد، وبعد1835مارس    13  في  السجون
  قم ر سجناء الانون ق ردها صدعبفئتين وإنشاء سجون خاصة، و  م إلىيهعل كومالمح ى تقسيمنص عل 
متابعة للاتجاهات  كد  تؤ   ،معليه  ومة المحكامل في معيثة  دح  مظم جاء بنم ذي  وال،  1956لسنة    396
سنة  ل  79قم  ر   اخليةر الدوزي  ارون بقر جس ل لية لالداخدرت اللائحة   ص، ثماب عقنفيذ التثة في  الحدي

1196 .2 
قديم، ال  انيمر ععها الابية بطابقع ت الاس سأخذت بعد الاستعمار مجموعة من المؤ ف  ،زائرأما الج

تخقيوب الاو   به  عمولام  اني كالذو   هس نف   لنظامل   ضعت  الأمر    ،ارستعمقت  صدور  غاية  إلى 
المن وإعادة تربسجو ال  ونانتضمن قلم ا  02/ 72 ر  ار والق،  1972  يفريف  10  فيالمؤرخ    ساجينية 

ات سس دد مؤ ح  يذوال  ،نو بتوزيع وتحديد مؤسسات السج  المتعلق  1972ي  فيفر   23في    المؤرخ
الو عل   زعةمو ة  مؤسس   42  ب  اطتيحالا التر إعاد  ؤسسات وم  ،ت يلاى كل  ب  ب ة    ،سسةمؤ   15ية 

 3.مؤسسات  عل بأربومؤسسات إعادة التأهي
كذا  بعة فيها، و لفة المتتخالم  مةالأنظائر و لجز ا  سجون فيلا  تنظيمد  حديبت  72/02مر  الأ  وجاء

المهدلأا ماف  الرجوة  العقوبات  تنفيذ  للاس ن  فجري حل بة  دي  اء ة،  العق  : ته اجب في  إتهدة  وبأن   لى ف 
  ات صية من تو امستوح  هم الاجتماعي، وأن  أحكامهييفتكتهم و بيدة تر وإعا  عليهم م  كو لمحح اإصلا

ن  نو قا  تضمن والم  ، فيفري  06خ في  ر ؤ الم  04/ 05ن  القانو   بجو بم  غ يَ لخ مر أم ا الأذه،  4المتحدة  ممالأ
 5.سينلمجبو ل يعجتمالااوإعادة الإدماج  ،م السجونتنظي

 
 . 276ابق، ص جع الس ف: المر سحسن يو  يوسف  1
 . 381 -371لسابق، ص وي: المرجع انشا الممد أحمد مح 2
السياسة لخميس  نية عثما   3 الدو المو ائر على ضوء  ز الجفي    بية العقا  ي:  للطباعة وادار هوم  سان، دط، لإنا  لحقوق ية  لاثيق  ر  شلنة 

 .150 ، ص2012والتوزيع، الجزائر، 
 .  اجينلمسة تربية ادا ون السجون وإعمن قانالمتض 2719فري ي ف 10في   ؤرخلما 72/02الأمر  4
 . جين اماعي للمسلاجتدة الإدماج ااوإعجون الستنظيم تضمن قانون الم 5200فيفري  06في رخ ؤ الم 05/04ن قانو  5
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 ر.لجزائفي ا اهتنظيمبية و عقاال  اتسس ي المؤ ي: تس الثثا
ا م  بيةالعقاؤسسة  لمتتشكل  الجزائر  بفي  هياكل  إن  إتتو   ، اريةدشرية  وفقا وتسييها    رتهاادلى 

 : عينفهي ت ،نو للقان
 خولة له قانونا. لما ت حياة طبقا للصلاس ة المؤس ر ا إديتولى ار مدي -1
دها  ت حدايحوصلا  ، بوسل محلك  يةائية الجز عضالو عة  بمتاب  لف تتك  ،يةئاضالق  طبالض  ابَ تَّ كم   -2
 وهي: 671/ 07قم يذي ر نفالتم لمرسو ا

ؤسسة  صوله للمو د  عن  بوسلمحن  اإ  إذ،  ودائع المحبوسو   أموالف بمسك  كل ت   ، اسبة المحكتاب ضبط    -
غاية  لىإه ب ظفويح ،ضبط المحاسبة به كتاب المكلف ل سج لمن ايسجل ضلك، و كل ما يم  نم رديج

 2وجه. خر 
والأوراق    ،بسهضي بحالمق  ارأو القر   ،مالحك  يهف  عضو ف يسجيل مل بت  ضبطالب  كلف كتاتيما  ك  -

 .  قابيةخل المؤسسة العادوكه وسل  ،صحيةلالته االمتعلقة بح
يبلماف  - الترتيب،  ط  من  لا  إطلاع عليه  يجوز الا  لاو   ،لمح أي  زمه فييلا  قىلف  رف أعضاء لجنة 

 3ة العدل. زار وو  ،ةبي العقا سةؤسلما ليش داخفتة التهمبمكلف لماوالقاضي 
ت  جا تخر مس   ،حيات لاات الصالعقابية بتسليم السلطات ذسسات  المؤ   اء انون رؤسلقلزم اكما أ  -

ال عن  نسخا  حدو جالمو   وثائقأو  في  بحأنّكما  ، نو لمسجبا علقة  والمتم  تهوز ة  ملزمون    لف لمافظ  م 
 4. احهسر  قطلابعد إنة  س  20دة  ا مبه مرالتي  ة ي خالأ ةيصي للمسجون بالمؤسسة العقابالشخ

سات  سم المؤ يحدد كيفيات تنظي  2006/ 03/ 08  في خ  ؤر الم  109/ 06قم يذي ر تنف مو سوصدر مر 
 لي: ما ي ، جاء فيه 1ها سي ة و بيقاالع

 
ن  م   31  -12  -11  د لموا)راجع ا  13د  لعدا  سمية، ، الجريدة الر 19/02/2007  في المؤرخ    07/67  ي رقمذم التنفيلمرسو ا  1

 . لمرسوم(اهذا 
 ن ق.ع.ج. م  27 -26ادتين الم 2
 . ن سات السجو مؤسلقضائية داخل  بط االض ةب يم كتاالمتضمن تنظ 23/02/1972لمؤرخ في ي ار لقرار الوزامن ا  13دة لماا 3
 . لقرار من نفس ا  14دة الما 4



 تنفيذه  توإشكالتنفيذ الجزاء الجنائي  ىية عليئات القضائإشراف اله الثاني: الباب 

 
180 

علافض  04دة  الما مصل   اتاحتي كن  القضا ضلبة  وكتابةبط  المنصوص    ، اسبةلمحا  ضبط  ئية 
المادة   في  ال  27عليهما  إعادس سمؤ   تضم  ،04/ 05  رقم  ننو اقمن  ة  يبالتر وإعادة  يل  تأهالة  ات 

 : المصالح الآتية ،صة للنساءلمتخصاكز ار الم وكذاة، قايلو وا
  ، ذائيةواد الغلماو   ،ت زونالمخوا   ،ةاريقلعولة واقنات الم متلكوتكلف بتسيي الم  ،صدةلمقتلحة اصم  -1

 ية المؤسسة.ميزان يذنفتي و وتحض 
الاح  -2 و لأا  بحفظ  لفكتو   ،سابتمصلحة  تصنال و   ،سةؤسالم  داخلظام  النمن  على    ف يسهر 

 ين. بوسيع المحوتوز 
لأمن فيذ مخطط ال تنمن خلا  والأشخاص  لمؤسسةوتكلف بالسهر على أمن ا  ،نالأم  مصلحة  -3

 . سةؤسلمبا الخاص  يل خاالد
سي ف نلواحي  لف بصفة عامة بتنظيم التكفل الصتكو   ،يةساعدة الاجتماعوالم  ةحالص  مصلحة  -4
 ية. اعتمالاج لهمشاكة ملجومعا ،سينلمحبو ل

إعادة  ج  امصة بب الخا  ،لعقوبات نة تطبيق اات لجمقرر   يذوتكلف بتنف  ،ماجالإد  ةدمصلحة إعا  -5
  كل عمل من على  ة  عام  ةفم بصو م، وتقتكوينهو   ممهتعليمج  برا  بيقعة تطومتاب  ،بوسينلمحماج اإد

 . سينإعادة تأهيل المحبو يساعد على ن أ هشأن
الإمصلح  -6 العاداة  بصفوتكل   ،ةمرة  الإ  ييبتس   ةامة عف  -  وتراقب  ،ةس للمؤسرية  ادالشؤون 

 علاه. كل المصالح المذكورة أ  -ا هذهبصفته
  ضافة لإبا-  التربية   عادةة إس ؤسل ومأهيالت  ادةات إعن ه: تضم مؤسس أ  لىص عتن  05دة  االم

 : يتي ا بم فل تكو  ،يم مصلحة متخصصة للتقي -لاهأعة ر ذكو إلى المصالح الم
 س. و المحب ةية شخصاسدر  -
 بوس. المحرة خطو م ييتق -

 
رقم    50و  40المادتين    1 تنفيذي  مرسوم  في  ر ؤ الم  06/109من  ار ال ريدة  الج  ،08/03/2006خ  يحدد    15لعدد  سمية، 
 وسيها. بية  عقا ؤسسات ال لميفيات تنظيم اك
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 والإدماج لكل محبوس.  بيةة التر ادردي لإعج فبرنامداد عإ -
 1. رتهخطو  رجة بة لدؤسسة المناسالم س إلىه المحبو جيتو  قتراحا -
الجن   أ  دنج   ،دالموا  ل هذهخلا  نمو  اى  عل   حرص  زائريالمشرع  العقابيةتنظيم    ه ظيمبتن  ،لمؤسسات 
  لتأهيفي الل  المتمث  ،ئيالجنازاء  لجالتطوير أغراض    ،الهاخم بدلنظافظ اح   نا لضم  ،يةابالعق  دارةلإل

 ية.لعقابل المؤسسات اداخ صادي اط الاقتنش ال إدارةو  ،هوإصلاح المحكوم علي
 ية.العقاب تؤسساالم اع أنو  يا:ثان

الن  تطو   عم العقظم ر  لتنو ت   ،ابيةم  وفقا  العقابية  المؤسسات  المجئاو ط  عددعت    ،موفئاته  ،رمينف 
لعقابية وفقا لمعايي  ا  سات ؤسالمل  الدو   يد منالعد  أنشأت   دجسامتها، ولق  ى مدو   ، ةيمة الجر وطبيع

الج  ،لسنكا  ،تلفةمخ الجزاء  ،نسأو  نوع  حس   ،وبةقالعومدة    ،أو  ومدتهشب  أو  أهما،    نواعأ  ن 
 : يلي سات العقابية ماالمؤس

 المؤسسات العقابية المغلقة:  -1
اؤسالم  ههذ  دعت ليدل قالت  ةور لصسات  بها  و  ،ةابيعقالسات  لمؤسية  الل غأتأخذ  ات  تشريعب 

يو لىإ  ديثةالح فكرة  2ذا همنا    على  تقوم  وهي  ا،  عكو لمحعزل  عليه  المجم  لخطو   ،ع تمن  رته  وذلك 
اامير لإجا ا  طابعتميز  وي،  بهايز  ميتلتي  ة  بالرقابهذه  الملمؤسسات  المحكوم    ،ةددش ة  على  والتحفظ 

 3م.يهعل ة  المطبقعقوبة لاذ فينت صدات بقزاءلجا رضوف ،معليه
  ، تمعالمجعن  زلهم  مما يقتضي ع  ،مجرم خطي  هأن    انيلجا  ة علىذ نظر م يخالعا  يأولا يزال الر 

الإجراالخ  اديتفل اطورة  أتجن  لتيمية  وأهدتحق  لز عال  هذا  هدفأن  ا  كم  ،همضرار ب  الردع   افيق 
بهذا  4ةوبقلعا تحتفظ  الدول  زالت  ولا  تخ   ،لقةغلما  ؤسسات الم   نم  وعالن،  للمالتي    مين جر صصها 
 ة خاصة. ل معام ونبيتطل  الذين ،على الإجرامدين اتالمعو أ ،الأمدة يل طو  بات و قعبكوم عليهم لمحا

 
 الذكر. ابق س  06/910لمرسوم ن ام  05المادة  1
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بيو  ارى  أن   عض  العلماء    ،الحديثة   ابيةقعالة  السياس  قتحقيلى  إف  تهد  لا  سات سلمؤ هذه 
و الإ  في ثلة  المتم تجعل    ،التأهيلصلاح  ا  بنقلثا  يفقد  عليه  مو كالمحلأنّ    ر الشعو   قديفو   ،هس فة 

، قاسيةالت  عاملاعلى هذه الم  تجعله يتعود  نفسيةابات  طر اض  لىتام إزل الالع  اذهيؤدي  ؤولية، للمس با
المجتلتا  عدمو  مع  عقمد  هاءت ان  بعد  ع مكيف  تأ ه،  توبة  هذهكما  التكاليف  سات  سؤ الم  خذ  كثرة 
 1. ةدة المشداسالحر  فقات نو  ،ةاليوالأسوار الع ،إنشاء المباني فية ظباهلا

عولق الد  الجعقاال  امنظرف  في  ذمؤس  رئاز بي  مغات  سات  بيئ  ات ؤسس وم  ،ةلقبيئة  ة  ذات 
ذ  فيا لتنأساس  لهاعوج   ،جي ار الخ  طيم بالمحالمحكوم عليهبط  تي تر علاقة الالل  من خلامفتوحة، وهذا  

للحرية  وبات قعال لكافة الأشخاص    الهعوج،  السالبة  الأهم    طبيعة   تانا كهمم   ، ينسو بالمحالمرحلة 
 2ت العقابية. ؤسسااع المنو في كافة أ مطبق نظام ه نأة، كما يابعقال ةس ؤسالمداخل  وجودهم

 : رزائ  الجية المغلقة فيقابت العللمؤسسا يةرانالعم الطبيعة -أ
ة  ميز بطبيعتت   كونّال  ،حثينالبام  ماتهل امح  ،بية المغلقةالعقا  سسات ؤ ية للملعمرانا  ةيعالطب  دعت

محتكو ف  ،ة اصخ يقل    ربأسوا  طة ان  وتأمتار  5  عن  اهو  لم عم لا  عل معقو   كسلابأ   نتهي،  ة هيئ  ىدة 
اقتحامها،  لمن  مسامي  ،ارجلخا  على  ل  ط  يم بة  راقلمل  برجٌ   ، الأربع  اايهية من زو او ل ز على ك  ويمشَيَّدم ع 

لقة غلمبية االعقا  ت ساؤسلمبرج إلى آخر، وتكون اراس من  لحا  لبتنقتسمح    اتٌ رَّ ممََ  اهجاأبر   بين  ربطوت
أبواب حديدية    ن فيتمثلاي  منفذين  ذات عادة  كون  تو   ،3ى الخارج عل   تطل  لتيوافذ النا  ة منيلخا

الاحتبأم  عن  اهتفصل   ،ضخمة ثمافمس اس  اكن  عن  تقل  لا   حجنا   اخلهابدكون  وي  ار،تأم  انيةة 
ار اللإد  مخصص تتكفل بجلة  الخاصة بهم، وجناح خالإدار ا  لحاالمصميع  تي  باية  الذي  باس  تحلاص 

رف  ن طم  لخارجا  تح منها يفبداخل ج  رو لخاب  ارج، وباالخلى  ع  لةمنافذ مط  أي   من  اخالي  ونيك
والاح الدائم،  قاعا  ون يتكتباس  الحارس  نوافذ ص  ، ةت كبي من  من تح  فت  دارالج  علىأفي  غية  لها 

 
 .125، ص 1996ة، ي سكندر ات الجامعية، الإبوع، دار المط2اب، طلعق ا لصغي: علم الباقي ا  عبدجميل  1
 . 152، ص السابق  رجعالم ية لخميسي: مان عث 2
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ة  عالي  نادر ة جبلها ساحات تتكون من أربعوتقا،  رجاالخ  من  ية تفتح أيضاحديد  ب واأبو   ،ارجلخا
 1. ينجاس لما لاستراحة صصةمخف دون سقن وم ،فذاو الن نم يةخال

ه  ياتس حاجء المحبو ضال قمن أجوذلك    ، أن تكون واسعة  ،س باحتكن الاما ط في أيشتر كما  
الخل عوحة  فتكون مج، وتعلالوا  ،ضة ري وال  ، فةنظاالك  ،اليومية خول  د  مح س يذي  ال  بالنحو  ،ارجى 

 2حه. صلاوإ  يلهههدف تأق قيوتح ،صحته ىل ع فاظالأشعة والهواء، وذلك للح
الاهتما  اهن  دونج حريةن  لأ  ،رعالمش   بهأخذ    قد  وسالمحببصحة    مأن   سلب  هي  العقوبة    

لمغلقة  ية اباالعقمؤسسات  ل ية لرانملععة اطبيفال  حة،و الصفي الحياة أ  هحقسلب    ولا تعني  ، بوسالمح
ته  حري  سلب  يقر طعن    ،ية يعالطب  ياةلحاو ن  ماعن طريق توفي الأ  ،لمحكوم عليهاح  صلاإ  تهدف إلى

 ية. لطبيعا من حقوقهق ح  هو الذي ،ة ه في الحياحق سلبس ليو 
 : قةغلية المتصنيف المؤسسات العقاب -ب

و تنظي  قانون   صَّ نَ  السجون  ادما الإ  إعادة م  لعمالاجتج  تعل   ، ينسو لمحبي  فات  ينصى 
  أيضا   هاعدَّ تي  لاو   ،ةصخصتكز الملمرا او   ت اؤسس الم  :التي تنقسم إلى نوعين، و قةغل المة  بيالمؤسسة العقا

 3. ةقيئة مغل ت بذا سات ؤسم
 ت: سساؤ الم 

 يل.مؤسسات التأهة، لتربيإعادة ا ات ؤسس ية، ملوقاثلاث أنواع: مؤسسة ا إلى ؤسسات لمتنقسم ا
   :الوقايةسة سمؤ  -

مؤسسة ابقلاستمخصصة    هي  مؤقتاال  سالبة    ومكوالمح  ،لمحبوسين  بعقوبات  نّائيا  عليهم 
  ،قلأو أ  سنتانتهم  بو قضاء علانق  نهمي مبقن  (، وم02)سنتين    نأقل مو  أ   تساويمدة    ،ةريللح

في    رجة دصغر  الأ  تعدقاية  الو ؤسسة  مجلس، ومل  ص كاختصا وتقع بدائرة    ،كراه بدني لإ ينسبو المحو 

 
 . 531 ، صجع السابق ر لمي: اسة لخميعثماني 1
، ص  0420  ضة العربية، مصر، لنه ا، دار  1، طيذ العقابيتنففي مرحلة ال   ن ام: حقوق الإنسإبراهيالعزيز    مد عبد محت  حمد  2
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اترت إليها، و   ين لذاخاص  بالنظر إلى الأش   ،قةل غالم  الهيئة  سسات ذات ؤ لميب  الدكتور  يوجهون  يرى 
أن  لخمي  ة يانعثم امتس   سي  تتية لاقاو لية  هم ليكوم عالمح  ستميلا تنّ  لأ  ، المؤسسةعة  طبيع  م  ماشى  

أنس ما  تين  عقوبو  من  اللأنّ  ن،  تاسن  تهمتبقى  قبل  لأ  كانت  تعديلا  ا  مقبولة  مي  تح  تكاننّ 
 وأ  نياأو المكرهين بد  ،أشهر   ةة بثلاثددالمحو   ، ة المدةبس قصي الح  ةببعقو عليهم    مكو المح  صخاالأش
اداعإو   ،لتأهيلامج  ناب لة  ؤهل مغي  اها  ير   ا، كماقتمؤ وسين  المحب عنلإدما ة  بالجطريق    ج  ين  مع 
سالمج عليهم  المحكوم  تص  لأن ه  ،ن سنتالهم    قيتبوالم  ،تيننرمين  اتل   وريمكن  ة  سن  نيبعشر   بةعقو لك 
بينو   ن، تا نسنها  موبقي    (20) المالجمع كذلك  والمعتاديندئ بت  ا  ،ين  طبيعة  كبة  المرت  مائلجر وكذلك 
 1ة.بسيطأو  طيةخ نو د تكق لتيا

 ية:ب ت ة إعادة الؤسس م -
مؤ  مخهي  مؤقتا المحل  ستقبالاصصة  سسة  عليهم  عوالمح  ،كوم  بم  ليهكوم  لبة  سا  عقوبةنّائيا 

ومنوات نس  خمس  عن  تقل  أو   تساوي  ،للحرية مله  تبقى  ،  أالعق  نم  سنوات  خمس  أقوبة    ،لو 
م  نظين ت نو قا وصنف    ة،يولاكل    ستوىمى  عل ي أي  قضائ  سل مجكل  بدائرة    وتوجد والمكرهين بدنيا،  

  ذات سسات  تيب المؤ تر في  انية  المرتبة الثالتربية في    دةإعاسة  ؤسم  ،بوسينالمحدماج  ة إداعإو   السجون
 2هم. عقوبت بيعةطبلهم و ن تستقذيلا شخاصالأعة يبطب ،لقةالبيئة المغ

 ،ليهم ع محكو ل دة لر الممعيا  لىرقت إتط  أنّا  نجد  3و  2الفقرة    28ة  ادص المومن خلال ن
  تين سن  وكذلك المحكوم عليهم  سة، ؤسه المهذبلهم  تستق  الذينص  خاشلأة ل العقوب  من  قية تبلموالمدة ا 

ون هنا  تك  دهم قن عقوبت لمتبقي ماهم و م عليلمحكو ا  م أن  مع العل   ،ات و سن  5  وبتهمبقي من عقتالمو 
  بين رتك المتدئينبالمأو    نتاديالمع  رمينلمجلاط اسنة، فيكون هنا اخت  20إلى    صلية تل صالأ  عقوبتهم

البسيطة  ريمالج االجر   وأة  وملخيمة  اخلال  ن  طية،  السياسةهذا  فشل  نجد  في  ة  ابيالعق  لاختلاط 
أغران  م  ،ئرالجزا الجاز ض الجخلال تحقيق  الدوأه  ،نائيء  ابة  عقو اف   دماجالإوإعادة    ،حلإصلافي 

 
 . 571ق، ص بالساجع ميسي: المر لخ عثمانية  1
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اختلل عيا  اتماج خلال  من  وأيضا  ا محبوسين،  بكلملاط  المالو   ،ا تؤقمبوس  والمحدنيا  ره  رة  كو ذ فئة 
 1الاختلاط. يق طر ن ع عمتالمج خطورةإلى   تؤدي دقوالتي  ،هأعلا

 ل: أهية التمؤسسة إعاد -
وبة عقبو   ،ات سنو   05  فوقبس تلحبة ابعقو   ائيانّ  عليهمة لحبس المحكوم  صصسة مخوهي مؤس

  ، ليهما عبهم  و كلمحا وبة  العق  مدة  نكتمهما    ،الخطيينو الإجرام    يدتام مععليه  وموالمحك  ،لسجنا
 . مم بالإعداهعليوم كلمحوا

أكالمؤسهذه    وتعد المات  سس المؤ   بسة  البيئة  ذات  عبإمكان  ميزتت  ،غلقةالعقابية    ،اليةيات 
متنو  المؤسالا  دماجالإادة  وإع  ،يةبالتر   عادةلإعمل  تس ت  ،عةووسائل  ء  قضالل   ،ت ساجتماعي داخل 

 2. فةكثامج مق بر فو  ،ديهمعلى الخطورة الإجرامية ل
ة شلف،  يبولاصنام  لأمؤسسة ا، و باتنة لت ب و ز تا   :مؤسسات   ربعر أئاز الج  مستوىعلى    دوجوت

 . و ز يزي و ي وزو بولاية تتيز ؤسسة دية، ومالمية بولا ومؤسسة البواقية
 صصةخ المتز راكالم: 

 اكز وهي:ر لمامن  وعاند نيوج
 اء:لنس صصة بامخمراكز  -

بائينّ  نيهكوم عل المحو   ،امؤقتوسات  المحبساء  نلقبال اهي مراكز مخصصة لاست   ة بعقوبة سالا 
 3البدني. ت للإكراهضعالخاوا  ،ا تها تكن مدهمم ،ةللحري

مل الحا  سةبو بالمح  ما اهت، كمالفئة  هذية هخصوصوراعى    ،ساءبالنئري  رع الجزاشلما  اهتم  ولقد
ال خ  نم تنظيم  قانون  الاحتباس  الو   ،جونس لال  توفي  على  نص  الوتوف  لها،  مالملائذي  ة  تغذيي 
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ت.س، كما أوجب في  من ق. 52 -51 -50لمواد  الال من خ ،ةر المستم يةلطبة اايعر وال ، زنةتواالم
 1بس.في الح كانت  ولادته  أنرَ يمذكَ أن لا ن بلاا ميلاد شهادة 

 داث:ة بالأحصصكز مخمرا  -
تاالأحداث    لاستقبال  ةصصمخي  وه ألذين  أو    ،تاقؤ وسين مالمحب  ، سنة  18عمارهم عن  قل 

 . اتهمهما تكن مد ،يةحر ل للبة ة ساعقوبهم بعلي كومالمح
 2ما يلي:  ى.س عل ن ق.ت م 29المادة  تنص كما

إو ة  ايالوق  تختص بمؤسسات » اللزو   ، بيةالتر   عادةمؤسسات  أجنعند  منفصحم  ل  استقبلة لاة 
ممؤق  ينسالمحبو  سالبة  عليه  كوملمحاو   ،والنساء  ،لأحداث ا   نتا  بعقوبة  نّائيا  تكن    مهما  ،للحريةم 
 .«مدتها

الماإحصسب  حو  اير يدئيات  لإدارةلعاة  الإدماجوإعاجون  س لا  مة  غت  ل ب  2006سنة  ل  دة 
 3موزعة كالآتي: ،ؤسسة م 281لجزائر ا في غلقةمؤسسات البيئة المعدد 

 مؤسسة. 81ية قالو ا سسات ؤ م -
 مؤسسة.  35ة  التربي ةدإعا مؤسسات  -
 مؤسسات. 10إعادة التأهيل ت مؤسسا -
 . ناكز مر  2 ث داللأح خصصةز المكا المر  -
 توحة:المفئة لبيا ةس مؤس -2

ا  :1950سنة     عشر الذي عقد في لاهاي انيالث  لدوليا  المؤتمرها  عرف تتميز  سات  مؤس  "بأنّ 
سة،  اة الحر وزيد   ،لوالأقفا  ، انبضلقا  لمث  ،يهكوم عل لمحن هروب او دول  تح ،يةادم  قبعدم وجود عوائ

امج لب هم باقتناعلا  رب نظرالهن اولو ايح  فلا  ،سهم أنف  لقاءمن تنظام  لا  اماحتر   يها إلىزلاء فويتجه الن

 
 ن ق.ت.س. م  52 -51 -50اد و الم 1
 ق.ت.س. من   29المادة  2
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أنفسهمال  تنمي  التي  ، حيةلاصالإ في  ي  ،ثقة  معهمل امتعومن  بالمسؤولية  تنم  كما  ،ون  الشعور  ي 
 1. ية"اتلذا

ه  هذو لية،  اسه بالمسؤو إحس مية  وتن  ،يهل لمحكوم ع في ا  ثقةلافكرة    سسات علىؤ ه المم هذوتقو 
  رهالس كل أ  نش أ  حين  ،رش سع عالتارن  القر  خ اأو   في  رت ظه  دفق  ،حديثة  ةكر ف  تيس ات لس سالمؤ 
ز تعمس  هذب  راعيةمرة  انتقلت  ومنه  الفسويسرا،  الولاإة  كر ه  الأمريكيةالمتيت  لى    ، يا نوألما  ،حدة 
 2ارك.لدنّوا

ا الموظهرت  العالم الح  نإبا   ةلعقابي ؤسسات  السجونرا  نظ  ، نيةالثاية  رب  ونقص   ،لاكتظاظ 
المحيدلإ  بانيلما أمم  ،يهمعل   مو كاع  المئواإي  لىإ  ىدا  العنيابهم في  المج  مبه  ةانالاستعمع    ادية  هود  في 
التشريع  جعلا ما  ذ، وهالمؤسسات   ذهه  مزاي استكشاف  لحربي، و ا   لهاجعلت  ، بها  تأخذت  اأغلبية 

 3. علمجتمفي ا الاندماجبهدف  ،لمفتوحق إلى ال السجن المغ نم ،ينجللس ية قالة انتل مرح
فئات دتح  عن  أما يذيلا  ،ميهعل   مكو المح  يد  للإيدا صل ن   فقد   ،ت ؤسساالم  هذه  في  عحون 

عليهم بعقوبات   حكومللم  تصح  هذه المؤسسة  ن  إول  ، فمنهم ذهب بالقذلك   في  اءالآر ددت  عت
ا تصإ  قالوا رون وآخ دة،المة ي صق  م. للإجرا المبتدئين ينمر المج ح لفئةنّ 

الإالغافي    ولكن يكون  فيلب  العقابا  ةس سالمؤ   يداع   ظامالن  لحامر   دى إح  ،وحة لمفتية 
  على  السابقة  ةحل ر في المودع فيها المحكوم عليهم  ي  بحيثحقا،  لاق إليه  تطر وف نالذي س  ،التدريجي

 4. إذا كان محل ثقة ،اجهإفر 
االمش أما   بالأف  ،ئريلجزارع  بااتجه  المال  ةؤسس لمخذ  النظام   من  وجعلها  ،فتوحةعقابية  مراحل 

طبا  يهعل   نص   إذ  دريجي،الت ايعتهوعلى  تي  وال  ت.س،ق.  ن م  109ادة  الم نص  ن  مض ية  ان مر علا 
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  ،أو صناعي  ،حيلاف  بعطاذات  كز  ا ر م  ة شكلذ مؤسسات البيئة المفتوح»تتخ  :ا يليم  على  نصت
 1. ن«كا المسين بعينو إيواء المحبو  غيلش ت ميز بتتو  ،عامة منفعةذات أو  ،اتيدمخ  أو ،أو حرفي

ا لأنّ    ،ةقل المغابية  لعقت اساسؤ المس  عك  توحةالمفالمؤسسات    دنج  ناإن  فلمادة  ومن خلال هذه ا
تتميز    بلالمشددة،    راسة والح  ،والأقفال  ،نلقضباوا  ، ية كالأساور العاليةدئق ما د عواجو لا تتطلب و 

 قة. الث لى أساس تكون ع لاحية التيصلإاامج ب لذ بابالأخ ،هيحكوم عل لماع لتنقالاة ريبح
 ة: وحفتة المقابيالع ؤسسةالم مامن نظ ستفادة شروط ال -أ

 :ليي   يماف تتمثل شروطعلى ارنة قلمالتشريعات ا نصتد قل
التشريعات    - بعض  في  للمح  نس  طتر ش يالسن:  العقاد  عليهكوم  محدد  المؤسسات    يةباخل 

إلى   18بين    ،حة فتو ت المسسافي المؤ   المودعين  سن  حاو تر يأن  ط  رنسي اشتر فشرع الالم، فةفتوحلما
 . عام 28

 م.نظاا البهذ ادةتفسلاط امن شرو ط ضلشر ا اذه علىنص ئري لجزاالمشرع ا دنج ولم -
ه كنالتي تم  ،الات الصحيةي الحن ذو م عليه م و كلمحكون اقارنة أن يالتشريعات الم  شترطتكما ا  -

 خلها.داب مللعا من
أن  - متحعل   مو كلمحايكون    ويفضل  شه  صلايه  العمل  ،خبات و  أ  ،ادات على  داخل   تسهل 

 حة.فتو ة المعقابيال ت اؤسس لما
بهستفادالا  عدمط  تر اشما  ك  - للنظا  ا ذة  ا  نتاديعالم  مينلمجر ام  المتمردين  ،لإجرام على  من    أو 

 من  فئة ال   هذهن  ين أبرب ت لتجال اخلا  نم ف  مر أو من الشواذ جنسيا، والأواى النظم  ل ع  همبطبع
 لنظام.هذا ا تطبيق  مممهلائيم لا ليهم م عو كالمح

المواشتر   - الر ش ط  عق   كوملمحل  نو يك  أن  امنظالهذا  تطبيق  ل  ،سي ن ر فع  المقصي   ةبو عليهم    ، دةة 
 2.انية عشر عاماثم من أقل في تتمثل
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  نضم  حةفتو ة الملبيئا  ات سس ؤ شروط الاستفادة من نظام م  علىنص  ف  ،ريئزالجشرع اأما الم
 لي: لى ما يع، والتي تنص سق.ت. من 101ادة  الم
 . عليه بهالمحكوم  ا بةو قعال ثل ثي قضى المحبوس المبتدئ الذ -1
 . يهعل  المحكوم بهاالعقوبة  نصفضى وق ،ةير حبة لل سال قوبةعيه بل ع الحكمسبق ذي ال وسبالمح -2

لوفق  ارجية الخشات  الور الوضع في    نو كي   ،نونالقاهذا    من  95ادة  الم  ة فيددالمح  لشروطا 
 1. العدل ةر از و صة بتخلح المشعر به المصاويم  ،ت العقوبا ي تطبيقضر يصدره قار قمجب و بم

خ اشتر الم  نجد  ،ةد االم  هذهلال  من  بمقدالأدة  اللاستف  طشرع   الشرط هذا  و   وبة، العق  ارخذ 
اختصاص  حية  ن نام  ينامظ النكلاوط، كما يتفق  لمشر اج ا وط الإفر ر ش  من به ض  الذي أخذ   نفسه

  الح صلمر ااعشوإ ،ت رة لجنة العقوبااستشابعد   ،ا ضع فيهمو دار مقرر الصبإ ،ت عقوباالي تطبيق ضقا
 .ختصةالم

ا نجا  كم با-ري  زائلجا  رعلمش د  انلمقارنة  ي  -يعيةلتشر صوص  بسنهتلم  عليه لمحكا   م  وم 
ه لم  ن  حتى أ  ،لهتأهيادة  إعو   يهل هدفه إصلاح المحكوم ع  لأن ،  ةنة والخب هلما   ك شرطوكذل  للاستفادة، 

كثر  سسة أؤ الم  هذه  لخعمل دايهتم بسي ال  ين الذار المق  تشريعالفلإجرام،  ي ادامعت  طذ بشر خي
 ل.يهوالتأح لإصلامن ا

 : لمفتوحةة اابيت العقاس سزايا المؤ م -ب
هيهد  - اف  المذا  من  العقابلنوع  إلى ؤسسات  الشعو تنم  ية  باية  عليه  قةلثر  المحكوم    تي لاو   ،لدى 

عداوة نتيجة الد و قالحه  ديل  يزول  امصلاح، كوالإ  هيلأتلليب اح أسانجا إو   ،هتساعدلى مدي إتؤ 
 لحبس.ا

 . دية لعاا يةلاجتماعة ايامن الح ةبيتكون قر  ،يهعل  ومحكلمة لبيئ يف تو لنوع إلىا ذاه فيهدو  -
كوم المحهيل  تأو   ة،ية والنفسية والعمل لبدنيه اصحتكوم عليه بلمحا  صونكما يهدف هذا النوع إلى    -

 1رى. خأم مرة هه إلى الإجرامن توجبدلا  ، فراج عنهرسها بعد الإايم هل عتي تجة اللمهنليه عل 

 
 .ت.س. ق من    101ة الماد 1
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له ينظر وتجع  ح،لإصلا واأهيل  لتل اتقبيه في  ل ع  المحكوم  ادة إر   وي تقتوحة  لمفة ا يعقابات الؤسس الم  -
 ي تجنبه. بغين قيك لا أخلاسلو  اأنّ   إلى الجريمة على

 فتوحة: المة بيلعقاا اتسس ؤ عيوب الم -ج
 م و المحك  ل بعملب الأعماب تقبل أصحايصعأن    توحةالمف  بيةلعقات ااس ؤسلماب هذه  من عيو   -

 . ة إجراميةور خط يو ذ رمين مجم ونّر يم نّ  لأ ،يهمعل 
 2يهم.ل عكوم المساواة بين جميع المح أبدقق ملا يح اأنّ   ا نجديوبهمن عو  -
 فتوحة: المة يئالبي ساتؤسلمشرع الجزائري من هذه االمقف مو  -د

 دارمقفي  يتمثل ،عيو ضيار مو لى معتوحة عة المفيؤسسات البيئم المابنظ ائريالجز  رعالمش  أخذ
ادو   ،عقوبةال ابوص   ذخلأن  معتاد  نكا   تدئامب  ءاسو   لمتهمف  جأغف  ولقد  ،اأو  الوظيفة  ل  انب 
لأن ه    جتماعي،لاا  جهإدماادة  التأهيل وإعو المتمثلة في الإصلاح  و   ،ةقوبيها العف إلدالتي تهلتأهيلية  ا

ى ومد  ،ماجلإدا  ة عادوإ  ،يلتأهلابامج  واستجابته ل  ،سية  ط حسننظام اشترا  ييغتن  م  بد  لان  كا
  ه ل  ة  كافأم  ،فتوحةت العقابية المساالمؤسداخل    مالنظاهذا    علىعليه    مو ك ويحصل المح  ا،له  تهتجاباس

 غلقة. المعقابية ؤسسة اللمل اداخالإدماج  وإعادة ،لبامج التأهيله بل قتعن طريق 
العقس ؤسلما  لحتص  ،هليوع تات  أن  مكاابية  ملاكون  احتباس  اعبل  ائم ن  ي  غلفئات  ض 

ه المشرع فقط ضمن ذ بم أخنظا  يه  لمفتوحةة ا ابيت العقاس س، فالمؤ ي  د  مجمخ ا  يقهبن تطليكو   ،ةطي الخ
 3ات أصلا. س سلمؤ من انوع يوجد هذا ال لتطبيق ففي الواقع لااية ناحأما من  ية، نو القان نصوصه

 فية(:ية النص فتوحة )الحر المه بش ةيعقابت الاسس ؤ الم -4
ايشمل   مو نلهذا  المؤ ع  قة غل الم  عقابيةلا  المؤسسة   :ينابقس لا  وعينالن  كلا بية  العقا  سسات ن 

  ا ائق مادية ونظام أقل ممعو لب  وتتط  ،ةراسلحا توسطة  هي مؤسسات مفالمفتوحة،  بية  عقاال  سةؤسوالم
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المؤ  مم  ،ةغلقالم  سسات هو في  المؤسساالم  ا هو فيوأكثر  تكون سجوناة،  حتو فت  أو مستقل   وقد  ة 
 1لق. مغ نجداخل سجنحة أ

ن  اكس، و بالحشبه    اسميه  لق عل طأو   كيالبلجييع  تشر لا  في  1932م  لنظام عاا اهذرف  عو 
  ل إلى ، وبعدها شمةي المتبقي من العقوبخالأزء  على الجرنة  اقات المل يطبق في بعض التشريعبقمن  
 أقصى.  أشهر حبس كحد ةثلا ث فيلة ثمالمت ة دية المصبعقوبات ق خذالأ

بهذا   من  الكث   النظام وأخذت    ،ا وإيطالي  ،وسويسرا  ،التر نجإو   ، دةحالمتيت  لولاكا  ،لالدو ي 
الثانية، ونص عليه    ة لميلعاالحرب اناء  ثأ ق خاص  م بناء على اتفاا النظاطبقت هذو سا،  رنوالسويد وف

بقية من دة المت كانت الم  وأأقل،    أو  ةسن  ةدرة مادلصام احكلأبا  يتعلقفيما  ية  انون ن نصوصه القمض
 2أقل. و أ ةٌ نقوبة سالع

  -159اد  و المضمن    02/ 72مر  ضمن الأ  هونص علي  ،املنظا  ذاي بهائر ز شرع الجالم  خذوأ
  04/  05  من القانون  108  إلى  104د  واونظمه في الم   ،04/ 05  ، وبعدها ألغاه بقانون169

 صفية. نلة الحريان ابعنو 
س  المحبو وضع    لنصفيةة اام الحريصد بنظق يلي: »ص على ما ينت  تيال  104دة  االمفي    فهر عو 

  ، رقابة الإدارةأو  اسة  ن حر و دو نفردا  مار  لنهخلال ا  ،ةت العقابيساؤسلما   جر خا  ائيا يه نّعل   كومالمح
 3.«يوم ء كلاس ليها مليعود إ

  أو  ، عمل  ةتأدي ن  م  كينه تمو   ، ديةالعا  اتهة حيارس لمحبوس من مماف هذا النوع إلى تمكين  هدوي
 4هني. وتكوينه الم  التعليمعة دروسه في متاب

 
 

 .199، ص  رجع السابق ن: الما غضبزهرة  1
ة،  وم السياسيلعلقوق وامجلة الح   الجزائري،التشريع    ها فييق تطب   رحلة ية كنظام بديل للعقوبة في مالنصف  : الحرية يدةر ف  يونس   بن   2

 . 587 -586، ص 2017ن جوا، 04لد لمج، ا02العدد  خنشلة، -ررو لغ جامعة عباس  
 ق.ت.س.   من  104 ةادالم 3
في    ددة فية للمحبوس وفق الشروط المحة النص ام الحرينظ  ن م  تفادةالاس ي: »تمنح  ص على ما يل.س تن تق.   من  105  ادة الم  44

 هني«. ن مويكا أو تيعة دراسات عل  أو متاب قني لت ليم العام أو اوس في التع در  مزاولة عمل أو   ةه من تأدي م لتمكينقسا الهذ



 تنفيذه  توإشكالتنفيذ الجزاء الجنائي  ىية عليئات القضائإشراف اله الثاني: الباب 

 
192 

 ة:يفنصلة اريلحان نظام ة مادتفسالروط ش -أ
  لمن خلا  ، لحرية النصفية للمحبوسنظام ا  دة منفاط الاستشرو لى  ائري عز لجنص المشرع ا

 يلي:  .س، والتي تنص على مات ق. من 106ادة  الم
 س: و بالمحة فيالنصة ريالح نظام يد منتفن يس أيمكن 

 . شهر  بتهو ققضاء ععلى ان ي بقي، الذدئعليه المبتكوم المح -
ال  كومالمح  - لى بقي عو   ة،قوبعل اي نصف  وقضية  للحر ة  ب لاة سبعقوبيه  عل   مكلحابق  ي سذعليه 

 . شهرا 24د عن انقضائها مدة لا تزي
النصبالمحيوضع   الحرية  نظام  في  لفوس  بمقرر  اتطبياضي  قية  لجنة  ة  ار استش د  بع  ،لعقوبات ق 

       1العدل.رة از تصة بو  المخالمصالحبذلك  رم عَ شخ وتم  ،قوبات عال قتطبي
هي    وإنّا  ، عليه  مو لمحكل  ليس حقا ية  نصفرية اللحاا أن نظام  ن ح لض تي  ، دة االم  ل هذه خلامن  

 . "ديكن أن يستفيم"خلال استعمال لفظ ن إا موهذ عقوبات ق اليبنة تطمن تقدير لج
د  ضمن تعه  ،م ا النظاستفيد من هذوس المبلمحازام  لى إلع  .سمن ق.ت   107ادة  ونصت الم 

 : يليما في لثموالتي تت  ،ةفادتسلار ار قا ممنه يتضتيال ط لشرو ام اتر حبا ب مكتو 
حالة   اإخفي  لأحد    وأ   ،بالتعهد  سلمحبو لال  اخرقه  م يم  ،ستفادةلاشروط  المؤسسة  در  ير 

الحرية  ادة من نظام  لاستفاى  ل عقاء  الإب  رريقوبات لقطبيق الع قاضي تبويخ  اع المحبوس،جالعقابية بإر 
 2وبات.لعقق ايبتطة ن رة لجاستشا عدب ك ذلو  ،اهإلغائ أو  اوقفهو أ ،النصفية
اد  نج  ،ادةالمذه  خلال ه  نمو   ومن قوبات،  الع  قينة تطبرة لجعلى القاضي استشا  اشترطت  أنّ 

ا لم يتضح لنا اهن  ظام.نال ار هذتقري فية تقديريطة الالسل بات و العقق يبلقاضي تط ط  ع تأنّ 
 بالمح  عا رجى إل مر عبالأ  ،يةقابلعسة االمؤس  ديرلملسلطة  ادة خولت اهذه المكما نجد أن   

م
 ل   خ  وس الم

 .هعليوم والمحك سؤوللمه هو اكونل ،ية النصفيةم الحر في نظا عليه ةر المقر ات املتز بالا

 
 . .سمن ق.ت  061ادة الم 1
 س. ن ق.ت. م  107دة الما 2
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ه  بسابحودع  له المام  من  ،ليما  ة مبلغبحياز   بوسلمحلسماح  العلى    108كما نصت المادة  
تنو ،  اسبةلمحا  لدى كتابة ضبط المو حبلمل  ذنيؤ ي: »يل   امص على  التي  ية لحر ا  امنظ  نميد  ستفس 

يف  لتغطية مصار   ، اسبةضبط المحكتابة    سابه لدىودع بحلما  ،بهس ك ممن  لي  ما  بلغيازة مبح  ،النصفية
 .اءضوالتغذية عند الاقت قلالن

على تبيبو المح  يجب  الم  مصاريفهر  س  االما  لغبمن  به ن  و ذألملي  مو   ،له  بقيإرجاع  إلى   نهم  ا 
 1. « ةيقابالع لمؤسسةبا  ةباسالمحضبط ة  تابك  دىبه لحسا

أما   ل عام،البيئة المغلقة كأص   سات ؤسخذ بمئري أزاشرع الجالمن   نجد أ  ،قبخلال ما سن  وم
ل ة داخينمع  مدةء  شرط قضا   ،دريجيام تكنظ  أخذ بهماف  ، ةفتوحة وشبه المفتوحالمئة  لبيمؤسسات ا

والتبه  ،نجس ال الإصلاح  إ  ون د  ، أهيلدف  الخالنظر  يوهذا  م،  مجر لل مية  الإجرارة  و طلى  عكس  ما 
ادامب اللسيئ  ته2يثةالحد  ة يباعقاسة  التي  الخ المج  يف صنبت  مت،  حسب  على  ارمين    ، ةيلإجرامطورة 

 لمحكوم بها. بة اعقو ال وليس بمدة
 .ية ابت العق ا المؤسس حتباس فيل ا ة م: أنظ الثاني الفرع

  ء زلالنا  يةن حر م  بيةقاالع  لمؤسسةم ااظل به ن ما يخو   ،يةالعقاب  ادي للمعاملةم المينظتلد بايقص
  ظامن نو كأن ي بين إلىفهي تتنوع  ،نظمةالأ ذهذ بهخالأفي لدول ا تلف، وتخهمنيل فيما بتصاالا في
فيه حريتأو مشتركا    ،ظاما جمعيان  سسةالمؤ  أونهبيفيما    الاتصال  في  نينسجو الم   ةكون    نيكو   م، 
هم  بين   ع مبالج  قتضيلطا يمختما  ظاون نأو يك  ،يننو المسج  التام بين   ه الفصلا فردي ويكون فيمانظ

 3. ل ليلاصفلنّارا وا
 
 
 

 
 ق.ت.س. من    801ة الماد 1
 .200ص   بق،ا لسرجع االم رة غضبان: زه 2
 . 527ص نصر محمد: المرجع السابق،   محمد 3
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 عي. الجم امأول: النظ
ة  حتى نّاي   ةبقيت هذه الصورة مطبقو ن،  سجو ديمة لل الق  ةيلتقليدم يتمثل في الصورة انظاهو  

الالقر  وإبعابلمح امع  لجكان  م  ردكان مجيث  ن عشر، حمثان  ادهم  وسين  ا  ،تمعلمجعن  لردع لتحقيق 
 1ب. اقالعفة لس ه فعليز ترتكالذي  زجرلاو 

 عي:ملجالنظام ايف تعر  -1
ه  مانظال او  الجمعي  تينبلفصل  عدم  خلال  عليهم  المحكوم  ا  لالسالب  قوبةعلنفيذ  ة  يلحر ة 

أ  ،كاملة ليلا  فيسو و   ،نّارا   وسواء  مكاناء  أالمبي    ات  أو  نظام اطعل اأو    ترفيهالو  لعمل  وهو  م، 
 ختلاط. مع والااسه الجأس

يم  معلجاوهذا   الا  ف  صللف نع  والال  بين  لفصكال  ةخاصئة  بين    بارالك  ،لاجر نساء 
الأنظما  هذا  د  عَ وي م ،  2والأحداث أبسط  من  يلم  انظر   ،ةلنظام  ب ا  متميز  هذا ن  ه  طريق  عن  مزاي 

 .عالجم
ادة  جون وإعنظيم الس انون تقن مض ،عيالجماس باالاحت ظامري على نئاز الج شرعالموقد نص 

فيه    ك  يحت  ،اوضع    هم علي حكو للمفظ  تح  تيال  كالشالأ   منشكلا  هم دَّ عالذي  ، و يعلاجتماالإدماج ا
 المؤسسة العقابية. داخل فراد لأقي ابا مع

ف  بهد  ،اعيا جم  بوسلمحيه اف  يعيش  أنى  ل عو   ،ى النظام الجمعيعل .س  ق.ت من    45ة  اد لماوتنص  
 3. ةعزللرار اأضي ادتف

اللو  عيوب  الج تفادي  المش   ،معينظام  علىنص  المح  عدم  رع  إسينبو جمع  هم فتصنيبعد    لا   
 4رامية. جلإ خطورتهم ا ةدرج بحس 

  

 
 . 319ص  السابق، ع ني: المرجاس الحسيعبمار ع 1
 . 74ص  السابق،جع ر المالله المراغي: أحمد عبد  2
 ت.س. من ق.  45ادة الم 3
 .ت.س. ق ن م  1قرة ف  42دة الما 4
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 :لجمعيظام النمزايا ا  -2
 ياالمز تلك    هم وأ  ،سجونل يمثل الصورة التقليدية ل  هن  أ  مع  ،زايلمايد من  يتميز هذا النظام بالعد

 :ما يلي
تكر بش لاعة  يبالط  مع ه  بتوافق  - التي  والاتالاج في  ون  ية  فنيبالآخر صال  تماع    ئن ن كا الإنسا، 
فالعزلة قصية المدة  ،  حيانلب الأأغلجمهور في  ط اوس  وده جو   -الحياة له  فيو تل-  بم تطلَّ عي يم تمااج
كل  شا الم  ادى هذه فتي ظام  الن  هذا نسان، فلإة فهي قد تنعكس على ال طوينت  إذا كا   ، أما د ا فوائله
 ة.حيلصا

      1.اءات الإنش  من راالإكث لا يستوجبو  ،ف  ل  كخ مم  معي نظام غي لجا ماالنظ -
 هنية. ة الم يا في الحع المجتم في سينالمحبو  جا اندمولة سه  إلى مظالنا هذا يهدف -
الإيرادا  - المتوفرة  فيص حت  هذلة  ظل  ا  لوفرة    ،مالنظا  تنيكاإمو   ، لينالعام   عدادأنتيجة  م  قسية 

 2ت.باطل ب المتل حس العم
 ي:نظام الجمعلا  بو عي -3

 ها: همأو  ،ب العيو  نظام منهذا ال لا يخلو
لاالا  إن    - ا  ،مهيعل   كومالمح  لاحصإ  فيعد  يسا  ختلاط  يؤدي  س  لعكبل  تواإلىقد  وا  يد  زدفر 

الإجرامية خلا  ،الخطورة  العانت  لمن  اللاأخلاقية  ،ت اداشار  بين يمف  والأفعال  ي  تأثك  كذلو   ،مها 
 3ئ. لمبتدا لىرائم عالج معتادي

  ة، ؤسس ه المداخل هذ  ظلمالل و كا المش   تخلق  ،راميةكوين عصابات إجي إلى تط قد يؤدختلالاوا  -
إلى بية  اقسة العنظام الجمعي يحيل المؤسج، فالر االخ  فيم  لإجرات ا ططايذ مخفنت  لةلى سهو ف إتهدو 

 لإجرام. لسة مدر 

 
 . 73لسابق، ص جع ا ر المالمراغي:  د اللهأحمد عب 1
 . 320، ص سابقرجع الالم :يني باس الحسعمار ع  2

3 R. schmelck et G.picca: la distinction de la peine et de la mesure de sureté, mélanges patin, 
cujas, 1965, p 244.   
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إ  كما  - يؤدي  الإخلالىقد  با  النظل  داخل  علام  الن  ع  ،سسةالمؤ ام  بينهم في  مفي  نتضامطريق  ا 
 1. ة العقابيةدار ة الإاجهمو 
 . ادي فر ناللنظام  ا  :ايثان

لأمريكية،  المتحدة ايت  ولاالفي  ا  بنسلفاني  ة يلاو   إلى  ةبس ن  ،لفانيبنس ال   مانظبال  أيضا يعرف   
يا  لماننجلترا وأوإ  سارنف  في   رت نشأته و بعدها تط،  1970عام    ديفراان  أول سجن  فيها   سس  تأالتي
بت  ،باو ر ل أو من دو ا  هوغي  اولقد أوصى  الدولطبيقه  اللمؤتمران  أو دَ ق  عم   ن  ذيل يان   ورت ففي فرانكما  له  

 2. 8718 سل عامكو ر والآخر في ب، 6491 معا
 نفرادي: م الظاف الن ريتع -1

ا العقوبة ا  ليهم عللمحكو   تامةلالعزلة  هو نظام يفرض    م و كالمحة، فحريسالبة لل لخلال تنفيذ 
لها  داخب  سار ويم  ، ها في  همول طعاونّارا، ويتنا ها ليلاقامة فيزم الإتويل   ،به اصةخ  نةزافي زن  عزليم عليه  

العل   لاحصوالإ  ليهالتأ  امجبر   يهاف  قىويتل   ،تهشطأن يد  و مل عى  للإدارة ال  رجالاء  ويمكن  دين، 
  3اء.من السجن ن منعزل عن غيها مكفيقت الو وج بعض بالخر  ماح لهالس 

أن ه   س، وعر فه على.من ق.ت   46دة  من الما ضي  دانفر ام الانظالذ هذا  ي أخزائر ع الجلمشر او 
 ة: الي الت ددةالمحالفئات لى ق ع، ويطبينسي المحبو باقعن  اار ونّ ليلاعزلة لل  بوسه المحضع فيم يخاظن

 عدام. المحكوم عليهم بالإ -
 .نوات س  3 زلة جاوز العتعلى ألا ت ،ؤبدسجن المباليه المحكوم عل  -
الخالمحبو   - وقدبكت  ،طيس  مضلو باائي  ي  العزلة  في  محع  مق  ، ةدددة  على  يصدبناء  ضي  قا  ه ر رر 

 ت.قوبالعيق اتطب
  أو ض ير س المبو المح -

م
 4. العقابية طبيب المؤسسة أيعلى ر بناء  ،صحي بيكتديه  طبق عل يو  ،ن  س  الم

 
 . 139ص ، ق لسابم: المرجع ا ة إما ت ام شحاهش 1
 .302 -202ابق، ص  جع السان: المر هرة غضبز  2
 . 401ص  بق،رجع الساإمام: المهشام شحاتة   3
 ت.س. من ق.  46ة لمادا 4
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ة،  ميراة الإجطور تحديد الخ  ها فيعلي  تمدط المعابو ضالنجد المشرع لم يحدد    ،ادةل هذه المخلا  ومن
  ي طالخ رم  لردع المجبة  قو كع  ،لتأهيلوا  حالإصلا  يتمثل في إعادة  :الأول  ،نظام لغرضينلا  اذخذ هوأ
رمين من المج  ة لفئةئي ديدها، وكتدابي وقافي تحت  لعقوباا  تطبيق  قاضية لتقديريلا  رك السلطةت  لذيا

 ماية الصحية. لحف ابهد
 ادي:نفر ال  م النظايامزا -2

 : اههمأ ،ات بمميز ي ادالانفر ظام يتميز الن
  مما   ،همببعض  نينسجو ط المتلااخعن    اتجةلنا  ،يعم الجممن مساوئ النظاالتخلص  يهدف إلى    -

 ام.الإجر   فنونوتعليم المبتدئين ،جرامن الإكويوت ،ةاذسية الش لجنت االعلاقا يؤدي إلى قد
ال  هدفي  - أعلى درجات  العتإلى تحقيق  تطرين  ع  ،قابيفريد  بق    ، حالإصلاو   يلالتأه  رامجطبيق 

 د.رة الفر سب خطو حى ل ع
 ، مدنالو   ،فكيتل الفرصة لله  يح  تتة  زللعا  ن  أ  ىير   همبعض  لأن    ،هيليةالتأ  لبامجعلى نجاح ااعد  تس   -

 1.من اللهب والتقر 
ز  ظام يتمينوفه الشخصية، فهذا الر ق ظوف  زنزانتهداخل    حياته   يسمح لكل سجين بأن يكيف   -

 .لتأهيلعادة اين من إكتملاو  ،صاالخ دعلر قيق الى تحتهدف إ تيلوة القس با
حم  - إلى  اليهدف  المين  جس اية  منقاسال  ت عاملامن  اينمر المج  قبل  ية  ب  ر ضلكا  ،يينلخط 

 2.همئج حوا ءافي قض لهمغلاواست
 : عيوب النظام النفرادي -3

 عيوب نذكر أهمها:ن ي م رادنفالنظام الاو ل لا يخ
  لترابط والتجمع ضمام وافي الان  تكون  التي  ،نيةالإنسا  رةوالفط  بيعةدم بالطصطي  ادينفر لاا  النظام  -

 . هورممع الج

 
 . 279، ص ابق الس علمرجد: امحمد نصر محم 1
 .241ق، ص  ساب رجع الو: الم وكف ميشيل 2
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أو    ،ناأحياتحار  نإلى الا  به  ؤدييا قد  مم   ،وعصبية  سيةنف  ت ابااضطر   إلىهم  م عليو كلمحرض اتع  -
 1قابية.الع ت ا المؤسس دفعه إلى الهرب من 

م  - يتطلب  الانفرادي  وتكصالنظام  با الياريف  يش   ،هظةف  قد  عمما   كما  الدولة،  ىعل بئا  كل 
النظام  ل يتط هذا  اإنشاب  الزنز لعدء  من  العدوظيت و   ،انات يد  مف  الإدالعن  يد   في   ينريامال 

 سجون.الظاظ اكتلة مرحصة في اخ  ،عقابيةلة اؤسس لما
ا  سسة، وهذؤ من العمل في خارج الم  قرب يت  على نحوعمل  لاتنظيم  نظام الانفرادي بسمح اللا ي  -

 ة مدضاء  بعد ق  ،المهني  المجتمعهم بسهولة في  يعل   مكو ج المحا دمانعلى    اسلب  التأثي  لىدف إا يهم
 2.مهوجخر و  قوبةالع

 ط. لتخ م الملنظاثالثا: ا 
ال هذا  على  ا ظنيقوم  اأسام  بينس  اكلا  لجمع  الجمالسابقين    امينلنظ  وال)النظام  ام ظنعي 

 ي(.لانفرادا
النظام كأول تج    اذله،  1818م  اع  وركيويية ن ولافي  نير أوب  دينةن مبة في سجر وظهر هذا 

ر ظه  فيه  ليع  كومكل مح   لسث يجين، بحا السجهذ  ما قا لنظلأوبراني وفم ا نظالبا  هذا النظاممى  س ي
ة  رؤيم عليه  كو لمحاسماح    زيرتهم دون بلأقاربهم    مح ما يس فل، كسنظر إلى الأا تكل منهم  ميله وعينز 
 سجون نتشر فياثم  ،3ية تدريبالج البامبعة و متابة ألكتااءة و قراقوقه كالح، ويحرم من بعض  قارب لأا

 4ية. كيالأمر  ولايت المتحدةأغلب ال
 
 

 
 . 141السابق، ص المرجع  م: ا مهشام شحاتة إ 1
 . 78ص  ،بق جع السار لم: ابوسف الكملا  بن ي دمري 2
 . 723لسابق، ص جع ا ر الم سيد مرعي: طفي الأحمد ل  3

4 Bouloc (B): droit pénal général et procédure pénal, cours élémentaire droit économie, 
sirey, 125 ed, 1996, p 121.  
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 لط:ختام المظلن ا عريف ت -1
نظامه  تلطلمخا  امالنظ عل قي  و  ال  معالج  ىوم  الجنظبين  واحدوامعي  ام  نظام    ،لانفرادي في 

يل لل ا  صصيخو   ، هارل الن خلا  يهمم عل لمحكو بين ا  عهار والليل، ويكون الجملنا  :مرحلتين  إلى  مينقس و 
  التي   ،است الناداوع  يةلبشر بيعة االط  عوافق مام يتن  هذا النظس أأسا  على  ،بينهم  لفص لالة و للعز 

 ،تالصام  لعرف الإنجليزي بالنظام اام فيالنظ  اذويسمى هل،  ستقم  ومكان  ء هدو م فيلنو ل اضفت
 1ضار. لكري ال الفبادتال تجنبعهم لاجتما  دكوم عليهم الصمت عنلمحى اعل  كونه يفرضل

ذ  أخ  ه لأن    ،تثناء كاس  س ن ق.ت.م  45خلال المادة  ظام من  ري بهذا النئزالجرع االمش   خذوأ
و صأ ك  يمعالج  مبالنظا االنل  و ناءاستثك  طل تلمخظام  وف،  العقابية  ظروف   اة اعلمر   اقهذا    ، المؤسسة 
 2. هفي عملية تربيت  ذي يفيده لا ، صية المحبوسخش لءمة وملا

 المختلط.   ظامالن مزايا -2
 أهمها:  ،ايز لما  مند العديط تل خم المللنظا

المالنظ  - خلاام  من  ميز ختلط  ليجتما الا  عدم  في ثل  تتمتي  ال  ه تل  تجنبدف  ته  ا نفه لا،  ع    إلى 
 هم. بين فيما ر الأفكا ادلوتبلاتفاق ا

 3.للشخصعادية لبل يهدف إلى الحياة ا ،يةبشر بيعة الالط عمتعارض والنظام المختلط لا ي -
ا  قفو   ،لات ل على تلك الآلعموا  ،ارام نّاجتماعه  اءنثهم أم عليكو ريب المحولة تدإلى سهدف  يه  -

 . يثة دالح بلأساليل
 .ينربدالممن  ينقص -
 . اكيف  و  اج كمً نتا الإية من لاعيحقق درجة  -
 توفي تطلب  فهو ي ،في النظام الانفرادي  اكم  اصة هيزات خب تجل طلا يت  لأن ه   ،لة التكلفةيز بقيتم  -

 .م فقطللنو  اكنمأ
 

 . 300ص ابق، السالمرجع  ، يلاحتراز ا تدبيلعقوبة واللامة علة ا ظري الن -زائيالقانون الج :ضي قا محمد مصباح ال محمد 1
 ت.س. ن ق.م  45المادة  2
 .342ص  رجع السابق، يحيى: الم عادل  3
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 1ما بينهم. ية فيالجنس ت من الاتصالا مييحتلط المخ امنظوال -
 :طختلظام المالن بعيو  -3

 أهمها: التي و  ،العيوب و من ل يخ لا دهأن نا نج إلا ،ختلطلما بها النظام ز ميتي التي زايتلك الم مع
و   - الجافرض  علىب  التنفيذ  يعدء  نزلاال  صمت  قد   ،لبشريةاعة  لطبيا  الفيخ  ن هلأ  ،صعب    مما 

 .مم عليهالمحكو عند  ةسيفنبات اضطرا إلىيؤدي 
 . يهعل  متالص ه وفرضقبت ار ثناء مصعوبة أ وجود -
2لصمت.ا لى مخالفق عطبلماء لجزاوة اقس  -

  

 . الجنائيء زالجنفيذ اعاملة العقابية أثناء ت يب المأسال : طلب الثانيلما
لتوقيع    إن   الأساسي  ااالغرض  والإ او  ه  ،ئي لجنالجزاء  االر يق  لتحق  لتأهيلصلاح   م العدع 

م3اصوالخ وهذا  نادت  ،  العقا  السياسة  ابه    ، بيةاعقالة  مل عاالم  ساليب بأ  اه تمامباه  ،ةديثلح ابية 
 ، مليهوم عج المحكما إدة وإعاد ائي وتأهيلالجزاء الجن ذتنفي أثناء  ،لعقابيةت اسسال المؤ بق المطبقة من

 4ة. يتباع برامج علاج با
المادة    لخلامن    02/ 72الأمر    بوجبمبية  لعقاة اامل المع  أساليبئري على  از لجشرع االم  ونص

  ،هنلأول مب البامن ا  نياثال  الفصل  في  جهار أدبية  العقاالسياسة  ذ  فيلتن  ت اع آليووض  ،5 منه الأولى
عاملة  لمباستحداث آليات وأساليب    05/046نون  قاالب  ه بموجالمشرع الجزائري تعديل   أقر  هاعدوب
 ة: الآتي لفروعان م ضصيل لتفا باليهطرق إنت سوفتي وال م،ليهكوم عالمح

 
 . 128محمد نصر محمد: المرجع السابق، ص  1
 . 333بق، ص االسالمرجع سيني: لحر عباس اعما 2
 . 67ص ،  بقالمرجع السا  ل بوخالفة: فيص  3
 .872، ص  ق الساب ع رجلمعمر خوري: ا 4
دفاع الاجتماعي  لل  ةزائية وسيل لأحكام الج »إن  تنفيذ الي:  ي ما  نص على   تكر التي ق الذ ساب  72/02  ر م من الأ ولىة الأالماد  5

وتكييفهم    هم يترب على إعادة ت  د الجانحين فراالأعد  م ويساله مواشخاص وأ أمن الأ  لة ويحقق الدو الح  وهو يصون النظام العام ومص 
 . تماعية« جلاهنية والماية و ئتهم العائلفي بي دراجهمإ دة ابقصد إع

 . رلذك سابق ا  05/04نون القا  6
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 . ليهأ والت لإصلاحة ل يدالتمهيول: النظم ع الأالفر 
ا يأسال  لتطبيق اامل علمب  أوَّ   لعقابية لا ة  أسا  لا  بد  تمهليتطبيق  المحكوم   ، يديةب  تشمل فحص 

أسيقوم عل ي  أ  ه، وتصنيفعليه   المحبوسين إلى  اس  ى  ة  والحال  ،نس الو   ،نسلجا  حسبئات  فتقسيم 
و ماعيجتوالا  ،ليةالعق تبع  لك ذك ة،  لمدة  تصنيفهم  ق ابسو وال  ، رتكبةالم  ة الجريم  وخطورة   ،لعقوبةاا 

 ة. العقلي
 . وسين بالمح صفح : لأو 
 حص:الف يف ر عت -أ

 لحرية. ل بةالبة الس عقو  في تفريد تنفيذ الولى الأ  لخطوةا الفحص يعد
عم والف درا  فَ ر   حص  أن ه  معمقةسعلى  المحكو يصشخل  يقةودق  ة  عليهة   لجوانب اكل  من    ،م 

للتةوالاجتماعي  ،فسيوالن  ة،والعقلي  ة،يجلو و يالب إصو ،  معل ل    يف صنالتار  اختي  هلتس   ومات لى 
 1م عليه.للمحكو ءمة ملاالأكثر ية قابلة العماعلتطبيق الم ،اسبنلما

درا هو  علموالفحص  لشخصفنو   يةسة  اية  قبل  لمحية  من  ديد لتح  ذلك و ،  متخصصينبوس 
أدت  مل  العوا ار التي  ااتي خاف  دبه  ،مرائالجتكاب  إلى  الأسلوب  ويتعينالملائملعقابي  ر    ه تكملت  ، 
  ة مدةيل وس طبالمح  لوكحظة سلام  يقتضيلذي  وا  ية،باقعال  ؤسسةموظفو الم  هجز ينبي  ص تجريبفح

 2العقوبة.  تنفيذ
 فحص:أنواع ال -ب

 يلي:   كماأنواع   ةثثلا الفحص على نو كي
 
 
 

 
 .290بق، ص  رجع الساعمر خوري: الم 1
 .290، ص  السابق ر خوري: المرجع عم 2
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 ور الحكم: لى صدابق علس حص افال -1
صدور ال  ، مالحك  قبل  عر بإج  قاضييمر  فحص  شخصياء  ا  ،المتهمة  لى    التي   لعوامللمعرفة 

ب إلىأدت  النتائجعل   تكزر ي  يثبح،  يمةلجر ا  كاب تر ا  ه  ديد  تحو   ،مهحكسيس  لتأها  إليتوصل  لما  ى 
 1.في الدعوى العمومية لفصلية لالتقدير  ةلطلس له ا ن إذ إالملائمة، العقوبة 
  36-72  سومالمر من    08ة  دالما  نص  في   ،فحصال  وع منبهذا الن  الجزائري  لمشرعأخذ اد  وق

يجوز : »ا يليم  ىلع  لتي تنصوا  هم،هجيوتو   اجين س اقبة المر بم  علقتالم،  1972  ريفبا  10المؤرخ في  
ي  قيلتحقا  ضيلقا المأن  تحت  المتهم  بوضع  المر   ، راقبةمر  أحد    ا، يوم  20تتجاوز  لا    لمدة اكز  في 

 2زائية«.ت الجلإجراءا قانون ا نم 86ادة الم في ليهصوص ع المنسانيلنف الطبي قيق التحاض الأغر 
ا "رة  اعبعمل  است  ي ر الجزائ  رعش الم  دنج   ،ادة الم  ه هذلال  من خ مبدلا  "اقبةر لمالوضع تحت  ن   

ا  ايوم  20دة  ها بموحدد  "الفحص"  عبارة ا  لال من خالفهم    كنيمو   لمركز،داخل  أنّ  العبارة    هذه 
حوصات يق الفعن طر   ،ل المركزخدا  ةالمدبهذه    ،بتهمراق  لالي من خللقاض  ريةلتقديسلطة الاول  تخ

 .فحوصات لا رفة نتائجلمعية فكاي  غلمدة نجد ا انأنَّ   إلا  ركز، الم لخدا ريتجالتي 
 المؤسسة العقابية: داع في الإي بلالفحص ق -2

ال  يعد منو نهذا  العو خط  أولالفحص    ع  تطبيق  تفريد    ن م  وهو  ،يةللحر   لبةالساوبة  قة في 
 على   قحظام لاوهو ن  بة، و قيذ العء تنفالعقابية أثنا  عاملةنوع المدد  يح  إذة،  قابيالعرة  الإدا  اختصاص

هم من أجل ة تصنيفلمساعد  ،وسينبشخص المح  لىع  اختبارات   ة إجراء عدفيثل  ميت  ،نةاالإدحكم  
  3. لمناسبةلة امار المعاختيا

 
 . 621، ص ابقرجع السالمالفة: فيصل بوخ 1
المرسم   09دة  الما  2 المسالم  2971  فيفري   10المؤرخ في    72/36وم  ن  بمراقبة  رقموجيههتو ين  جاتعلق  نة  س  15  م، ج.ر، 

1972. 
 . 153ص   لسابق،رجع االمنونة: يعي سعود 3
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هناك  ونجد   الثانيو والن  الأول  عالنو   بين  تقارباأن  فالفحصع  ا  ،   سة ؤسالمفي    داعلإيقبل 
  من  لم مَ ستكتم مة  مقد  يعد  وه ف  لأول،لنوع ال الاا من خنتائج المتحصل عليهخلال اليكتمل من  

 . مالحكر على صدو  قةحفحص اللا لا ل عناصرخلا
 1ي.دالفرنسي والتشريع السوي  عشريالت انهع بيو نذا اليد من التشريعات بهالعد وأخذت 

إنشاء   على  72/36م  لمرسوم رقان  م  09  لمادةا  لالمن خ  فقد نصَّ   ،زائريالجشريع  أما الت
  بة بالعقو   يئاضكم القالح  صة لاخ   ابينه ومن    الوثائقض  بعلى  ع  ملتيش   وس، ببكل مح  ملف خاص 

 2قابية. العسة المؤس ر يه  تجم الذي يساعد على إجراء الفحص مما  ا،لهلأج لقلتي اعتا
 ة:يالعقاب لمؤسساتا في اع يدى الإق علحالفحص اللا  -3

الفحف هيعر  اللاحق على الإلا، وهو  التجريبي  صفح لص باذا   ؤسساتالم  فييداع  فحص 
ؤسسة لما  يظفمو ص  تصااخ  وهو من  ة،بية العقاس سؤ دخول المعد   بينوس بالمحعلى    ىر يجم   ،ةيباالعق

تيار  اخ  سهلي  مما  ، ينلآخر احظة سلوكه وعلاقته مع  ملالى  ويقوم عاس،  ر حريين و العقابية من إدا
 3ه. ة للائمالمية العقابة لمعامل ا

 الفحص: مجالت  -ج
في  الفحص  هدف  الفحص   ذاه  ب  نصَ وي،  جراميةلإا  ةر الخطو اربة  ومح  ف ااستكش   يتحقق 

جوانب  اك  على المحفة  عليكو شخصية  إلى و   ، ماعية والاجت  ،والعقلية  ،وجيةالبيول  : هم  أدت    التي 
ا  ذا مهة، و ر ذكو الم  انبكل الجو   بوس منة المحراسشمل دي يزائر الج  ن، والفحص في القانو 4إجرامه

ع المنصت  ،  2971  يرافب   10في    خر ؤ الم  63/ 72م  رق  مو رسالم  من  105و  05و   04واد  ليه 
 ي: ما يل  ىل واد عالم تنصو 

 
 .129ص  ق، بجع السا: المر ر خوري عم 1
 الذكر.  سابق  36-72من المرسوم   09لمادة ا 2
 . 74، ص ع السابقلمرجا ة: ل بوخالفيص ف 3
 .206ع السابق، ص  رجزهرة غضبان: الم 4
 الذكر.  سابق 72/63م من المرسوم رق 10، 05، 04د الموا 5
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يعينان من قبل   العام،  في الطبوطبيب    فسانيطبيب ن  ،جيهراقبة والتو ركز المبمق  لحَ يم »  04ادة  لما
  ، تماعيةالاجات  اعدين والمس يبلمر او   فسالنلم  اصيين بع ختصالادد  عيحدد  ية، و مومالع  لصحةاوزير  

 شترك«.ي مزار و ر قراب وج بم ،جيه لتو وا ةراقباكز الممر  فر تحت تصالموضوعين 
مراكز»  05ادة  لما والمراقا  تزود  بالتجهيز  وجلتبة  وملحقاتها  والأبالدرا  الخاص يه  اث بحسات 
 ية«. تماعلاجوا ،ةوالنفساني ،لبيولوجيةا

فيل  هلقبو   عند  جونلمس ا  إلزام  »يمكن  10المادة   والتوجيمراكز    لإقامة  ف  مختل   بإجراءه  المراقبة 
فرضها  ة التي ييالتقنة  انيوالنفس   يولوجية الب  صللفحو   ضعن يخأه  علي  يبغين ات، و بار تخلاوص واالفح

 ركز«.في الم  عالجةقائمون على المال
 نيا: التصنيف. ثا

الت  يعد ا نيف  صنظام  اظنلأمن  لنظام  قاللاحيدية  لتمه مة  الثانية  و الخط  وهو  حص،الفة  ة 
يقو   ،بيالعقافريد  لتل  ن م  متقاربةت  فئا  لىإ  ،ليهمع   ومكالمح  ينسو المحبتقسيم  اس  سأم على  والذي 

 وف.لظر حيث ا
 صنيف: تيف العر ت -1

اوعر   أن  فه  على  المصري  عليالمحك  وضعه  لفقه  الم  هوم  الملائمةفي  تأيلمقتض  ،ؤسسة  له هيات 
 هات. التوجي تتفق مع هذه تيال ةعامل لمل ،ة العقابيةؤسس داخل الم هعإخضاو 

الم رأي  اواتجه  والعنائلجؤتمر  فيعش   الثانيلي  و دلاقابي  ي  تقس   1980سنة    ايهلا  ر  يم إلى 
 ناسبة. بية المالعقا سات ؤسم على الممن حيث توزيعه متجانسة ائفطو  ،ميهكوم عل المح

 .الأوروبيهوم المفيكي و الأمر وم لمفهن: ااولنظام التصنيف مفهوم
المير مالأ  هوملمفا  - يتضمن  اكي  التصني   ،لواسع فهوم  سيم تقة  عملي  على  طوي  نم  فيه  فيكون 
 يف معا.لفحص والتصنل مناتضلتصنيف ما بحيث يكون ،صالفحية عمل لا فق و وسينبالمح
المفهوم    - فهوورو الأأما  ع  ، ضيق  مفهوم  بي  المحبوسين  توزيع  الم ل يشمل  بية العقاات  ؤسس ى 
 .ختلفةة المحيلاصلإاو 
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تيمو  عذه  يفر عكن  النظام  المحأن ه    ىل ا  عليهتقسيم  إلى  كوم  في م  عهووض  ،مختلفةات  ئفم 
 م. يهلدجرامية الإوالخطورة  سنوالجسن لل افقو صصة ت مخمؤسسا

أو    بنظام التصنيف  ،ساجينبية المر عادة تجون وإالس يم   قانون تنظالجزائري في  وأخذ المشرع
المضروري في  ءاكإجر يب  لترتا الع   الا  ديافوت  ية،قابعاملة  المحكو وإخ   لاطختلمساوئ  عليهم  ضاع  م 

 .ة فئلكل  صخصالم ،يماعتجلاهيل اة التأإعاد لبامج
 العقاب.ف تصنيي الياعنيا: مثا

 فيما يلي: ثل متت و نص عليها  ،اييالمع لجزائري مجموعة منلمشرع ان اد تبقل
 : ائيةز الوضعية الج -1

 همدين  ن  فئة المعتالأ  ،مجراالإ  على  نعتاديلماو   ينئبتدالمهم  لمحكوم عليين االتمييز ب  رورة هو ض 
ائم  اب جر ارتك واذلك أعاد  عوميهم، عل  ب العق ايع توق يلتنز  ىوجر  وا جرائمكبرتين اذلخاص االأش

م،  خلهبدا  امنة كخطورة إجرامية    وجود  يبين عن  ذلك مايعة، و لطبس افس السلوك الجرمي أو نفبن
 1ائم أول مرة.ر جلل  نتكبو ر الم الأشخاصهم ن فو المبتدئا أم
 لجنس: يار امع -2

واالر   بين  فصلال  يجري ج د يإو   لنساءجال  ماع كل  خش وهذة،  صخا ة  ؤسس نس  م  قيا  ة يا 
 2واحد.  مكانفي  جمم عواإذا   همبين نسية ج لات ص
 :لسنمعيار ا -3

العمرية،  عليهم وفق  المحكوم  قسميم  للفئات  الأحف  م إلىالتقسي  كونيفا  ضمن مراكز  داث  ئة 
ساجين  لمباكثر  أحد أو  وا  حا نلجية  مؤسسة إعادة التربو قائية  و ص كل مؤسسة  يصوتخ  ،لهمصة  مخص

عمر ايتج  لم  اإذ  شبانال و سن  27  مهوز  لغرض حمهذة،  الأاا  اخ  حداث ية  بالمحبوسين  من  تلاطهم 

 
 .  190سابق، ص لع ا لمرجا : يسية لخميثمان ع 1
 .211  السابق، ص لمرجع ب، اعقالئ علم ا: مبادوريكات  الالله محمد عبد  2
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ادهم ستعدا على اكذو   ،همصيتى شخة عل يقد تؤدي إلى آثار سلبوالتي    ، اك بهمالاحتك و لغينالبا
 1. ماجلإدة الإعاد

 خطورة الجرم:  -4
به تصنيقصد  عا  المحكوم  عيف  احساسب  حس   ىل ليهم  تنتيلوا  كب،المرتم  ر لجية    إلى   مقس  

المؤ يت عقوبتنافالج  ت،خالفا المو   حنَ الجم و   ت يلجناا السجن  إما  أو    المؤبدالسجن  أو  قت  ها تكون 
  ائري منالجز   عر ش لما  طاشتر ذا  ولهغرامة،  لو اس أ بة الحلعقوبن اتكو   لفات ادام، أما الجنح والمخالإع

ه الفخلال  المعيار  بذا  المحصل  والمحؤبالم  نبالسجعليهم  وم  كين  ، تقؤ الم  سجنبال  همعلي  مكو د 
تفادي    إلى  رالمعياف هذا  يهد، و المحبوسين الأخرىفئات    ن باقيعام  دبالإع م  عليهكوم  المحزل  عو 

 2مساوئ الاختلاط. 
 : لصحيةة الحالا -5

  ينلمحبوسفهناك فئة المرضى،  وا  صحاءالأ  والتفريقة  يصحالة  احيالن  لتصنيف علىا ايقوم هذ
  في   والمتقدمين  ،لياعقالشواذ    ارإطشمل  وت  ،ةينفسأو  ية  ل عق  أوية  بدن  بأمراض  ىضر مونون  ذين يكال

قيق  ء وتحصحاالأ  ايةحمالنساء الحوامل، وهذا لهدف  و   ،خدرات أو المر  م الخ على  السن، والمدمنين
  83و  82  نتااعدالقذا ما نصت عليه  لاج، وهعلى طابع الع  عقت  تيالية  قابعاملة العلماب  اليسأ

    3. ءاسجنال ملةاعية لمذجمو نلقواعد االة مجموعمن 
 . اج الجتماعي للمحبوسينل والإدم تأهية الداع ثاني: إال الفرع

اسية التي  لأسراحل االم  بين  من  ،سينمحبو ل اج الاجتماعي للتأهيل والإدما  مرحلة إعادة  تعد
تأتيإعالة  فمرح  العقابية، ة  سس ؤ لما  خلدا  نفذت التأهيل  ا  دة  و والتصنحص  فلبعد  ن  م  يهيف، 

نجاح مكافحة   د إثبات تأتي بعو   ،جهإدما  ةده لإعاضي وس وتحب المح  ةيئ تهإلى  فدلتي تهايب  لساالأ
 ة.يمر الج

 
 . 80ق، ص ابالمرجع الس فيصل بوخالفة:  1
   .190السابق، ص ي: المرجع ية لخميسثمان ع 2
 . 326، ص بق سا لمرجع السعودي عينونة: ا 3
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 . تماعي للمحبوسينالتأهيل الجة أول: مرحل
مع أثناء تنفيذ   المجت ج المحبوس فيمد  ةادإع  ة فيوريل الضر لوسائان  م  ، ماعيجتل الاالتأهي  يعد

 ىاء عل قضوال  ،ياماعه اجتمجد  ةدالإعه  ضي تحو   يئته تهفي    اعدب تس ليساريق أعن ط  ،ائينزاء الجالج
الا للجريم  جتماعيةالعوامل  وتأةالمؤدية  المتي  ،  مباشرةرحهذه  المحكوم  لة  تصنيف  ه، وفحص  بعد 

 الصحيةوالرعاية  ،والعمل ،المهنيوالتكوين  ،م ليعلتا :وسينمحبعي لل لاجتمال اأهيتية الل عمل تشمو 
 1لهم.

   :مي لتعلا -1
الأنصالع  هذا  دعي المداخل  يهأالتفي  سي  اسر  العؤسل  لمح  فهوة،  بيقاسات  الأمية  وسيلة  و 

-  يستطيع  نهو كلعليه    مو لمحكيل اتأهفي    يساهم، والتعليم  إجراميين  لينم اع  دَّان  عَ ي م   ن  اللذَيخ والجهل  
ت  يامكانية الإتنم  هدف إلىالشريف، وكذلك يكسب  ة لل فرصأن يحصل على    -هعنج  فرا لإا  عند

يبعده    ،تفكي سليمإلى أسلوب    هتفكي ب  لو ي أسيتغل  ،م عليهو كحللمية  فكر لا  كات لمل وا   ،نيةلذها
 2راف.والانح رام جعن الإ

التشر   في   الأدنى  دالح  قواعد  به ءت  د جاه، وقهميترا لأنظ  عات يولقد أخذت به العديد من 
لمو بعبارة  77/2د رقم  بنال إجراءات  ت : »تتخذ  ايم  ل عاصلة  ة دافتالاس  على  رينقادال  اءلسجنجميع 
التفي    ا بم  ،هنم الدينيعليذلك  ال  م  يمبلدافي  التي  ين  أن  ذلك، ويجب  فيها  تعو ك كن  الأن    ميينليم 

 . خاصة  عنايةارة لإده اياث إلزاميا وأن توجه إلوالأحد
السجنتعلي  لع ويج اا مع نظمتناسق  ،اع عملياطستلماد  دو  حفي  اءم  التعليم  لد،  الب  لعام فيام 

  3اء«. عن سة دون دراا اليواصلو  ناحهم أسر  قلاعد إطبهم ر قدو  من فيكو يث يبح

 
  .ن، سزيع، د. والتو   للنشر  قافةثال   ة، دط، دار العقوب  تقدير  في ئي  لجنا ا  ي قاضطة اللة لسنوني ود القا الحد  : م نشأتأكرم إبراهي  1

 . 385ص 
 . 177لسابق، ص السيد مرعي: المرجع ا  أحمد لطفي  2
 . 347ص  المرجع السابق، ، زيحترالاا والتدبيلعقوبة  لامة الع ةري النظ  -زائيالج القانوني: اح القاضمصب  مدمحمحمد  3
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  ،ولةدالثقافة الشعبية في ال  ة ونشرميالأ  مكافحةبهدف    ورة التعليمصري بضر ع الموأخذ المشر 
رقمبقانو  الم  ونسجلا  يمتنظب  اصالخ  1956سنة  در  الصا  396  ن  لهذا  ضالإي  رةذكضمن  احية 

  هَ لاتجََّ   ،ه وجياف أو تإشر   ندو   ،جنالس   خلداه  أن وش  ك لو تر   جونس لم اأن    وحظ»ل  : ةبعبار   القانون،
الجريمة  ه  ت  يَّ ل   كم ب التفكي في  رم رمينالمجمن    د غيهوتقلي  إلى  لذلك  ومنعا   ن السج  إدارة  متقو   أن   يَ ؤ  ، 

  ، لذهنيةة ادئبالفا  ماغهم بما يعود عليهوقت فر   حتى يشغلوا  ،ملهة  افثقلا  ئةوتهي  ،سجونينالمبتعليم  
جون على ظيم الس ون تن ن قانم   مادته ص فيكما ن  ،ام«ر جالإمل  عوا  اب ستيعا  ينبو بينهم  عد  باوي

المسجونين بتعلي  جنالس   إدارة  »تقوم  :بعبارةالتعليم   مراعاة  ،م  و الس   مع   ومدة  عدادلاستامدى  ن 
 1عقوبة«.ال

  جون الس م  تنظيقانون  ل  لاخيم من  بحق التعل الاعتناء    رورةى ضعل   نصَّ ف  ،ريائز لجا  شرعلما  أما
الذي    05/042رقم    قانون من    59  -92  -89  -88المواد    نمض  ،وسينبلمحا  إدماج  ادةعوإ

ف  تصنيية، و لعقابسة اؤسالم  ةبشرط أن يكون تحت إشراف إدار   ،هاولتيم ومز التعل   على ضرورةينص  
حسبلمحا إلمعلاى  ستو لما  بوسين  أربعة  ي  الأميينلمحا  :فئات لى  ابوسين  ى  تو س الم  يذو   ينوسلمحب، 

 أساتذة.  منهم لكل فئة صَ صَّ د خَ وقامعي، الج ستوى ي المو ذو  ، نوياثال وىستالم يذو و  ،يدائبتالا
 أخذ بعد    ،لة ساالمر ريق  ن طم عهمزاولة تعليم  ،كالوريادة البشهعلى    حصلينللمت  نَ ذ  كما أَ 

الإذن وزي إبر طر   نع  ،الحق هذا    العدل في تكريسوزارة    ، كما ساهمتملهيسج ت  قبلل  عدر  ام يق 
 .صصةتخلما الجهات  مع فاقيات ات دةع

الحبصأو  لهذا  فواق  ح  ات  ساعد  ئدعدة  تأهيل  عليهمفي  إ  ،لمحكوم  أدى  عدارت  لىمما  د  فاع 
التعليمبوسين  المح الممية إالأ  محومن    في مختلف أطوار    فيق  الح  اهذ  عدساكما    لجامعي،ى استو لى 

 وس. ة المحبتحسين سي 
 

 
 . 772ص  بق،الساجع لمر عي: ار يد مد لطفي السأحم 1
 . ر سابق الذك 05/04ن رقم ن قانو م  95 -92 -89 -88د الموا 2
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 ني: التكوين المه -2
 يقه طبت على تحرصوم عليه،  كالمح  هيلتأ  في  اسيلأسر اصك العنكذل  هنيلما  كوينالت  ديع

ديثة  الحة  يساعد على نجاح السياسة العقابد  وق  ،هدافهرا لأظنقارنة والمشرع الجزائري  شريعات الملتا
 1نائي. الج ءاز الج يذنفيه أثناء تعل  كوملمحهيل افي تأ

  ئدة الفس  و در   ظيمنعلى ت   ،نهم  94ة  الماد   في  04/ 05ون  ئري في قانشرع الجزاص المد نولق
فيعل   مو كالمح اعلتا  يه  المهنيتكويوال  ،املعليم  الب  ،والتمهين  ن  للبا  ، يةند والتربية    المعتمدة  مجوفقا 

  05/04ن  انو ق  من  95ة  ادالمت  ما نصكوين، كتال  هذاتسهل    التيوسائل  الة  فرسميا، مع توفي كا
رَىرورة أن  ضعلى     ، عقابيةلا  سات ؤسالم  لاممع  في   أو   ، ابيةعقال  ات ؤسس اخل الم دني هين المالتكو   يجم

كانيات تشغيل ين وإمكو الت  شي هذاتما  طاباشتر   ،ز التكوين المهنيجية في مراكر االخ  ات رش الو فيو  أ
ارجية أو  بورشة خبإلحاقه    ، هعداس ين  ن أكيم  الذي  العمل  ر إلىأو بالنظ  ، عنهفراج  الإد  عالمحبوس ب

 2. توحةبيئة مف
الأ  ار ونظ االم  ينكو لتغراض  العدل  ز و أبرمت  و   ،عشر المبه  تم  ههني  ماتفارة  تكوين ال  ارةوز ع  اقيات 
 3للمساجين.  المهنين تكويظيم الق تنر طحددت  ،7199 -11 -17ريخ بتا
 العمل:   -3

إلى عقوبة تهدف  قديما    ن ه كانإ  إذ،  لهيتأة اليل عم  تقوم عليهالتي  اليب اسلأمن االعمل    دعي
ت  دها أخذوبعرهاقا،  وإ  ةو قس   دهاوأش  قةالشا  ل اعملأت اعقوبا  نضم  تدخلو   ،ملايب والإالتعذي

الب العقابسياس ه  وساة  من  الحديثة كوسيلة  التية  ائل  لتملاجأهيل  عليهاعي  تنفيذ  ،لمحكوم    أثناء 
 4. ينائزاء الجلجا

 
 . 92، ص بق المرجع السالية: ديجة بن عخ 1
 ابق الذكر. س 05/04 ون رقمانمن ق  94 المادة 2
           يا. مهنين لمساجاوين نة تكتضمالم 1997 -11 -71ريخ بتا  والتكوين لعدل ا رةبين وزا مة فاقية المب لاتان م  01المادة  3
 . 177 لمرجع السابق، صيي: ازهخالص ال ن شجاأ مد نيص، ا محيندل 4
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 1: يل ي افيم لتتمث  ،ة أهدافل عدوللعم
 . ملوعا لحصا ركعنص  عتملمجاع م ادمجمن هل ويجع ،فسهه يكتسب الثقة في نكوم علييجعل المح -
المحعلايساعد    - عكو مل  تتفق    ،أسرته  على  نفاقالإفي  ليه  م  حرفة  تعلمه  طريق  ميو عن   ، لهمع 
 ب عيشه بعد الإفراج عنه.ليه كس ع تسهلو 
 ة.قابيعلسسة اقات المؤ  نفيه فيم عل و لمحكيساعد ا -

الج  خذأو  االمشرع  نزائري  ضمن  العقابي  العمل  قانو م  160لمادة  ص    تيوال،  04/ 05ن  ن 
م  تنص االمح  ديستف»ي  لي:يا  على  العمل   ،أو بخدمة  ،بعمل  امللقيين  لمعبوس  تشريع  أحكام  من 
 2. كمحبوس«  هما لم يكن ذلك متعارضا مع وضع ، ةاعيالاجتمماية والح

اصون تنظ  115  لمادةت  قانون  مؤ إ  لى عن  جو الس   ميمن  على تقوم    ،ةوميعمة  سس حداث 
الي العاتشغيل  ال مد  أن  الح  هذا  ىؤدَّ مو   يم،تنظال  قريا عن طيهسو   ،ها منظيوت   ،ةلعقابية  عل يجه  كم 

مل  مع رب ع  دقز للإدارة العقابية التعا يجو فلان،  القانو بقوة    سين امتيازا لهذه المؤسسة يل المحبو تشغ
 3أن.الش  هذا ر فيخآ

 ة مل لعااليد ايل  غش مية لتلعمو د لمهام المؤسسة االمحد  259  -13رقم    ذيينفلتوم اسر وصدر الم
بهاي  تيالو ا،  يهسو   نظيمها وت  ةبيعقاال اال  تكفل  للو ديوان  التربلأشطني  والتمهينغال  إطار    ،وية  في 
ة والجماعات لدولومصالح ا  ،عدلوزارة ال  ب ج الاجتماعي للمحبوس لحسالإدما ا  ادةامج إعفيذ بر تن
والهيئسس ؤ لموا  ،ليةلمحا العمات  الخاص  ،وميةات  في  اتس   التي  ،ةوالمؤسسات  ذشام  ازإنجهم  ت اريع 
 4.ةامة عنفعم

 

 
 . 178ص ع نفسه، مد نيص، أشجان خالص الزهيي: المرجليندا مح 1
 ذكر. ال ق ابس 05/04رقم  ونمن قان  160المادة  2
 . الذكرابق س 05/04م ن رقنو قامن   115 ادةالم 3
رقنفيت الرسوم  الم  4 عام  ع ش  82في  رخ  لمؤ ا  259-13م  ذي  م  3201سنة    ووليي   7لموافق  ا  4143بان  المؤسسة  يحدد  هام 

 ا. يد العاملة العقابية وتنظيمها وسيهلتشغيل ال  موميةالع
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 حبوسين: للمحية ة الصياعالر  -4
التأهعمل   حقيقتل للمحبية  الاجتماعي  حميس   ،وس يل  والعقلية  راضه  أممن  ايته  تلزم  البدنية 
السجين    اكتساب   تهدف إلىة  حيصاله  عايتر و   ،حيةالته الصح  علىاف  لإشر واام  ، والاهتمةوالنفسي

 ل:خلا نم الصحية يةاالرع تحققوت ، علمجتموبا  هس نفبو  ،ثقته بإنسانيته 
 ية: قائاليب الو سلأا -

المحب  ية هيقاالو  المختلحماية  ي  التي  ،فةوسين من الأمراض  أثنله  تعرضقد  العقوبة، ا  تنفيذ  اء 
 يلي:  كما  ها نبجواتتعدد  يةقاو وال

 وبة عقال  اء تنفيذنثأبوس  : لوقاية المحفيذ العقوبةتن  مكانبية  لعقاا  سةسؤ المفي    ةس المؤسوقاية    -
مقومات  فاك  علىن  كالما  يتوافرأن    يتوجب الصالحة  الس حيياة  واهتم1مة لية  بالرعاية    المشرع  ، 
ت ضعه  بو ة  الصحي فيعاس أحكاما  المد  داخل  الصحية  رعايته  وضع  طريق  ن  ع  ، يةالعقاب  ات سس ؤ  

ا  كم،  نالمحبوسو   اه داخل   دالتي يوجالأماكن  تفقد    مناطه   ،ةالعقابية  سس ؤ لما  طبيب  قلتزام على عاتا
ابك  دير المار  إخط  يهل وجب عيت التي  ائقنلل  ار  ي بإضراتؤدص  المادة    ا نصت، وكم2وس لمحبصحة 

ق.ت   60 ا ع  .س من  التلى  ظهور ي  بادتخاذ  من  للوقاية  الأ نتوا  الضرورية  راض  الأم  أوة  وبئشار 
 3لمؤهلة. طات العمومية امع السل لتنسيق ار ملأا  ضىاقت ن إحتى و  ،لمعديةا

المشر اه  كما   - اتم  بنظزائر لجع  واجب  ا هل عوج  ،اسحتب الاأماكن  فة  اي  ما  ذا  وه،  المحبوس ات  من 
 4. 05/04 انونق من 84  -83من خلال المواد نصت عليه 

 نظافة المحبوس وتغذيته:  -
 بدنه  بوس فينظافة المحب  ونكوت  ،مراضلأ اللوقاية من    روريةطرق الضالهم  من أ   ظافةالن  دتع

ي   وملابسه، تلهذا  بكافة ز توجب  ا  مز لوأ  فة، نظالا  على  دهساعت لتي  اائل  وسال  ويده  ائري لجز المشرع 

 
 . 179، ص ابقساليي: المرجع زهان خالص النيص، أشجمحمد   دالين 1
 . 106، ص جع السابقالمر : فة صل بوخال في 2
 .س. ق.ت  من   60ة دالما 3
 كر. الذ بق سا 04/ 05 نون ن قا م  48 -83اد و الم 4
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يلزم المحبوس    ي: »لال ي  نص على مات  التي، و 04/ 05من قانون    48ادة  وس ضمن المبلمحة اافنظ
باو ة  زائي الجلة  البذ  تداءبار   امؤقت باستثنلعملا  ن  للحفاظي  ور ضر لا  ملالع  ءال،  أماكن  ظعلى  افة 
 . بية«االعقة ؤسس ي طبيب المأأخذ ر  حتباس بعدالا

على ضرورة استشارة    ،ضد المحبوس  بيتأدي   ة كتدبيعزللوضع في الا  راءإج  فيذنت  أوقفا  كم
لمحبوس محل  يظل الإجراء  ا  هذاتخاذ  لة ا حافي للمؤسسة العقابية، و فسانيلنا  المتخصصو  يب أالطب

 1مرة. ستمة بي عة طبامت
ق  60ادة  المنصت  كما   رقم  من  المح  ىعل   05/04انون  ر ه»يس   لي:ي   ماك  ،سبو نظافة 

مة  بياقعال  سسةلمؤ اب  طبي قواعراععلى  ا  ،الصحة  داة  والجوالنظافة  أدا  ،ماعيةلفردية   ماكنخل 
 لاحتباس«. ا

  ي   لأو   ،عةلرضااو   ،اء الحملأثناء  نس خاصة لل ت  جباديم و ة تقراعاا اهتم المشرع الجزائري بممك
ى  عل   تنصتي  ل، ا05/04  قمن ر من قانو   63  المادةمن خلال    ،ر الطبيب ذلك آخر يقر مسجون  

 2ية«.كاف  ذات قيمة غذائيةزنة و متوا  ينبوسمحلل ية ئاذبة الغلوجن اتكو  أن ب»يج لي:ا يم
 العلاجية:ب  الأسالي -

للمح حق  مر   ذيلاوس  بالعلاج  تقتصالصح  رعاية الف  ضه،ثبت  لا  ل  ب  ،يةقاالو   ى عل ر  ية 
أيض أساليتشمل  والتيا  العلاج،  ايل عنصت    ب  مجم  22  قاعدةلها   الأدنى   لحداد  قواعة  عو من 

 ، لالأق  د علىطبيب واح  ، سة عقابيةفي كل مؤس  فروايت  أن  : »يجبيلي ما  ك،  جيناس الم  ملةعالم
  مة عالا  رةدالإبا  ،وثيقة الصلةنحو    ا علىبه ة  طبيمات الدلخانظم  تبالطب النفسي، وأن    مي ل  مم و   مؤهلٌ 

  ج لاعو ص  شخيلت  ،لنفسياطب  للقسم  تشمل على    نتعين أة والوطنية، ويالمحلي  الصحية  للخدمات 
 3.«رةرو عند الض و،العقليوذ ذش لت االاح

 
 . سابق الذكر 50/04رقم   ونمن قان  84دة االم 1
 سابق الذكر.  05/04ن قانون رقم م  60ادة لما 2
 ين. جسالمعاملة الم نى الحد الأد عة قواعدن مجمو م  22قاعدة ال 3
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  ةالفقر   64والمادة    61  -57  دهة خلال مواعلاجي يب الى الأسالالجزائري عل ونص المشرع  
 1ق.ت.س.  نم 03

في مصحة المؤسسة    ،ةلطبيت ادمان الخم   دةاتفس الافيس  لى حق المحبو نصت ع  57ادة  لمفا
 . صحيةلرعايته ال عقابيةال

 جه. لعلاتخصص م كليبهوس  بالمح عوضعلى  تنص  61ة  ادوالم
إخف  ،03الفقرة    64  ةدالماا  أم وجوب  اتناولت  مراقبة لالعل  رافضالس  لمحبو ضاع  تحت  ج 

 خطر.ة لل عرضم لتهكانت حا  اذإ ، ةر طبية مستم
لمحكوم لالخاص الردع تهدف إلى تحقيق الصحية الرعاية  أن   لصتخ نس  ،قسبخلال ما من و 

أثعلي تناه  انء  ازالجفيذ  ارتكاب دافع إلى  ال   هو  -نياحلب الأغأ  في-المرض    ن  لأ  ذلك ، و يائلجن ء 
 الجرائم. 

  غي  صحيا  حدثا   2019سنة  من    سمبيخر شهر دالعالم من أواف  الأخية عر   لةرحالموفي  
  ها فيشر بعدت، لينةوهان الصينيمدينة    في  -19  كوفيد-  ونا ور كس  و ر في و في ظهتمثل    ،قو سبم

الجائحة التي  ن  م  جم نخ ت َ   لم  لتيا  ولبين الدمن  والجزائر    ،ت ابالإصن امد  العدي   لفا مخلمالعا  اعبق  كل
 من هذا  لم تَخخ   لمئرية  زاالجوالسجون    ، همنم  الأغلبيةاة  يين ووفلجزائر ا  ف منابة الآلاإص ببت في  تس 
  ،بوسينللمح  يةلصحية امام بالرعاته الامما أدى إلى  ،ساجينإلى الم  قلت العدوىنتا  ذ إ  ار،تش الان

 ، ضهمبع فراج عن  د السجناء أو الإ قليص عدعب تسواء    ،الوباء  فشيئية لمنع تاقالو ي  دابتالبيق  تطو 
اتباع  من   كولات أخال أي مإدنع  وم  ، رات يالز ل ومنع  عز لبا  لقتتع  ة حية صارمروتوكولات صب  أو 

ين بوسخراج المحتساعمليات وتوقيف  ،بيطحص الوالف وسين للمتابعةبع المحوإخضا  ،جونلس اج ار خ
التف قمن طر   ،يةباقالع ات  ؤسس الممن   للضرورة  لا  إ   ،يقحقضاة  اقتن  ،القصوى  يلز مع  ما  من  م  اء 

الح واايموسائل  الطبية،  ة  خوظفينلما  وجخر منع  و لوقاية  دو لسا  ارج  سببجن  م وعد  ،ي   د   ج    ن 
  ى ستو ملى  أزمة عة  خلي  كيلتش   افة إلىضإ  ئية، وقا  ون وسائلَ سين دلمحبو بالاتصال  با  ملهح  ما س ال

 
 .س. ق.ت من   64/3 -61 -57المواد  1
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اولايل  كام  عب  ائيقض  سل كل مج  اسها  يترأ   ،ةلجمهوريت  المالنائب    ضم كلا من وت  ،ختصلعام 
المؤسس م اللعقاا  ات دراء  والأطباء  اللازمةءاجراالإاد  اتخو   ، الوباء  هة اجو لم  امينعبية  فحته  لمكا  ت 
   .1ون سجال خلدا
 بوسين. ح مللاعي اج الجتمادة الإدما: إعنيثا

سط  الو   س فيو بييف المحتك  هدف إلى ي   ا يمعل   وبا أسل   ،حبوسينمل ل  يعالاجتما  اجالإدم  ديع
التخلص    ،ليالداخ على  داخل  م  منومساعدته  العقابيالمشاكله  أو  ؤسسة    ح بصفأ،  ارجهاخة 

ليب تساعد  يق أساعن طر   ،تماعيلاجا  اجمد الإة  عادح وإهو الإصلا  ي ائنالجزاء  الجيذ  غرض تنف
إصعل  مرح  ه حلاى  التنخلال  بعحلا  ه ورعايت  ، ذفيلة  تحضي   ، هعن  راجلإفاد  قا   ج للاندما   هبهدف 

بصفةالمجداخل   أساليب  2طبيعية  تمع  وتتمثل  اإع،  الإدماج  به جتملاادة  أخذ  التي    رعالمش   ااعي 
 ي: يل ما في ،ائريز لجا

 ي:جار لخا المع العلمحبوس ما تصالا -1
 ، يةبقاالعسة  ؤسلملبامج ا  سو ل المحبإلى تقب  انفهدي  ،يسر رجي والتواصل الأال الخاإن  الاتص

 ، م من هذا الحقر يم كان المحكوم عليه يحلقده، ففي احريتسلب    لبعله يتقويجيخفف عنه    ك للأن ذ
أدى   اإلى  مما  اوصعوب  ،يةلنفس ا  مراض لأكثرة  المجدماج فينلاة  بعد    ت  تجها  ذاله  ه،عناج  الإفر تمع 

 3العقوبة. ذ اء تنفيمحبوس أثنل لق الح يس هذايعات إلى تكر شر ب التأغل 
هبين  ومن المشرع  ،عات شريالت  ذه  بهأخ  يذ لا  زائريالج  نجد  الحق  ذ  الاتذا  صال المتمثل في 

 . 05/04 نون ت ضمن قالاسرالموج وار تصاريح الخزيرات و الده في وجسَّ  ،جيالخار 
 

 
بعد سجو لا  أنسنة  : مصيناديةنوت  تحا  1 اونا ة كور ح جائ  ن  ا لمجل ،  قوق، جامعة  ية الح كلسياسية،  لوا  يةالقانون  للعلومزائرية  لجة 

 . 443ص ، 2021، 02، العدد 58بن خدة، الجزائر، المجلد سف بن يو   01 ائرالجز 
 -2010ردن،  ، الأعالتوزيار المناهج للنشر و ، د1ط  ة، سة مقارن درا  -البة للحريةالسنفيذ العقوبات  ت لي حسين:  رجب ع   2

 . 128ص  ،2011
 . 311سابق، ص رجع اللفة: المابوخصل  يف 3
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 رات: ياالز  -أ
اخلان  وم بقانون   05/04  قانون   من  71إلى    66د  والمل  المشر   ، 01-18  المتمم  ع نجد 

بنظئر الجزا أخذ  ااي  وحاد لمحوا  رات زيلبااح  لسمم  لهسمو لما  شخاص الأد  دثات،  بالزيح    ، رةم 
  ة غاي  لىإ  اهرةصلمبا أقاربه  ه و فولمكو   وجهز و   ، ة الرابعةالدرج   يةالفروع إلى غاو   المتمثلين في الأصولو 

  ،يموللمحا  يةي ية والخالإنسان  ت ايمعللج  ل الزيرةوَّ خَ ذا؟[  إلى ما  ]استنادا  دااتناسو   ثة، الثالالدرجة  
المحكو و مأفي  رف  تصلما  والوصي عال  دينة    ينلدا  لاجور   ،ليهم  عليهمن  متى كانت    ،المحكوم 

 ي.اعلاجتمال إعادة الإدماج أجن سباب مشروعة م لأا
فإذا كان    رة،لزيصة ارخ  لمتس   تيالت  هاالج  04/ 05رقم    نقانو   نم   68ة  داالموكما حددت  

ما الاختصاو كي  ؤقتالمحبوس  للقاضن  أي  ص   ين والطاعن  ينفنستأالمين  سبو لمحا  نعا  مالمختص، 
  بوس، وإذا كان المحئيالمجلس القضا  وىعلى مستف النيابة العامة  ة من طر الرخصتسلم  ف  ،بالنقض
 . ةبيقالعة المؤسس لمدير ا نص يكو اصالاخت ن  فإ ،ائيا ه نّعلي امحكوم

أعلا  تثناء ن كاس رو الزائأما   تطب  ن  فإ  ، هالمذكورين  العققاضي  الذوبايق  هو  في  تص  يخ  ي ت 
 1خص.الر يم ل س ت

القرا اونظم  في    25  مقر لوزاري  ر  الق  1989سمب  دي  31المؤرخ  الداخلي ان المتضمن  ون 
ص  رخ  04/ 05م  قانون رق  نم  72  لمادةا  لخلا، ومن  2رةيلز ا  نظام  مقابية أحكا سسات الع مؤ لل 
 . ةابيلعقاؤسسة الم هافر تي تو ال اللاتصا ئلوسا  باستعمال ،ال عن بعدتصق الايه حعل  ومحكملل 

 
 

 
 سابق الذكر.  01-81بقانون  مالمتم 04 -05نون رقم قان م  68المادة  1
كام نظام  د أحد»يحقابية:  عمؤسسات ال ي للاخلالدالقانون  تضمن  الم  1989ب  ديسم  31  ؤرخ فيلما  25رقم  القرار الوزاري    2

الزيا لغ حق  البا  سللمحبو ف رة  لزيا اا  فيبوس مرتان  ث المحوع وللحد بلأس افي ة مرة  عائلي لرة  ، وحدد عدد  قللألأسبوع على 
ر  د مقببعلق  سباب تتع دها لأق في تمديؤسسة الحئيس الملر السلطة    دقيقة وخول   15وز أربعة زائرين لمدة  ن لا يتجاأ ئرين  الزا

ال ز ز مسكن  المحام،  رتهيائرين  المسلزير اقاعات    ت في دثاوتتم  يم  وعةمة  أنلا  العائل ئساالم  زتتجاو   كن    ة لف اصة، ومخا ية والخل 
 . «ديبية بوس لعقوبات تأ لمحا القواعد تعرض 
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 :راسلاتالم -ب
  لىع  ،من أصدقائهة  وبذوي السمعة الحسن  ،ه اربتصال بأقالا  حبوسمل لزائري  الج  سمح المشرع

جه  وإدماس  بو لمحا  ربيةتعادة  أو بإ  ،ةيلعقابا  ت ؤسسام للمخلال بالنظالإا   مط عدر بش   ،منتظمة  ممدَد  
  رمدي بةرقا تتحس حبو للم أن يرخصب يجيلي: » تنص على ما تيال ،73خلال المادة لمجتمع في ا
 ،لأمنبال  ا في الإخلاببلا يكون سطة أشري  ،رخص آخأي ش  أو  ،ربهأقا   ةل سبية مراعقاسسة الالمؤ 

 1. «معتالمج في اجه وإدم المحبوس ةدة تربياعبإ أو ،ةلعقابيات اس س ؤ لماخل ادوحفظ النظام 
انو  في  خضوع  74لمادة  ص  عدم  العلمار  مدي  على  المراقلم  ،قابيةؤسسة  ة  هوجلمات  اسلار بة 

سل  تر ف  للغة المكتوبةا  راقبتهائل التي لا يمكن مأما الرسيه،  ا إلههجيو التي    أوه  محامي  لىإ  بوسلمحل
 غرام، كيلو   05ز  و اجتت لا    ة بريديقي طرود  ل ليه تم عحكو مكن لل ، كما يم2ه يجو لتبة واقللوزارة للمرا

 3ع. و سبالأ احدة فية و مر  ،كيةلا اد الاستهو لمصة باللقفة الخا نفسه الوزنو 
 :المؤقتة ج و ر الخ خصر  -ج

مدة   ،ةراسالح  بالخروج تحت  يصامنح المحبوس ترخ  ،المختصللقاضي    زائريع الجشر الم  ازأج
 4عام.ال ائبنلا  ر اإخطبشرط إنسانية و  وعةمشر  سباب افر أولتو  ،ةحال لكف  ب ظرو س محددة ح

 العقوبات:اجعة مر  -2
تت هي كباقو الع  مراجعة يطغييل  ا  رأ  بإنّإ  نو كوي  ، ايذهفتنثناء  أ  بةقو لع على  قبل    ائهاما 

   5تا. مؤقئيا أو بتوقيفها يلها جز أو تعد ، ددةدة المحلما

 
 الذكر. سابق  01-18انون المتمم بق 04 -05من قانون رقم   73ة الماد 1
 ذكر.  ق الاب س 01 -18 نتمم بقانو الم 04 -05نون رقم من قا  74المادة  2
 . ذكرلسابق ا 25م قري ر الوز القرار  من ا  78 -86 -84د واالم 3
 ذكر. سابق ال 01-18ن نو قا المتمم ب 04  -50 لقانون رقم من ا  65المادة  4
 . 117الفة: المرجع السابق، ص فيصل بوخ 5
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عل  ا  يهاونص  بالمشرع  العقوبات كت"نوان  علجزائري  الأولالفصفي    "ييف  الباب  ،ل    من 
تنظي  المتضمن  05/04  نوناقمن    ،دسالسا السجونقانون  الالإا  دةوإعا  ،م   جتماعي دماج 

 .محبوسينل ل
 ي: ا يل تتمثل فيم ،ر صو ت قوباعالاجعة ر ولم

 ة الخروج(:لعقابية )إجاز عطل اال -أ
،  رمت المس رية  دي لسلب الحافت  ،ابيةقسة العا خارج المؤسضيهعطلية يق  مدة وس  هي منح المحب 

علاج    تهدف إلى  امك  اله،أجل اعتق  التي حدثت منل  لمشاكليل اتقة و ي ل عائالة  راقبالملهدف    لك وذ
نحها  يم  أن  ،ت العقوبا  تطبيققاضي  لل زائري  الج  ز المشرعاجأو ،  1ينزوجتلمخاصة ل  يةنس الج  شاكللما

يف لصا  صلف  ناء أث  ا، يوم  30  ة مدا في  هَ حَ نخ وحصر مَ   ،يته ن سعلى حس   له أة  كافكم  للمحبوس
رها صحفن  بالغو لاا  ، أمالمؤسسة العقابية  مديرأو    ،اث لأحدز امرك  رمدي  طرفس من  ث المحبو حد لل 
تالتي  بةبالعقو   همليلمحكوم عا  في أمدة    ،ت ث سنواثلا  تقل عنو  أ  يو سا  أسرته  يم لملاعشر  قاة 

 2جي.الخار والعالم 
 بة: و يق العقالمؤقت لتطبقيف  التو  -ب

كون  عليه، ويم بها  و كة المحعقوبلا  تهاء ن قبل ا  ، دة معينةس مبو ن المحا عقتمؤ الإفراج  ه  ب  دصقي
تي  لا  ديثة مة الحين الأنظب  نمم  ظانال  ذاه  ويعد  ، نانو القا  دهأسباب يحدتى توافر  م  دةستفامحل الا

التشريخذت  أ العقابيةبها  بينه  ،عات  المومن  االجزائ  شرعم  استحدثري  قلذي  ضمن  نون  اها 
 ي:ل ي  فيما تتمثل ، ب توفرهاواجالط رو لش ن ام  عةوحدد مجمو  ، 04/ 05

 يا. عليه نّائ اوس محكوم ن المحبأن يكو  -
 شهر. أ 03س  بو لمحاا به تفيدس يأن ين تعي  لمدة التيم تجاوز ادع -
 . ويهاأو تسا ،لى سنة واحدة ع قلتبقية تة الم عقوبلا ن مدة كو ن تأ -

 
 . 119ص   السابق،  المرجع: بوخالفة   فيصل 1
 ر. لذك سابق ا 01-18ن نو قالمتمم ب ا 04 -05م ن رقانو القمن   125 المادة 2
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 كر.الذ بق ا س 04 -05 ونمن القان 130 دة الما يها فياب المنصوص عل لأسبتوافر ا -
حصرها في   وقدوبة،  قعلل ؤقت  وقيف الممن نظام التدة  ستفاالا  باب ي أسر ئاالجز   شرعالم  وحدد

 :فيل  تتمثو  04-05 نونقاال
 نات.اتحالام كة فيللمشار ي ضحتال -
 خاص. س لعلاج طبيب خضوع المحبو  -
 لة. عائلبا ل الوحيدكفتلما وس هو بالمح  ويكون ،ض خطير بم رادأحد الأفابة إص -
 1. هد عائلتأحد أفرا اةوف -

المشر الإفرا   اظامَ ن  و  النج  لَ فم   التيصفية  وط والحرية  ر  و ص   منرتينو ص  اندَّ عَ ي م   ، قاا سابفيهم  ص  
 العقوبات.  ةعراجم
 حقة: اللا  اعيةجتملا رعايةال -3

يد  عداللذا اهتمت    ،يامالإجر   ا من الانحرافء تامشفا  عليه نّائيا كوم  الإفراج عن المح  يعدلا  
م  طة المحكو احإ  توجبوالتي يلمفرج عنهم،  ا  قة عناللاحة  ماعيت جلاة ايعابالر   لأخذبات  يعالتشر من ا

به تبعا  عليه  و ئنالجاالجزاء    ذنفيد  المؤسداغمي  ه  عايةوالر   ة،ابيعقالسة  رته  تساعد  اللاحقة  التي  ي 
عالمحك تكييليه  وم  أجل  و من  المحفه  مع  الاجتماندماجه  وإ   ،ياعيط  جديد  إادرشمن  اه    لسبللى 

 2ة. ة العقابيل معاالم أساليبوب تكميلي من ل هي أس لرعايةافي، عيباج طمحقيق إدكفيلة بتال
ميدعالت  ف تر اعولقد   المد  اار تمؤ ن  بأهملو دلت  المحعاير   يةية  عل و كة  عن  ،ميهم  في  المفرج  هم 

 . عليه مو حكلمصلاح الاجتماعي للإل لكمالم اوأثرهديثة، الح اسة العقابيةالسي
اد  و المفي    ،نائيفيذ الجزاء الجنحقة لت ة اللاي عتماجلاية ااام الرعائري بنظلجز ع ار المش أخذ    قدول

والتي04-05  نونقان  م   114  -113  -112   اء إنش ى  عل   113المادة    للاخمن    صتن  ، 
خامصالح تابعة  السجون  رجية  با  ،لإدارة  المصلتعتكلف  مع   والجماعات   للدولة  المختصة  الحاون 

 
 كر. ذ ال ابق س 01-18انون قمم بتالم 04 -05رقم  نالقانو  1
 .446ق، ص  بالس: المرجع ار خوري عم 2
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ا ا مدالإج  ببام  ،يةل لمحا للمحبو ماعتلاجج  وتي  امتاب  ىل عوم  قسين،  اضعين  الخ  خاصلأش عة 
 1ة.فتل خلممة انظلأا  فيم هضعو  ة علىترتبالم ،اصةلخاط لشرو تزامات واللال

المامك للمحبوسينة وماليدة اجتماعيمساعسيس  تأ  على  114دة  ا نصت   زين عو الم  ة تمنح 
،  ةية العقابد العامل ليايل  تشغ  علىم  قو عمومية تت  ساؤسم  وكذلك استحداث   عنهم،  راجالإفبعد  

 2يم. طريق التنظنحها عن فيات ميكوطها و د شر دتحو 
ة، بل  للاحقعية اماالاجتعاية  أهمية للر   ط  عخ ي م   لم  ير الجزائ  عر لمش  اأن  د  المواد نج  ن خلال هذهمو 

شكلها  جعل  تمن  على  لمساعدات  المحبح  من  بها    ،وسينفئة  يهتم  إدماج    دةعاإ  في  وبأثرهاولم 
 الإجرام. لعودة إلىإلى اي ؤدقد ي الذي ،يرامجنحراف الإم من الاحهلا إصو  ،وسينبلمحا

 
 سابق الذكر.  01-18قانون المتمم ب 05/40 من قانون  113دة االم 1
 . بق الذكر سا 01-18بقانون  المتمم 05/40ن نو من قا  141المادة  2
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 . ئيناالج زاءلجاذ فية على تنائمق لائية ضالق ا اتلط ثاني: السالمبحث ال
اتجل الا  رعالمش   هقد  إلى  العقالجزائري  الحدتجاه  وهو  ابي  ي  الاتجاهيث،  بوجوب قضالذي   ي 

كون  تل التي تحلمرامن ا  يذنفصبحت سلطة التحيث أ  ،قابيالع  تنفيذالرحلة  في م  شراف القضائيلإا
محا  صلتحوالتي    العقابية،  ةسالسياها  من الج  من  فداله  ققيتحولة  فيها  إ  ،يئان الجزاء    دةعاوهو 

 عليه. للمحكوم اعيلاجتما الإدماج
المع العوتكون  اانينس الإسلوب  الأ  و نح  تخ نح  قد  بيةقااملة  اتجهت  فقد  العلسياس،  ية  قابة 

  يد العون   جة إلى مدا ح  هو فيذا  هاب، فل ق الصو ريط  لَّ ئ ضَ طمخن  وم عليه كإنساالمحك  لىر إلنظبا
خلال    ،يلههتأ  ادةإع  ىعل   هتمساعدو   له إنسانل م امعمن  ملا  يةة  تنقص  أسه،  كرامتن    ند ولقد 

الجزائري ال  المشرع  لل مهمة  اسل تنفيذ  التيالن   فية  المتمثل   ،يةلقضائطات  يكو يابة  يذ  فالتن  عملها ن   
يتيأولي  ةل حكمر  وبعدها  تطضقا  ة،  مللعقوبات  ابيق  ي  تح  ،ذيفالتن  همةيكمل  إعادبهدف   ةقيق 

ماية والتهذيب  الح  دابي ت  في تنفيذص  تفهو يخ  ث ادحلأأما قاضي اي،  عامجتلاا  اجلإدمالتأهيل وا
 طفال.للأ

 :المبحث إلى مطلبينيم هذا تقس  تليه عو 
 .ائي نالجاء ز الج تنفيذي الاحداث في قاضو  مةعابة الالنيا  ريتناول: دو لب الأول المط

 .فيذالتنودوره في  العقوبات تطبيق  : قاضيالثاني المطلب
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النياول:  لأا  بلطالم الحدااقو العامة    ة بدور  الجزاء    يذف تنالفي  ث  ضي  تنفيذ  في 
 نائي. الج

الالندور    يعتب في يابة  الملجا  تنفيذ  عامة  الجنائي  الأزاء  دور    أما  اء،ز الجا  هذ  تنفيذل  يةولرحلة 
 فقط. طفال راقبة للأماية والملحا بيادالت ذفيتنفي  مثلتي اث دالاحقاضي 

نتوعليه   العا  ورد   لىا  طرقسوف  ال  ةمالنيابة  دلاع  الفر   فيأما  الأول  ع  فر في  قاضي  و ثاني  ر 
 .التنفيذحداث في الأ

   . يلجنائاء االجز  تنفيذالعامة في  بة يادور الن ول: الأالفرع 
 ه إلى قديموت  ،ة ريملجا  بمرتكحقة  ملا  فيتمع  المج  عن  جهاز قضائي ينوب   هي  ةعاملاابة  الني

 ة. نائيالجرارات لقوام حكاالأ ذيفوتن  ،لعموميةى او عداللى مباشرة ء، والإشراف عالقضا
ذكر بلعامة  عن النيابة ا  لحديثبا  نعرج  ، ائي اء الجنفيذ الجز النيابة في تن  لمعوقبل التطرق إلى  

 . نائيالجزاء الج ذيتنف فيها دور الى  قتطر لثانيا اما أ ،لاو أ مفهومها
  .ةلنيابة العاممفهوم ا :لأو 

 ونية ها القانثم تشكيلتها وطبيعت  تعريفها، نحدد  فسو  ،عامةل افهوم النيابة مللتطرق الى 
 يابة العامة:لن ا يف تعر  -1

ك  رية بتحزائيلجااءات  الإجر   ونم ا قانهَ ت َ مَّ ه  مم   دَ دَّ حَ   ،رائيةجإة أو هيئة  مة هي مؤسس لعاالنيابة ا
غإلى  ،هاة سي ومراقب  ،العمومية  ىعو الد فيها،  الحور  صد  اية  علإشرااو كم  ام  حكالأ  نفيذت  لىف 
 ية. ئاز الج

سال  فتر   وعم  ا  أنّ  على  قضائنيابة  تنوب لطة  والاست  معتالمج  نع  ية  الأمن  على  ر قراللحفاظ 
ي  اضق  مامتمع ألمجا  عن  ب وكما تنو   ،قاب علا  يعتوق  أجل  تهام منلايه اتوج  يقطر ك عن  ، وذل1هيف

 
زيع،  والتو   ة والنشرعطبالل  ة ار هومدط، د  رنة، امق   ةدراس  -موميةععوى الد الة فييابة العام للن   يةير ة التقدط لال: السلي شم عل  1

 . 19، ص 2009 ، ئرالجزا
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 ،بضبالق  ،يقحقلت ر قاضي اماو ات وتنفيذ أثبالإ  أدلة  عنالبحث    تولىكم، وت قيق وقاضي الححالت
  1كم.قضاة الح وتنفيذ أوامر وأحكام ،والإحضار ،اعيدوالإ
 ة: عاميعة القانونية للنيابة الطبال  - 2

طة  سل   أنّا ى  أ ر   ضهمفيع  ، ةمالعاانونية للنيابة  قليعة االطبديد  في تحئي  ناالجه  قالفلف  لقد اخت
 ة.مزدوجة ذات طبيع ا نّأ يق آخرر ف يرىفي حين  ،يةذيفتنطة سل   لهاعج ثان  وفريق  ،قضائية

 :ةالقضائيالسلطة عامة كجزء من النيابة ال -أ
الر هذب  أصحااتجه   النيابة  إلى  ،أيا  مال  أن   جزء  اعامة  الخاص  ،ئيةلقضااطة  لسلن  فقه  ة 

  ا تهتصاصاخا لاظر ن   ،ئيةة القضاة من السلطءا أو هيئ ز ج  هاإي  ينل عجا،  2الجنائي الحديث   يالمصر 
ون ذين يخضعإلى جانب أعضائها ال  ،ة قضائيةسلط  بة االني   ن  ين أ تبلتيوالة لها،  و خالم  لصلاحيات وا
 3القضاة.  لهالذي يخضع  سهنف نونلقال

ف  ار د إشمجر   دعي  ،يةالسلطة التنفيذ  لث ذي يمل الالعدزير  ة لو لعامابة  نيا ال  ن أن  خضوع رو يو 
 . 4قضائي ،إداري

 التنفيذية: طة لس لمن ا زءمة كج عاة اللنيابا -ب
  اصله  ألأن    ،لها بعة  وتا  ،لسلطة التنفيذيةمن ا  يابة جزءالنأن     لىإ  ، لرأياا  هذصحاب  ه أجتي

أعضاء اريخلتا أن  قديما  وكلايل حا  وند  ي معَ   والذين  ،الملك رجال    نَ وخ مَّ سَ يم   او انك  هاي  السلطة ا  ء 
م  ن  أ  هؤلاءى  ر يكما    ،يةذيفالتن وظائفعملها  التلطالس   ن  لوزي  انّ  لأ يذية  نفة  لعدل،  ا  رتابعة 
بت الفقه الحديث    ما جعلوهذا    ،ام فقطته لى الاع  قتصرها تفتظيوو  ابعية وز يتأثر  بالنيابة    دللعير 

 5العامة.
 

،  9201  -8201زائر،  لقيس، الجدار ب  ،4قارن، طت الجزائية في التشريع الجزائري والمالإجراءا  نقانو   د الرحمان خلفي:عب  1
 . 146ص 

 . 110ص بق، ساالالمرجع  يب حسني:مد نجمح 2
 . 147ص بق، االسن، المرجع المقار زائري و لجع اشريتفي ال زائية الج تالإجراءاون قان: ي ان خلفالرحمبد ع 3
 .256ص  ، 2007، لقاهرةا العربية،ط، دار النهضة  جراءات الجنائية، د قانون الإ حد: شر عبد الله قاي مة سا أ 4
 .06بق، ص  الساجع المر لي شملال: ع 5
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الجزائالمونجد   وزيراهيلتوجامة  الع  يابةالن  خضوع  علىنص  ري  شرع  وتعليمات   ، لدالع  ت 
 ق.إ.ج.  نم 30ادة  لم انص  ضمن

خذ رع الجزائري أش لمأن  ا تبين ،امةلعا النيابة ابه التي تتميز ية يجر التد ية الخاصه ل هذومن خلا 
 تنفيذية. الة لسلطء من از جالعامة  برأي أن  النيابة 

 :وجةمزدذات طبيعة  مةالنيابة العا -ج
بالالفقمن    آخر   جانب تجه  او  اإل  و قه  النيابة  ط اذة  لعامن   من  جز   أي  ،زدوجةمة  بيعت  ء 

الال وجز ذيتنفيسلطة  الء  ة  اطل س من  وهة  اواقعه  إلىبالرجوع    ا ذلقضائية،  من   جزء   فهي   ،ملي لعا 
  قضائي تباشر ز الإشراف، وهي كذلك جهاة و ار دلإ اتوليعلى نطوي ا يملهة القضائية لأن  عالسلط

لثيلهوتم  تهام الا  لالخ  من  لهاعم مراحل  تجلما  بجميع  للقاضخ  يضاوأ  ،ةومالخصمع  نون  وعها 
ر تنفيذ  إطا ا في  لهعم  تباشرا  ذية لأنّ  يفنتن السلطة الء مجز   ، وهيكمة الحضاة كقي للقضاالأساس

 1ائي.قضالهاز ظيم الجار تنإط في ،السلطة الرئاسية أوامر
 عامة.التشكيلة النيابة  -3

  مة، كت: المحي مستو   ة ثلاثى  ي عل القضائي الجزائر   م النظافي    اتها اختصاص  ة مالعاابة  نيال  تمارس
 عليا.ال كمة لمحي، االقضائ المجلس

 : ةمكعلى مستوى المح -أ
 اعدوه. مس ورية و الجمه وكيلم  ،المحكمةمة على مستوى لعاابة ا ني اصات الصختا يمارس

 الجمهورية:ل  كيو   •
النيا ممثل  على  بةهو  ع  ،كمةالمح  توىمس   العامة  يببمقر  الدعامله  دو شر  العمومية في   ائرةى 

 2به فيهم. شتالم إقامةل بمحو  أ ، عوقو الن إما بمكا :ت ى الحالا د حفي إصاصه تخا

 
 .148ص  ، ابقسال عالمرجارن، قوالمع الجزائري لتشرياية في اءات الجزائ: الإجر خلفي  ن احمعبد الر  1
ق   37دة  الما  2 الاختصاج .إ.من  »يتحدد  لوكيل  :  المحلي  بمكان و الجمهص  أح  رية  إقامة  وبمحل  الجريمة،  الأوقوع  شخاص  د 

القبولو حصل هذ  خاص حتىالأش  ءلاؤ ى أحد هرته القبض علدائ  في  لمكان الذي ت فيها أو با  ممساهمتهفي  به  تشالم   ض ا 
 آخر«.  لسبب
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الا  ةفاضإ ا   ،العام  اص تصخإلى  الجزائلمش حدد  ارع  ا   ا إضافي  اختصاصري  مثل   ،لجرائملبعض 
اص  الاختص  فيها   يكون  ج، ن ق.ع.م  331 المادة  في  قة المنصوص عليها سديد النفة عدم تجنح

إق  موطن  ةكملمح قبض  رقر الم  ،خصش الامة  أو محل  الملنا  له  أو  دار  صإ  جنحة  لك كذ،  1نتفعفقة 
ع  ، ووس  2د من الشيكإقامة المستفيأو  لشيك  بان الوفاء  امكاص  ختصلاا  نيكو   ،ن رصيددو   ك يش
الجالم ضز شرع  تعد ائري  المحاكم  من  لبعض  اختصاصات    محاكم  اختصاصليشمل    ،تخصصةالميله 

 .رصالح بيلى سل ع اردةجرائم محددة و   في ، رىية أخقضائ لسومجا
نصوهذا   عليهما  ق   37/2  ة الماد  ت  الاختوز  يج»ج.ج:  .إمن  ل كي لو المحلي    ص اصتمديد 

والجريمة المنظمة   ،ات المخدر جرائم  تنظيم فيعن طريق ال ،اكم أخرىئرة اختصاص محدا ة إلىريمهو الج
ا الوطنيةلحعب  المرائالجو   ،دود  المبأنظ  سة ام  الآعالجمة  للمعطيات ة  ابييتم  ائجر و   ،لية    ، لاو لأمض 
 3صرف«.بال  صاع الخريبالتش ة  علقئم المتوالجرا ،هاب والإر 

  348-06م  رسوم التنفيذي رقالم  ضمن  ،ل توسعهامجااكم و زائري المحلجا  شرعالم  ددح  ولقد
تمد2006أكتوبر    05في    المؤرخ والمتضمن  المح  يد ،  لبعالاختصاص  المحلي  ء  كلاوو   ، ماكض 

 4وقضاة التحقيق. مهورية الج
  ة:وريلجمهاوكيل  وعدمسا •

محكمة  مس   ضمن كل  لأ  أو  اداعنجد  ايكو كثر  بحوريةلجمهل  المحكمةعم أ  كثافة  بس ،  ،  ال 
اما  ذا  وه عليه  »يمث  35ة  لمادنصت  ق.إ.ج:  وكيمن  ال  النائلجمهوريل  المحكمة  ة  لدى  العام  ب 

 
لإجراءات  اانون  من ق  329و  40و  73ق أحكام المواد  يتطبالإخلال ب  : »دونى ما يلي لص ع نج ت .ن ق.ع م  331  ادةالم  1

  و أة  ق بض النفالمقرر له ق   لشخصة اطن أو محل إقام ، محكمة مو ةه المادهذ  في  ةر ح المذكو الجن  الجزائية، تختص أيضا بالحكم في
 لمعونة«. نتفع باالم
من قانون    329و 40و  37واد  الم  طبيق أحكاملال بتدون الإخ »ي:  لا يمعلى     تنصتيج الكرر من ق.ع. م  375  المادة  2

االإجرا الوفاء با زائية، تخلجءات  أيضا محكمة مكان  المإق  كان م  أو محكمةلشيك  تص  السامة  بعة  تاشيك بالبحث والمتفيد من 
 نون« القا ان هذم 374و 3رر مك  16 ادتين عليها في الملمنصوص ئم اار لجاكم في والتحقيق والح

 إ.ج. من ق.  37 ادةالم 3
ا  4   ء اكم ووكلاالمح  من تمديد الاختصاص المحلي لبعض والمتض  0602وبر  أكت   05لمؤرخ في  ا  06/348يذي رقم  ف لتنالمرسوم 

 .2016أكتوبر  17 ؤرخ فيالم 267 -16رسوم  والمتمم بالم عدل الم ( 63 ج.م، )ج.ر. اة التحقيق ضورية وقمهالج
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أحد  أ  ،بنفسه بواسطة  يب  ،همساعديو  ااشر  وهو  المحكم  في   ةوميلعمالدعوى  الدائرة  مقر   ا بهتي  ة 
 2. ج.من ق.إ 36ة ادالم  عليهات ية نصادمهام ع  الجمهورية كيلولو ، 1له«عم
 ئي: القضاس المجل وىستم على -ب

 العام ومساعدوه. النائبم  ،القضائيالمجلس ى ى مستو امة عل ت النيابة العيمارس اختصاصا
   :النائب العام -أ

النيممثهو   ع ابة  ل  مستالعامة  القضائيالمجى  و لى  لدائرة    عةتابال  كمالمحا   عيجم   أو  ،لس 
سا  ئير   ديعذي  الم هو  لعاا  ئب، والنا(ج.إمن ق.  34/ 33دة  الملس )امجمي لل لياص الإقالاختص

السياسة  على    يعمل  ،بها ي  الجزائية تنفيذ  و التي  العدلعدها  الجها3زير  صاحب  فهو  ا،  صلي  لأز 
إرتها  باشوم  ،مية العمو   الدعوىلتحريك   إشراف  ه  افر شتحت  أن  إن،  يساعدالمأو  لالا   لهم    يجوز  ه 

 4بذلك. ما عللهم النائب اوكي  ما لم ،ةذاتي ات اختصاص مباشرة أي
 عد الأول: ساام الملعالنائب ا -ب

 ، يضائفي كل مجلس ق  يوجداعد الذي  م المس ب العائعلى النامن ق.إ.ج    34دة  نصت الما
طيع  ست يولا  ،هء مهاماأد  ام فية النائب الععدسامأيضا    ووظيفته  ابه،ة غي حالنائب فييحل محل ال
 5بذلك. ماع لنائب اح له السم ا إذإلا   ،ردة نفصاصات مممارسة اخت

 ساعدون:المامون لعالنواب ا -ج
لهم    سوليلمساعدة النائب العام في مهامه،    ،كذلك   يس القضائنواب يعينون بمقر المجل   هم
 6العام.ب ائن ا الدهاتهم يحدتصاصبل اخ ،لةت مستقاختصاصا
 

 
 إ.ج. من ق.  35دة الما 1
 ج. .ق.إ  ن م  63ادة الم 2
 . 20-15من الأمر   33ادة الم 3
   .10ص  ،0201لبنان،  بيوت،   قوقية،منشورات الحلبي الح ، النيابة العامةلالا: نزيه نعيم ش  4
 ق.إ.ج.  من   34دة الما 5
 . 21ص ، 0062ر،  ئزا، الجوزيعوالت ر والنش  ةاع لطب، دار هومة ل1ط،  ية ائ الجز  الإجراءات انونفي ق   راتط: مذك محمد حزي 6
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 عليا: مة الالمحكى تو س لى مع -3
لمحكمة  ا  ينظيم وست  نمضالمت  1989/ 12/ 12خ  تاري بر  لصادا  22-89قم  جاء القانون ر 

ده  يساع  ،عام  نائبٌ   -لمحكمة العليام اأما-  ةابة العاميمثل الني أنخ  على  ،  11و   4لمادتين  في اعليا  ال
 1. عدينامين مسااب عوعدة نو  ،عد أولئب عام مسانا

ابة  نيال  عن  ة قل مست  ، يامة العل ى مستوى المحكامة عل ة العلنيابا  ن  أنجد    ،خلال ما سبقن  وم
عل ا المحتس م   ىلعامة  والمجكا وى  ت  ة،ئيضاالقس  الم  بينهماوجد  فلا  تبعية  ا  اننلأ  ، علاقة  سلطة لنجد 

دل، الذي لعا رسة وزيتحت رئا ةائيلقضالس اثم المج ،ى المحاكمو مستسية للنيابة العامة تبدأ على الرئا
اا  بقطله    يسوغ يخط  من  30  لمادةلنص  أن  النواق.إ.ج  ا ر  المجالتو مس على    ينلعامب  س ى 

 . ةت الجزائيكلفهم بمباشرة المتابعاوي ،عقوبات ن البقانو ة المتعلقم ئالجر با ،ةيئاضالق
 اء الجنائي. ز لجالنيابة العامة في تنفيذ ا دور  يا:ثان

لقوة  ا الاستعانة باله  نَّ أو  ،ةالعام ةيابنل لل  لتنفيذ بالعما رةشمة مبازائري مهالج شرعكل الملقد أو 
 ك.لأمر لذلا جبا تو ذإ وميةلعما

سطت  اكم يظهر  نالجزاء  الجأن     إلى  اقابرقنا  والتدائي  العقوبة  صورتيه  الأفي  و مابي  من نية، 
ة،  ئيضاقام الكحفي الأ  ذ نفيالتباشرة  عامة مت للنيابة اللخو من ق.ت.س نجدها    10ل المادة  خلا

 2. أمن بيو تدة أان عقوبالقضاء سواء ك در عنحكم صهي كل  ئيةاالقضوالأحكام 
 يلي:  كما  ،لقضائيةالأحكام افيذ في تنة بة العاماينال عمل لىإ قليه سوف نتطر عو 

 التنفيذ. ي قيد الجنائ زاء ع الج: وض1
العا النيابة  بم  مةتتكلف  سواها  ط  ، ذالتنفيلاحقة  دون  إعن  لأحكام  ا  يذفتن  ءات جراريق 

ت  اهأمام الج  عمت المج  لتي تمثل ا  هيابة  ي لن، فاائي ون الجنئ العامة للقانلمبادا لبعت   ، ئيةا لنهائية  القضا

 
ر في  الصاد  218/63الملغى للقانون   12/12/1989الصادر في ا  لعليالمحكمة ا   وسيضمن تنظيم  المت  22-89رقم   قانون  1

السابق، ص    جعر الملال:  عن علي شم   نقلا على.  الألمجلس  ت اسم اة العليا تحت المحكمه أنشأجب الذي بمو   08/06/1963
121. 

 . .ت.س من ق   01ادة لما 2
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  36وتطبيقا لنص المادة  مجرم،  اسب لل نزاء الموإنزال الج  ،زاء الجنائي تطبيق الج  يخص  فيما   ،ةائيالقض
ق.إ.ج نج  6ة  الفقر  أن   من  االنيابد  تعمل  ملعاة  تنفل ع ة  التحقيققر ذ  يى   ، لحكماات  هوج  ،ارات 
لتي امر او الأ بتنفيذ ةالعمومي ة و قلسطة اورية بوامهلجيل اكو  تكفل، ي ا أمنياعقوبة أو تدبي كانت سواء  

قا التحقيقيصدرها  إح  ،ضي  يخص  المتفيما  اهضار  أو  عم  المؤسس لقبض  بإيداعه  الأمر  أو  ة  ليه 
 ت.را راقم من افة الاتهر ه غصدر بما ت  يتكلف  لعقابية، كماا

وكي الجويسعى  الأتنفي  إلىية  ر مهو ل  النهائية  ذ  الو حكام  ا  صصالمخجه  على    ،ونانلقفي 
 1ية. وة العموملقباائية قضام الالأحك نفيذ هذهت ىل ويستعين ع

 جود المو لعقوبات اذ من خلال الإشراف على مصلحة تنفي ،ذالتنفي امة مهمةوتتولى النيابة الع
المح  رهامق والمجل كمفي  القضة  أهم  محة  ل المصهذه    تعدحيث  ،  ئياس  الالمصا ن  من لح  تنطلق  تي 
 ه البدني.يق الإكران طر لية عاغرامات الملامه بدفع از لإأو  ،من حريته ه ليوم عكن المحرماراءات حإج

على عام الإشراف  لا  يتولى وكيل الجمهورية والنائب  ،ضبطأمناء    صلحة منوتتكون هذه الم
 ارتهم.إد

توجب على أمين ية، يلقضائحكام االأ  ذتنفيى وجود سجل لعل ي  ر زائالجع  المشر   نصا  كم
  الغيابية   حكام الأبينويفصل    ،اتهمدوعها و ن   بس ح  فيه،   قضائيةالم  حكالأا  ل كلسجيالضبط ت

 2والحضورية.
 ة ريمبج يتعلق ليه لمرر للمحكوم عقلمالتحقق من أن  الجزاء ا ،لهاأو ممثلعامة اللنيابة كما ينبغي 

في    طألأن  الخ  ،ون ضد القاصرية يكقضائ  عن جهة  ادرصم الالحك  ها، ولاعنم  العفو االع  حصل
 ة.يدر فت الس بالحرييمد كم قالح

ى ل ويتوجب ععلومات مسجلة ضمن سجل، ن كل المكو ت ،سق.ت. من 13دة  للما وطبقا
المكلفين  تَّ سة وكم المؤس  مدير الضبط  ا نبتاب  الجزاء  و الى  ظ عالحفا  لجنائيفيذ   ل جيل كس تلسجل، 

 
 ج. . من ق.إ 06 قرةالف  63دة الما 1
 من ق.ت.س.   11ادة الم 2
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لصادر ا  كمالح  ةصحمن    أكديهم الت، كما يتوجب عل السجلهذا    كم فيلح افيودة  علومات الموجلما
 1م.مهد أماموجو  ص ضد شخ ا ر داص ا كانإذ

 .يةوع من أنواع العقوبات الجزائذ كل ن تنفيفي الحقا فإن  النيابة له  ، العقوبةنوع  يخص يمافف
 عدام: عقوبة الإ -أ

الن الإعدام  وبعق  يذتنف  إجراءات   يابةتعمل  على المش   نص  دقفلات،  االح  بعض  فية  رع 
اعقو تنفيذ    إجراءات  تعمف نت  فقبل  إلغائها،ل  قبدام  علإبة  عالنياب  ليذها  إلىءات  إجرا  لىة   النقل 

ووضعه  وزير العدل،    أيبواسطة القوة العمومية بعد أخذ ر   ،لقانونايحددها    المؤسسات العقابية التي
 2ا. ار لا ونّيلنفرادي الا ظامفي الن

عفو من الى  د عل ر لاظار  تانك  ، ويلاوقتا ط  يتطلب  ايذهنفت  ن إ  إذ  ،هاذنفيتأجل  وتتحقق من  
  24  رضيعها  اية بلوغوم عليها بالإعدام إلى غامل المحكالح  لمرأةل  ، وتأجيلها3لجمهورية ا  سيبل رئق

 م. االإعد  يذ عقوبةتنف كم حضورلحاطلب  الذي  ،ممثلها أو ، كما يتوجب على النيابة 4راشه
 

 
  داع الذي د الإيتنتسجيل مسبالسالبة للحرية  ي: »يبدأ سرين مدة العقوبة  لس والتي تنص على ما يت.ن ق.م  13ادة  لما  1

 ة. ي ابعقال ؤسسة يه إلى المم عل لمحكو ل ااعة وصتاريخ وسيذكر فيه 
وبة  يوما، وعق   ين لاثهر واحد بثقوبة شساعة، وع  24 في  وبامضر   عددها ب م  يأ   ة عدةعقوب عة، و اس  24   بم  يو   تحسب عقوبة 

يو 12نة واحدة باثني عشر )س ميلادي وتحسب من  ا ( شهرا  مثله في  إلى  من  ة عدة  وبسنة، وعقلم  إلى  أشهر  مثله في  اليوم 
 لشهر. ا

ا  يه م عل لمحكو اس  حب  م من يو وبة  العق  ه ب هذستحو ا،  وبة المحكوم بهقلعا  دة من مبس المؤقت  الح  صم مدة تخ ال لجبسبب  تي  ريمة 
 «. ه يعل  إلى الحكم أدت 

 الذكر.  سابق  72/02من الأمر   619ة الماد 2
 كر. ذ سابق ال  72/02ر من الأم  197المادة  3
  ق لحقو ي  قي فر على الميثاق الإ  0320ة  ويليج  08تاريخ  در ب الصا  224/30قم  الرئاسي ر ب المرسوم  ائر بموجت الجز دقصا  4

في هذا    ف ي: »تتعهد دول الأطرالما يعلى    30دة  ا الم   تنص عليه، والتي 1990نيو  و با في ي با ديس  مد بأ تعالم  ه فاهيت ل ور الطف
مع تكفل  بأن  للنساالميثاق  خاصة  المرضعالأمها و   الحوامل  ءاملة  وللأطفات  الصغار  ات  أيت  الذينل  يدهمون  بسبب  و  انون 

للقانون الج ل امخ  اب ارتك أ عدبالإلحكم  ار  داصإ   حظر   خاص   بوجه   دتتعهو   ي ئنافات    أن    « كما نجدهات... لئك الأم و ام ضد 
 الجمعة.  شهر رمضان ويوم عياد الدينية والوطنية وخلالعقوبة الإعدام في الأ ذ تنفيلمشرع منع ا
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 حرية:لل ة بلسالالعقوبات ا -ب
  التي   ،ابيةسات العقسؤ لمااخل  م عليه دكو لمحع ادا إيل  ن خلالحرية مبات السالبة لقو الع  تنفذ

 قا. بفيها سا  يلتفصال ىر ج
ذ ن تنفيونّا لا يمكدن  فميه داخل المؤسسات العقابية،  وم عل المحك  مر بإيداعفالنيابة العامة تأ

 .يداعالإ هذا
  في   لحكمقاضي ا  لمحاكمة، ووقعثناء اؤقت أراج مإفة  ل حاأو فيعليه حرا  م  كو ان المحوإذا ك

السالبوبلعقبا  قهح لل ة  المح  ،ةير حة  عل يبقى  الخفي  يهكوم  إا  غاية صرج  البات   لى  الحكم  ي أ  ،يورة 
كوم  داع المحوإي قرارأو الالحكم داد مستخرج ع إ علىلطعن، وبعدها تقوم النيابة طرق اكافة   استنفاد

العقفي  ه  يعل  اط  عن  ابية المؤسسة  الحالعموملقوة  ريق  وتنفيذ  اءارالإجلقا  وف  1كم ية،  صت ن  لتيت 
كوم المح   فيهأود عَ لمؤقت من أول يوم  ة الحبس ابة مد النيا  وتحسمبم ،  .سمن ق.ت   13  ةداالم  عليها

 بإتمام العقوبة المحكوم بها.  ،ليهع
بة العقو ة  مد  حساب يكون بدء    ،بسلحل  عطا انق  دون  ،زمن البة فيتعاقعات المحالة المتاب  فيو 

ف  أو وق  ،ءةلى الباعات الأو با تلمآل الو كان م  حتى  ول، لأا  داعالإيمستند    للحرية بتسجيلسالبة  ال
صادفة يوم  مد   وجه للمتابعة، وعنقرار بألاَّ الأو  مر  لأاأو    ،حريةسالبة لل ال عقوبة غي  الأو    ،نفيذالت
  2.اليو الم  بوس اليومالمحى عل  يفرج ،يوم عطلةدة ة المونّايلخروج  ا

 امات:الغر  -ج
رة  داوإب  ل الضرائها من قبل يصتحعن طريق طلب    ،مات غراالذ  نفي في تالعامة  تختص النيابة  

الوطنيملاالأ بتنف3ة ك  النيابة  وتأمر  الحكم  ،  تنفيذ  بالغ  لقاضيايذ  مصلحة  مستوى  على  رامة 
 بطاقة د  داع، وإمصلحة الضرائبف  طر   من  د   عَ لخص مم م وم عن الحك   جمستخر   بإعداد  ،بات و عقال

 
 .ت.س. من ق   12ة الماد 1
 . .س ن ق.ت م  13ادة الم 2
 س. من ق.ت.  10ادة الم 3
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  ن م  618المادة  هذا حسب  و   ،ت ر  إذا توافلا  إ   هار ريتح  هافي  توجبالتي ي  كد من الحالات ي التأينبغ
 1.ج. ق.إ

 ت التكميلية: العقوبا -د
 : فيما يلي ،العقوبات التكميلية تنفيذة في مايابة العتختص الن

 ة. النيابة العامب طل  اء علىحيان بن ض الأر في بعقر ي ،ائيلحجز القضا -
رة وإدا  ،ئبار ضلالحة  طلبها مصى  عل   ناءب  مةلعابة النياف اتكل ف  ،تكميليةعقوبة  كدرة  لمصااا  أم  -

 تحصيلها.  علىة لوطنيا ملاكالأ
الع  - النائب  يختص  بالأمركما  الحقوقمان  لحر با  ام  بعض  ب  ،من  الأمر  طريق  في جتس عن  يلها 

وم  لمحكفا،  01  ة رقميمقس ل صل لة ثانية طبق الأسخن  صفهاو ب  02رقم  لية  العدوابق  فة الس صحي
  أو اللجنة   ديت البل   سلم، وتراائهئمة بأسمقا  ةب النيا  تعد   ،ة سيسياال  وققالح  ارسةع من ممعليه بالمن

 تخابية. الان قوائملمن اؤلاء شطب هلالمستقلة حاليا 
النيابة بتحدي  -   ة بإحالة صورة جيار زير الخإخطار و   طريقعن    ،يليةبة تكملإقامة كعقو ا د  وتختص 

الالقر   أوم  كالح انهائي  ار  هذه  يعده  قر جب  بمو ه  در ليصله،  لعقوبة  المتضمن  اص الخ  ترالدفار 
   ،يةيق الشخصلتحق

م
الي المختص  ل الو من قب  د الإقامة خص المعترض لإجراء تحديم إلى الش لَّ سَ والم

ل  ت ءاجراوالإ،  2بالإقامة م لحظنفسها  ار  الإ  مةعالا  يابةالن  تنشرحيث    ،3امة لإقن  دانة  حكم 
 . ددةماكن المحلأ ار فيمالأذا يق ها لتعل هنتعيصحف التي في ال  ،منه جزءا  أو ،كاملا

النتختو   - جة  عقوببيابة  ص  او سحب  أاز  بالوزار لسفر في  الحكم  تبليغ  الداخليمر  أماةة  سحب    ، 
 ة.ختصية المالإدار إلى السلطة  كمتبليغ الحبتأمر فرخصة السياقة 

ج خر ستق ميطر   عن  ، فيذختصة في التنالمتها  بصف  ، ميلية تكال  وبات تنفيذ باقي العق  في  أثر ة  وللنياب  -
 وتنفيذه. م لحكا

 
 من ق.إ.ج.   618 ةادلما 1
 ة. لإقام ار ظ بح تعلق الم 515 -57 سوم ر لما 2
 ظر وتحديد الإقامة. ام القضائية الخاصة بحكالأحلق بتنفيذ عتالم ديسمب 15رخ في المؤ  80 -75لأمر ا 3
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 لة: يدبات البو قعلا -ه
 ق العقوبات. تطبي لقاضي ت البديلةتنفيذ أغلبية العقوبا لَ وَّ ري خَ زائلجشرع المنجد ا

المشروط   لقتاخفالإفراج  منحه  ا اضي تطصاص  ا  ،بات لعقو بيق    ،لأختاما  فظا لعدل ح ووزير 
مهمقضائيت  ئايه  مالكونّ إة  في  الإة  قرار  المصدار  لجاوأط،  شرو فراج  الطعن  ابلني ز  مة   رر قفي 

 1يخ التبليغ. م من تار ية أيثمان  لخلا ،لمشروطلإفراج اا
الو  عقو ونظام  هو  ينطبقف  بهاة  الط  ق  للنيابة  ويجوز  الحكم  تن  عنقاضي  أما  فيذها فيه، 

 عامة. النيابة ال ق العدليةابسو لا حيفةلها في صتسجييختص في ف
أثرل فالعامة    يابةنلا  ملتع  امك تنف  ها  ال  يذفي  لل عقوبة  الععمل  المشرع  لها    لهخو   ،امنفع 

 : ليل فيما يئري يتمثاز لجا
 سوابق العدلية:  صحيفة ال يل في التسج  -

ال اتقوم  طبالعنيابة  لل مة   2ق.إ.ج   من  636و  632  -630  -626  -618مواد  قا 
العقوبة  ،  01ة رقم  سيمالقسال  بإر  العقبعد لت  استمب  اأنّ    إلىة  ر االإشمع    ، يةلأصل اتتضمن    ملوبة 

فللنف العام،  الع  في    ذيالالضبط    بتاقبل كمن    01م  رقمة  قسي تحرر  ن  ويكو   دعوى،الفصل 
النها كاتب الضبط ويؤشر علييوقع  لى أنع  ،لإدانة كل حكم أو قرار صادر با  موضوعها   بائها 

 3.رة الحكمصيو  جردبمورية لحضام الأحكلهذه القسيمة وتكون ورية، مهوكيل الجم أو العا
  بيانا  دتع، والتي فع العامنل ل العملوعقوبة  يةصل الأ العقوبةتتضمن فهي   02م رقلقسيمة اأما 

الق   كاملا رقم  لكل  تحمل  التي  با   01سائم  الرسم  نفسه،لشخص  والخاصة  الجهات  إلى  ية  وتسلم 
 4ن.القانو  ها فيص عليو نصالم

 
 . 813سابق، ص لميلود: المرجع اجباري   1
 .إ.ج. ق   من 366 -632 -063 -626 -861المواد  2
 . .ج ق.إ   من  624ادة الم 3
  01رقم    ةللحامالقسائم ال بكل  بيان كام   هي  02م  رقمل  لتي تحاة  يمسق: »ال يلي  لى ماع  تنصج  . إق.   من  630/1لمادة  ا  4
 بالشخص نفسه«.   ةلخاص وا
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رقم  اأما  و  ع  التي  هيف  03لقسيمة  بعقوباالقا  لحكماناصر  تبين  مقيدضي    ،للحرية  ةت 
  ا لم يردَّ ممام  كحالأ  ذه ه  ة، وتكونة أو جنحيان ج ة في  ة بالدولئيقضاال  الجهات   الصادرة من إحدى

 منيها  وتأش  ،ويتههن  ليها مبعد التحقق ع  ، خص المعني للش ة إلا  مهذه القسي، ولا تسلم  اعتبارها
   1ابة العامة. بل النيق

  في ضة  فرو مات الما أخل بالالتزاذإ  فإنه م،  انفع العالعمل لل وبة  قه بعيوم عل المحك  لتسجي  وبعد
هذ الع مقرر  ب  ،ةبو قه  الترسل  لتنفلل   01رقم    مةقسيطاقة  عاديةمعني  بصورة  الحبس كعقوبة    ،ذ 

أع  م  ،فذانال الحكم  هامش  على  ذلك  القر تقييد  المبطاال  رسلتو ئي،  القضا  ارو  إلى كافقة  ة  عدلة 
 تبكا  قبلديل من  ر التع، ويحر 01  قمقسيمة ر لبة في اال العقو ستبدا  نفذتلكي    ،يةقضائت الاالجه

 2قرار.أو ال لحكما رت التي أصدلقضائية ا ةه الجالضبط في
 لعام: امل للنفع جراءات تنفيذ عقوبة العإ-

للنف العمل  بعقوبة  الحكم  العابعد  الحك  نسخةرسل  ت  ،مع  القر م  من  بالإأو  إلى  ار  ضافة 
ا  ،امنهمخرج  تمس  المساعالعا  نائبلإلى  المخت م  من  سخ  الن  هذه  يستقبلحيث    ذ،للتنفي  صد 
 :3التينبح  وهذااحد، د في آن و البيطريق ن وع ،لقضائيللعمل ا هقيبيق تطات عن طر لفالم
  ن طريق ، أو ععاملنفع العمل لبة الو عقضائي للفات عن طريق العمل القام المب العئالنا  يرسل  -

إلى   ا تطبياضي  قالبيد  المحكو ا كاذإ  ،ت لعقوباق  عليه  ن  دائبم  س  بالمجل اختصاصه    رةقسم 
 ئي.القضا

الع  سلير   - اا   ماالنائب  المحك  إذالملفات  لمساعد  بعق  كومان  العامعليه  للنفع  العمل  يسكن    ،وبة 
العقوبات ة اختدائر   جخار  النائب  د إلىالبيطريق  ن  ع  ،ئيالقضا  لسبالمج  صاص قاضي تطبيق   

 
ئية  ضات الق حدى الجهاصادرة من إلأحكام ال يان اب  هي  3رقم    ا يلي: »القسيمة من ق.إ.ج تنص على م  632/1دة  االم  1

 . « واحداهرا فوق شت  ريةلح ل  يدةقضت بعقوبات مق  حة جن و ية أرية في جنا مهو بالج
 ق.إ.ج.   من  627ادة لما 2
 . 214ص  ، قلساب المرجع ا ميلود:جباري   3
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ب  المحكوم   فيه   نيسك  يالذ  ، لسبالمجاعد  س الم  العام اخ دعليه    من   العقوبة  لتمطبَّقَ   ، اصهتصائرة 
 ت.باو قعيق القاضي تطبف طر 

أسندت إليه  الذي  ت هو  يق العقوباكترونية: فإن  قاضي تطباقبة الإلر الم  ع تحتوضوبة الا عقأم  -
 هعلي  ملمحكو ب اى طل ء عل اإما تلقائيا أو بن  ،ونيةلكتر قبة الإالمراتحت    عوضقرر المهمة إصدار م

 اميه. محق ن طريأو ع ،ياشخص
 ية: التدابي الأمن -و

التدبز نإ  مهمة  الجزائريع  شر الم  كلف الأمنيال  تنفيذها  أثر  للنيابةو   م،كلحااضي  لق   ي   ، في 
ا  لضمان في  س لتععدم  بوجوب    ،التدبي  تطبيقف  إدتأكالو   ،بيط الالفحص  كالأمر  من  مان د 

  1. بتهاقومرا لاجيةالعسات لمؤسالوضعه في  ،وم عليهالمحك
لة  الأمني  لتدابياأما   اقاضفيختص    ،لأحدث المقررة  بإنلأي  على لعموا  ، زالهاحداث   ل 

 2ذها.تنفي
 .زائيةلجلأحكام االتأجيل المؤقت لتنفيذ افي  يابةالن ةمهم -2

المادة   التأج  18أوكلت  الممهمة  للعققؤ يل  اوبة لت  لا: »بقوله  لعاملنائب  النائب  ى  ديتخذ 
،  هر أش  6عن    يدتز   لا  العقوبة نت مدة  ل إذا كاجير التأر قم  ،نفيذه محل التبع لاالت  قضائيال  لسالمج
صوص  المن  ت الافي الحوكذا  ،  شهرا   24وتقل عن    6ة تفوق  قوبلعا  انتك   التأجيل إذكن منح ايم  لا
   1.الأختام«  عدل حافظر الن وزيم إلا   ، أعلاه 173ليها في المادة  ع

 
   .34 الجزائري، المرجع السابق، ص تجمال: قانون العقوبا ي نجيم 1
   .271 ص  ،2016 دار هومه، الجزائر،  1 ط  ليل وتأصيل، الجزائر تح  الطفل في حماية ن  قانو ال: نجيمي جم 2
د  يدة لا تز لاه، لمعأ16المادة    في  عليها  المنصوص   ذ العقوبة في الحالاتيؤجل تنفي":  على أن    س ت..من ق   71المادة  تنص    3

 الآتية: أشهر، فيما عدا الحالات ( 06)تة  ن سع
وعشرين شهرا،  (  24) ة  أربع ا، وإلىه ميتعها ل ض ال و املين، حكشهرين  ا بل حملهفي حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحام  -

 . حال وضعها له حيا
 لتنافي. اين زوال حالة ح إلى مع الحبس طي الذي ثبت تنافيه  في حالة المرض الخ  -
 أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو.  16المادة من  9و 8التين الحفي  -
 نتهاء مدة الخدمة الوطنية أعلاه، ينقضي الأجل با  16المادة من 10الحالة في  -
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 ما يلي: جلنس  ، لنيابة فيهاا ومهمة  ،لقضائيةام اكالأحذ نفيلتت ؤقالمل يالتأج وللحديث عن
   ة:ئيزام الجكاالأحيذ تنفت لل المؤقيجيها التأ يجوز ف لتي االت الح -أ

الأحكام  كأ تنفيذ  يتوجب  عام  قبلائالقضصل  من  وة  لقبا  ةستعانالا  ا ولهمة،  عاالالنيابة    ية 
ل المؤقت لتنفيذ  يجأ لتن امدة  ستفاالا  ، ياائ نّ  يه عل   ومكمنح المحأجازت    16المادة    إلا  أنَّ   ،العمومية

 2: يل دت فيما يوالتي حد ،للحريةلسالبة حكام االأ
  بتقرير طبي اثبت ذلك  و   ، بسخطي يتنافى مع وجوده في الح  ابا بمرضصليه م ع  ن المحكوماكذا  إ  -

 ة. عامال نيابةه السخرتبيب لط
 اد عائلته. أحد أفر إذا توفي -
أحد   - عائ راأف  إذا كان  خبم  با صام  لتهد  بأن  وأ  ،مستديمة  ة هاع  أو  ،طيرض  هو    كوم المح  ثبت 

 . بالعائلة لالمتكف
  أو أشغال   ، ةناعيمن إتمام أشغال فلاحية أو ص   كوم عليه المحكينلتم  ،ي رور ل ضيجالتأ  ناإذا ك  -

ب تق اعصنمتعلقة  مفي  ه  ن  بأثبت  أو ة،  ليدية  أحد  عوسع  أفراد  إتمام  ن  مستخدميه  أو   ذه هائلته 
 لته. ولعائ خض عليه ضرر كبي لهمتيل شغاالأ هذه  وقفت  نوبأ ،للأشغاا

 بله. ستقلم ممه م    ناركته في امتحامش  تبثأإذا  -
 ،رصَّ القم   ولادلأباضرر بالغ  خر إلحاق  لآهو اوكان من شأن حبسه    ،أيضا  اوسزوجه محب  نا كاإذ  -

 .زةعجل ى منهم أو الآخرين المرضَ العائلة امن أفراد رد ي فبأ أو
 شهرا.  24ه عن ا لولد يقل سنمً أم  تناك  أو  املا أة حلمر ا نتكاذا  إ -
مدة ك  إذا  - المح  انت  بهاكالحبس  اإجر   محل  وم  عقوبة  م  ،لبدنياكراه  لإ اءات  تنفيذ  عدم  أجل  ن 

 .طلب العفوم بشأنّا قدمة و الغرا
 طنية.لخدمة الو ى لأداء اتدعمس  يهل كوم عكان المحإذا   -

 
 س. ت..من ق   18المادة  1
 . .س من ق.ت   16ة الماد 2
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هم وم عليولا للمحك  ،العائدين  مهليم عو محكة لل ائيز الجم  حكاذ الأفيتن  ولا يجوز منح تأجيل
  عليها في المادتينت المنصوص   الحالافيإلا   ل  التأجيمنح  وز  ولا يج  ،مة وأموالهمن الدولأ  ئم تمسبجرا
 س. من ق.ت. 16و  15
  ة:قرر لماقوبة فيذ الع نجيل ت مدة تأ -ب

ا الجلقد نص  الملمشرع  اتأجلاة  مدلى  ق.ت.س عن  م  171ادة  زائري من خلال  ت ؤقلميل 
 :ددة كالآتيلات المحابعض الحلا  في إ ،شهر( أ6ة وحددها بستة )قوبلعل

 شهرا كاملا من عمره. 24يع لوغ الرضبجرد بم ضاع تنتهي ر ة الحال -
المرض  حافي    - اللة  إ  متنافيا  عمدَّ   ذيالخطي  وحدده المشرع على   العقابية،  المؤسسة  في  عهدايمع 

 تهدد حياته بالموت.تي الاض لأعر كل اال  و ز و  ،هعليكوم لمحا ءفاحسب ش
ما  في ح  - معاقالمحكوم    نإذا كا الة  مابغرام  ابعليه  وقب بسب  فَ وأموق    ، ليةة  فهنا  د طها  العفو،  لب 

 في طلبه.  صلالف تؤجل إلى حين
  يلأجتالمقرر ب  ، لة لهذا الإجراءلطة المخو امة هي الس لعا  بةا الني  نجد أن    ، ا سبقومن خلال م

  ة اوي ثلاثيد أو تس ز تكانت    ر، وإذا أشه  ة ثالعقوبة تقل عن ثلا  كونت  أن  شرط  نائي الج  ء زالجا  ذتنفي
 استمدع يَ   دقوم عليه  كالمح  كانفظ الأختام، وفي حالة ما  العدل حا  لوزيرح  سلطة تمنالا  هنف  ،هرشأ

ذ فيتن  تؤجلأن  ة  صلسلطات المختعدل يطلب من اير ال وز فإن    ،أشهر  18ن  ع  تقل    يةبعقوبة جزائ
الجتق  يتوجب كما  بة، عقو لا تنفيذ  تأجيل  طلبات  الجديم  التي حوبصم  ، نائيزاء  بالوثائق  تثبت    ة 
 2العدل أو النائب العام. لوزير ، ليجللتأة وحلممناب الأسبا

   . ئيناالجزاء الج تنفيذاث في ي الحدقاض  دور ثاني: الع فر ال
 خطر  أو في  ا ي  جان  نسواء كا  ،لفطالو  دث أالح  ه اتبع تجم ري القواعد التي تئرع الجزانظم المش 

القانو   ،معنوي الا  لوَّ وخَ   ، 12-15ن  في  لقاضي  بهختالم  ث الأحدسلطة    يذ تنفة  ولمتابع  ،مص 

 
 . س ق.ت. من   17دة الما 1
 ت.س. من ق.  19 المادة 2
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اضي ق  لمفهوم أولارق لتطا انارتأيخ  ،لهم المقرر في تنفيذ الجزاء هور لى داءات المقررة لهم، وللتطرق علجز ا
 . زاءالج ذيتنف دوره في الأحداث، ثم ثانيا إلى

 حداث.اضي الألقا مفهومل: أو 
و في الولايت المتحدة  شيكاغ  ةنمدي  في  1899  عاملم  العافي    ث حداكمة للأأول محت  نشأ

لعالم، حيث  جميع دول ا  الفكرة في  هذه  ت ر انتش   هاوبعد  ، يدريك واينزعلى يد العالم فر   ،يةيكالأمر 
ا  نتيجة    ها ظهور   كان القانرجاجتماع و اء الامل ى بها عدلتي ناا  ،حصلالإلحركة  ء في  لقضاواون  ل 
  ، ةاصخ لة الأطفال المنحرفين معاملةمعام ةر و دف ضر ، بهالأمر  بدايةفي يةمريكالمتحدة الأيت الولا

 .1البالغين تختلف عن معاملة
 ا  وتبن

م
ات عيتشر و   ،تشريعات دول العالمغرار  لأحداث على  محكمة ا  روعمش ي  ع الجزائر ر   شَ لم

ا أوصى  إذخ اري،  ستعملاا  لاحتلالحقبة   ا  قد 
م
السنو   ر  ع شَ لم الأولى  منذ  بمحاكمة    قلالللاستات 

م الأحداث، أمام محاك  ،معنوير  خط  في قضاي الأحداث الذين هم فيالنظر  و   ،نحيناالأحداث الج
م قانون  الم  06-155لأمر  اخلال  ن  وذلك  اتضمن  والمتمم الإجراءات  المعدل    نظمو ،  2لجزائية 

  ، الأحداث   قاضيل  مفهومرق إلى  للتطو   ،213-15قانون  الخلال    اث مندابعة الأحمت  ءات جراإ
 تشكيلة قضاة الأحداث. ثم  ،فهييد تعر دينا تحارتأ
 ضي الأحداث:قاف ريتع -1

الأح يرتب قاضي  تعريف  بالمداط  اث  والأفكار  ابادئ  في  الذيلسائدة  فيه  لمجتمع   ، يطبق 
الاو  و   اديةالاقتصو   ةيعتماجالتعقيدات  احبل  صع،  سياسيةلتى  هنالك  فيوب ولذا  تعر تح  ة  ف  يديد 

الأحداث  فقاضي  قاي  ف،  يعد  الأفرنسا  الحضي  بتكداث  للأطفالفيل  العدالة  هد  ،حقيق    فهإذ 
خطر، فقاضي قهم عرضة لل وأمنهم وأخلا  مهتنت صحكاال في حال ما إذا  ماية الأطفلحدخل  تلا

 
الح  1 فعبد  الأحداجرائدة:  و كيم  ضوء  م  في  د لفقه  ا ث  النقض،  دوقضاء  الجامعيط،  المطبوعات  مصر،  ار    ، ص 9719ة، 

283. 
 ، سابق الذكر. 155-66الأمر رقم  2
 الذكر. سابق  12-51قم ر  قانو  3
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   عمدَّ الأحداث في فرنسا  
م
َ رَ الم التالح في اتخوالأص  بي   المذ  وقع مقبتهم، و راأو مم  صة لحمايتهخصدابي 

الأحد فيقاضي  فرنسا  اث  مك  يشبه  قاضو ثيا  ت  لصلاحيابايتمتعان    فهمما   ،يقالتحق  يقع 
إلى    وذلك   ،نفسها  لطات لس وا الوصول  الجرائ  قيقةالحبهدف  يخص  المرتكبة  فيما  ق  م  ل بَ من 

قيق  تحه الل  التحقيق يجوز  ة، فقاضياكملمحلتحقيق وايفتي اوظ  ينل بصالف  واستنادا لمبدأ  ،حداث الأ
قاضي الأحداث في   ىمويس ،  1لأحداث امحكمة    ها إلىكم فيها ويحيل أن يحو   ،اي الأحداث ضفي ق

 ضي الأطفال.قاا نس فر 
الجزا  وأما التشريع  ونصت   ،اث قسم الأحدو   اض  للأحداث ق  في كل محكمة  دجو فيي  ئر في 

اث  حدالأ  ضيقا  يعد  ا لالهخاث، ومن  الأحد  ئاسة قاضيعلى ر   122-51ن  و من قان  80المادة  
ال الجزائري  تفي  بالأالقا شريع  المختص  يرتكبه  بت   الصفة  بتمتع  يو   ،طفالضي  التي  الجرائم  ا  في 

، طر معنوين في حالة خلأحداث الموجوديايخص    ماكافة الصلاحيات فيداث، كما يتمتع بحالأ
 . ةمساعدتهم التربوي يقوم علىف

ة تأهيلا  ل فئات مؤهى  ه عل مل قتصر عالذي ي   بالقاضي  حداث لأيف قاضي ا كن تعر يم  امك
 هذه المهمة.  يه  ية لتول   الشخص ةالتجربو لخبة يتمتع باو اصا، يا خ قانون

ي الحدث  اضفي ق  الفصللقضاء على  ولاية ا  ا بالقاضي الذي له أيضأيضا تعريفه    كنيما  كم
القمع    ،الجانح هذا  يكون  أن  مم ضرورة  إدً عَ اضي  تأهيومؤ   ،يداج  داداع ا  مجال   لا هلا  في  خاصا 

الجنالدرا وج  ،يةئاسات  عن  على  فضلا  يكون  أن  والامن  قدر  وب  جميعطلاع  الدراية    على 
 .3صحيةية ال ماع والرعاس والاجتا فيها علوم النفبم  ،ةنيت العلوم الاجتماعية والإنسامعطيا

 
 

 
1 Jean montreuil, Bernard Bouloc: droit pénal général et procédure pénale, silly, 13 éme 

édition, 1999, p 142.  
 ذكر. ال ق بسا 12-15رقم ون  نقامن   80دة لماا 2
رزاقي:   3 الملأحداا  اضي ق  نبيلة  والدلبحو ا ة  لمج تخصص،  ث  اراث  وا لسات  واا  كلية،  سياسيةلقانونية  ،  اسية السيلعلوم  لحقوق 

 . 193ص ، 2013 جانفي  01، الصادر ب 01العدد  ،03، المجلد سي عليلوني  02البلدية جامعة 
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 حداث:الأتشكيل قضاة   -2
كما يختص القاضي  ،  اصً قاضي مختالكون  ي  أن  على  121-15ن قانون  م  32نصت المادة  

والجنايالج  بالنظر في انح  ت  الطفل  لتيوالمخالفات  إ  ذلك وك  ،يرتكبها  الحذيختص  في  ا كان  دث 
ونَ  معنوي،  آليات  ا  عر لمشا  مظَّ خطر  قضاةلجزائري  خ  عمل  من    12-15انون  قلال  الأحداث 

 الأطفال. ية الخاص بحما
توى محكمة مقر مس على  ث  لأحدا لسمٌ لك ق انهف  ،صاصالاخت  ف من حيثكل جهة تختل و 

ال ل وقئي،  ضاقالمجلس  مستوىحدلأسم  على  العاديةالمح  اث  الأغلك  وكذ  ،اكم  على  رفة  حداث 
 مستوى المجلس القضائي. 

 داث:حلأاسم  ق -أ
  ، كمة على الأقل المحئيسا برتبة نائب رئيس  ر داث  من قاضي الأح  الأحداث   يتشكل قسم

م  بتايخ  ينخ  فَ لَّ محمَ   ن  يخ دَ ساع  ومن  من  الذين  الأ  ينرون  عمرهم  يتجاو شخاص  ن  ويتمتعو   ،نةس  30ز 
  ية ر و مهالجالأحداث، كما يقوم وكيل    م في شؤونهوتخصص  مامهومعروفون باهتم  ،ةيائر لجنسية الجز با

المه على  ه  أو أحد مساعدي النيابة  وتكون    ، ضبط  لسة أمينم لجويعاون قسم الأحداث با  ، عامةام 
 ية.م العاداكالمحو ية القضائاكم مقر المجالس ن محم يق في كلحقالت ة اقض يوجدو رية، الجلسة س

م   فظاحدل لع القضائي بقرار من وزير ا قر المجلس لم كمةالمح الأحداث على مستوى اةم قض يمعينَّ
 نح ومخالفات الأحداث. والجن بالفصل في الجنايت و يختص نت، وهم الذيلاث سنواالأختام مدة ث

قضا الأحأما  أمر  همعيينت   رييجفلمحاكم  ا  ستوىم  علىداث  ة  رئيس    بموجب  لس لمجامن 
سنوام  ،القضائي ثلاث  مدة  الذين  نت  القضاة  رئيس  نا رتبة    مله  بين  الأقل،  ئب  على  محكمة 

 كل   فيقبل الأحداث، كما يتعين  ة منالفات المرتكبنح والمخل في قضاي الجفصلص باتوالذي يخ

 
ا قإل  لمح"يختص قاضي الأحداث  ي:  ل يا  تنص على م  لتي او   ابق الذكرس  21-15قانون    من   32المادة    1   المعرض   فل لط امة 
لة  في حا   الطفل   ذي وجد به لمسكن الاث للأحدقاضي ا، وكذلك  يعالشر ه  ن ممثل كقامة أو مسإ  محل   أو مسكنه  أو    رخطلل

لس  المج  س يرئالوالي أو  أو    ية ل الجمهور وكيالشرعي أو    له طفل أو ممثليه من الرفع إ ت  يضة التينظر في العر هؤلاء بال  وجود عدم  
 . طفولة" بشؤون ال  ة هتمالميئات لهمعيات أو اأو الجح المفتو وسط لا الح ل أو مص الطف قامة إ  كانلمالشعبي البلدي 
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  بة كيت المرتلتحقيق في الجناون بالفيك ،لسالمج ئيس ر  من  أمر بموجب أو أكثر محكمة قاضي تحقيق
 .1داثلأحل ابَ ق  من 
   حداث:لأة اغرف -ب

مج بكل  مختصةغقضائي    لسيوجد  تش   ،لأحداث با  رفة  يكون  رئيس  ن  م  لهاكيوالتي 
أي  ،اثنينمستشارين   القضائي  منمر  عينون بموجب  المجلس  المعر من    رئيس  المجلس  وفين بين قضاة 

مهامار يم   ،ةلطفو بال  تمامهمباه استئناف  لفصلا  سون  اواأ  في  قاضي   قسم وأحكام    ،اث حدلأمر 
 .2تكبة من الأحداث ايت المر نوالج ،حلجنوا ،في المخالفات  ةادر حداث الصالأ

 انح. الجدث م ومراقبة الحفيذ الحكالأحداث في تن ضيا قور د ثانيا: 
تي  لا  والمراكزت  ؤسسالمة ازير   تخوله  ،لأحداث ي سلطات واسعة لقاضي ازائر منح المشرع الج

حة  نبالأج  وأ  ،ية وإدماج الأحداث بلتر راكز إعادة ابم  ق الأمرتعل   اءسو   ،الجانح  فيها الحدث   يوجد
العقابية  الخاصة التربيةإع  ت سسامؤ أو    ،بالمؤسسات  الالاطلاع  و   ،ادة  مجريت    ،ابه  عملعلى 

يبه  ذهمة في تهساوالم  ،داث الأححماية  ق مصلحة  ت للمسؤولين بهدف تحقيجيهاوإصدار أوامر وتو 
 الحكم.يل في تعد لطات س رعل له المش كما خو   ،وإصلاحه 

 :و مراجعتهأالحكم  ديلاضي الأحداث في تعقطة سل  -أ
من   الجزائري  المشرع  ما  123-15من    96دة  المال  خلانص  ي  قاضليمكن  "يلي:    على 

أو    ،مةعانيابة الالطلب    ىعل   بناء  ،وقت  يب في أيتدابي الحماية والتهذجعة الأحداث تغيي أو مرا
أمرت   ية التيئقضاهما كانت الجهة الم  ،همن تلقاء نفس أو    ،فتوحط الموسالير مصالح  بناء على تقر 

 . بها

 
 لذكر. ابق اس 12-15ق  من   61دة الما 1
 . الذكر بق سا 12-15ق   من  94إلى  91المواد  2
 ر. الذك سابق  12-51 قانون رقم من   96ادة الم 3
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ل لاتخاذ  محاك  إذا كان هن  ،ث م الأحدارفع الأمر لقس   اث دحالأي  غي أن ه يتعين على قاض
رين جدي  لةص أو عائشخأو ل  يشرعه اللممثل   الذي سلم   ،الوضع في شأن الطفل  ابيدتدبي من ت

 . "بالثقة
ة النظر دطة إعال ث سأعطى لقاضي الأحدا  ئريالمشرع الجزان   نجد أ  ،ادةالمه  ن خلال هذوم

ظروف الحدث، كما    معسب  لا تتنا   ا أنّ  تبين له  استبدالها إذا  و   ،محكالأ لتعديل أو المراجعة في ابا
لقيجو  أو  ز  تعديل  ااضي الأحداث  ااكما  مه  ،لتدبيمراجعة  القضالجنت  الئيهة  أمرت باتخاذ ة  تي 

أو على تقرير    ،العامة  ة النياب  من  اجعة بناء على طلبر و مذا التعديل أه هيجوز ل  كما   ،بيلتداهذا ا
 .فسهما من تلقاء نوإ ،اقبةفراج تحت المر الإ  فيعينالمندوب الم

ا يتعين على قاضي  يرفع الأمر لقسملأحدكما  اذ تخل لامح  ثمة كان  إذا    ،الأحداث   اث أن 
خص أو ش  ، أو وصيه  ، يهدوالم لحراسة  ل   سم   ترك أو  الذي  ،دث  شأن الحدابي الإيداع فيمن ت  تدبي

 ثقة. لدير باج
أن يعرض  ي  قاضيتعين على ال  فإن ه  ،زالحدث في المركع  ضو ب  يٌ أن ه إذا تبين للقاضي تغيكما  

 ة.كامل ة  ه بتشكيل في ت   بلل ان أجم  ،داث كمة الأحتعلق بالمراجعة على محوالمهذا الإجراء 
ا نصت  قد  التدتح  على  121-15  ق  من  96لمادة  كما  مدة  "يجوز  ك  بيديد  يلي:  ما 

قضي  كم الذي  على تنفيذ الح  ضتم  إذا  ،ب إرجاع الطفل إلى رعايتهتقديم طل  يالشرع  لممثلل 
ال إثب  وذلك قل،  أشهر على الأ  (6)  ستة   ،وضعه خارج أسرتهو   طفلبتسليم  ة  يبلتر يته  ات أهل بعد 

 .لأخيلوك هذا اسن ستحل وثبوت طفلا
يمكن ألطا  كما  يطلب  فل  رعايإرجن  إلى  مماعه  الشرعية  سن  بالاعت  بعينيؤخذ    ،ثله  ار 

انقضاء ثلاثة    عد بكن تحدديه إلا  لب لا يم حالة رفض الطوفي  ،عتهفل عند تغيي التدبي ومراجالط
 ."من تاريخ الرفضشهر ( أ03)

 
 سابق الذكر.  12-15 م قر  نمن القانو   96 ةدالما 1
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التغيي   ،ل العارضةسائر المهو على ظ  211-15ن  و نلقامن ا  98دة  نصت الماكما   ت اأي 
أ  التي التدثناطرأت  تنفيذ  بش   ابيء  الطالمتخذة  شم  فل،أن  الأحكافإذا  الصادرةلت  هذه    م  بشأن 

تغأو ط  ،ةرضاعال  المسائل التدلبات  المتعلقةيي  المراقبةريبح  ابي  بالوض  ،ة  بالنفاذ  أ  ،عأو  بالتسليم  و 
 لقضائي.ا لسلمجالأحداث باتئناف إلى غرفة الاسع اف، ويرفئنلاستا  أو ارضةم المعرغ ،عجلالم

إذا تبين له أن  شخصية    ،ةلبة للحرياقوبة سعي بأن يقضضي الأحداث  ا لق  ا خول المشرعكم
وضو   نيلجاا تتطلب  المحالته  في  العقابيعه  استث وت  ، ةؤسسة  الحالات  هذه  المادة  نائيكون  ة حددتها 

 ا: بينهمن و  ،فة الذكرالسال
 سنة.  18و  16ين دث بلحاوح سن اتر أن ي -
يكون  - ا  اتخذد  ق  أن  الحلأحقاضي  بشأن  في    لمنصوصا ي  التدابأحد    ،لجانحادث  داث  عليها 

 ية الطفل. مابح المتعلقو  12-15لقانون  يزائية الملغ  لجا ءات قانون الإجرا من 444المادة  
 وكه.سية الحدث وخطورة سل  سوء إذا تبين -

ى لحدث لداع ايد بإمسببا  را  يصدر قراداث أن  الأحم  أمكن لقس   ،شروطلاذه  رت ها تواففإذ
  13الحدث الذي يبلغ من العمر  ر بإيداع  مأن ي  ث حداضي الألك يمكن لقاذوك  ؤسسة عقابية،م
فيما يخص  استثنائية  صفة  ما يجوز لجهة الحكم بك  تة،حبسه بصفة مؤقعقابية و لى المؤسسات الإ  ةنس
  ص عليها نصو الم  ل التدابيتستبدل أو تستكمأن    ، ةسن  13من  ر  أكث  رمالعمن    بالغينحداث اللأا

إصلاح    في  افع  ن  د  التدبي المتخذ لم يجمخ رأى أن     ا إذا م  ،يلياء تكمإ.ج أو كإجر .ن ق م  50المادة    في
 

ائل  جميع المسفي    فصلميا بال صا إقليت ون مخيكيلي: " ا  تنص على م  والتي  رق الذكساب  21-51  نون رقمالقامن    89  ادةلما  1
 طفل: في شأن اليي المتخذة بات تغة وطلضالعار 

 . النزاع أصلا الذي فصل فيالأحداث  و قسمأ  الأحداث قاضي  -
و  أالعمل    ن صاحبو موطل أفطشرعي لل ل الالممث ن  موط  هي يقع بدائرة اختصاصالذ  ثداحأو قسم الأاث  دحقاضي الأ  -

الق  يه بأمر ف  لطفل ا   ذي وضع الالمركز   الأو قس  حداث لأمن قاضي اك بتفويض  وذل   ضاء من  لا في  ذي فصل أص م الأحداث 
 ع. النزا 
  وذلك بتفويض من قاضي سه  بح و  أوضع الطفل  ان  كمختصاصاته  رة اي يقع بدائلذالأحداث ا  اث أو قسمالأحدي  قاض  -

داث  قاضي الأحل كن  يم   السرعة   ة تقتضييض الق  نتإذا كاه  غي أن    ،ع النزا   أصلا فيفصل    لذي ا  الأحداثقسم  ث أو  داالأح
 . "اسبة نالمؤقتة المالتدابي تخاذ باأن يمر    فل أو حبسهن وضع الطاختصاصه مكا  دائرة  قع فيي الذي 
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ديد  ذ القرار الذي صدر بتش وينف،  122-15من القانون    86دة  جاءت به الما  وهذا ما  ،1الحدث
ت  سساومؤ   ،يةلوقاا  ات اصة بمؤسس أو في أجنحة خ   ،حداث لأتخصصة لالماكز  ر الم  أحد   بي فيالتد

 . بيةإعادة التر 
 يذ والمراقبة:بعة التنفافي مت ثحدا ضي الأسلطة قا -ب

ا المشرع  الأحداث   ريئالجز خول  المؤسسات  سلطة    لقاضي  الخاصة  ،بيةقاالعزيرة    والمراكز 
 فل. لطيب اذوته  صلاحلهدف إذ التنفيمن أجل مراقبة  ،حداث بالأ

منالم  نص  فقد الجزائري  قان  36  إلى  33المواد    شرع  معل   04-05رقم  ون  من  اقبة ر ى 
بالنساء    الخاصة والمراكز    ،بيةقاعلت الت في زيرتها جميع المؤسساوأجم  ،تها ر ة وزييقابات العالمؤسس 
قاض  ف  اث،والأحد الزمنيةز لى  عمتخصص    يعمل كل  بالمدة  ب  دةالمحد  يرتها   ي ضقا  ينهمومن 

 الأقل. على هرلش مرة في ا رة هذه المراكززيي ر  ويجم  ،اث حدالأ
الأفم تنتهي بإ  ث حداهمة قاضي  المراكز   تبع الحدث يبل    ،مكالحصدار  لا  الذي وضع في 

اكز المنصوص  المر ذه  لهزيرة    -أي وقت  في-  يجم ر يَ عليه أن  يتوجب  فة الذكر، كما  الس  صصةالمتخ
عة متابى  عل كذلك    عملياختصاصه، كما    ائرةد  واقعة فيالون و ناالقهذا  من    116  المادةعليها في  

اوضعي الذين ة  داخ  ىقض  لأطفال  العمل    ضر وجوبايحو   ،اكزر الم ل هذه  بوضعهم  اجتماعات لجنة 
 .3تهما تنظر في ملفادمنعوي الترب

ل ة العمترأس قاضي الأحداث لجنعلى    12-15ن القانون رقم  م  118كما تنص المادة  
يليعل تنص    التيو   ،يالتربو  ما  ال"يرأ:  ى  العمل  لجنة  المتربو س  راكز الممستوى    على  أةنش ي 

 . المركز في دائرة اختصاصه لذي يقعا ث الأحدا اضي ق ،ولةحماية الطف ة فيالمتخصص
 

دو واج  ج  1 الأحداث  قاض  ريمينة:  الأحكاشر لإا  فيي  تنفيذ  على  بالحاصالخ  ماف  ل الاج   لةمج   الجانح،دث  ة    دراسات لتهاد 
 . 191، ص 2020-06-22 ر، الصاد 03، العدد 09لد لمجراست، امعة تمنا جية، اد الاقتصو   القانونية

الغ  الب  ل طفلبالنسبة ل  ئية انبصفة استث كم  هة الحلجكن  يمما يلي: "   علىتنص  ر  الذك  بقسا  12-15من القانون    86لمادة  ا  2
  85ة   المادعليها في   صنصو المدابي  لتتستكمل ا   و تبدل أس ة أن ت( سن 18)  ر شثماني عإلى  سنة    ( 13ر )شمن العمر ثلاث ع

 الحكم".  تسبب ذلك في ت على أن عقوباال ن قانون م  50المادة المحددة و قا للكيفيات بس وف أو الح ة الغرامة لاه بعقوب أع
 الذكر.  ابق س 12-15نون رقم لقا ا  من  116دة الما 3
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لجنة    وتتولى  تهم، معاملة الأطفال وتربي  جرامسهر على تطبيق بوي بالنة العمل التربلج  فتكل 
ى  ت عل وقي  قترح في أز، ويمكنها أن تلمركا  موضوع فيل  ل طفك  الة ور حاسة تطدر تربوي  العمل ال
 .1"ذهااتخ  التيفي التدابي رلنظادة احداث إعالأقاضي 
ة في  التدابي المتخذالنظر في  بوي إعادة  لتر ا  عملنستنتج أن ه يمكن للجنة ال  خلال ذلك   منو 

ضع  رفع الو   أو  ،ةلثقجدير باشخص    أو إلى  ،هيم الحدث إلى والديمثل تسل   ،حق الحدث الجانح
 حداث.به قاضي الأ  لزماقتراح غي مرد عتب مجها يأيوأن ر  ،الأحداث وافقة قاضي رط بمبش 

  12-15  من قانون   1032المادة  ل  لان خ نص المشرع الجزائري م  فقد  ،المراقبة   ةحري  عن  أما
تن الم  ص علىوالتي  يلي: "يقوم  المتطوعو   ندوبون ما  ا  نظام  رن في إطاالدائمون  بمهمة    ، بةقالمر حرية 

 ه".لأوقات فراغ امهوحسن استخد ،يته ته وتربوصح ،لللطف والمعنويةية روف المادالظ راقبةم
ن كل  وع  ،بدني  طر معنوي أولخ  ضتعر أو    ، كلما ساء سلوك الطفلريرا فوريقن له تو قدموي

  صفةبو م،  لمهامه  داءهمأت تعرقل  تعرضون فيها لصعوباالتي ي  وكذلك في الحالات   عليه،إيذاء يقع  
 .الأحداث  اضيتخذ من طرف قالملتدبي في ال تعدي دعي إجراءأو حالة تست ادثةكل ح  عامة في
لذي الأحداث الحدث لقاضي ل ام بهات التنفيذ التدابي المحكو ئري صلاحياع الجز ر لمش ل اوَّ خَ 

التنفي المنله سلطة الفصل في جمخَوَّل  ئرة اختصاصه، كما  ذ بدايجري   ، مراو الأوإصدار  زعات  ايع 
 ة تهذيبه. دإعاو  ،رض إصلاحهق غا لتحقيعليهف لإشراوا ،حكامالأ قة بتنفيذتعل ات الموالقرار 
 العقوبات.  ي تطبيقضني: قا اب الثالمطل

ي،  تنفيذ الجزاء الجنائاء  ثنيق العقوبات أقاضي تطب  ئري على أسلوب از لجالقد اعتمد المشرع  
  ه ما هو علييحكمه يختلف ع ئي الذييم القضاظالتن أنَّ إلا  سي، نر شريع الفة من التهذه الفكر  أخذو 

الجزالتشريا  في تطبيئريع  وقاضي  ا،  عليه  لق  نص  نئالجزا  عالمشر عقوبات  في  القانونية،  ري  صوصه 

 
 . الذكر بق اس 12-15 رقم قانون المن   811المادة  1
 . ق الذكر باس 12-51رقم  ون من القان  310ادة الم 2
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تطبيق   أبات  و قلعاوقاضي  مهمة  الإفي    ساسية له  فكرة  تنفيذ    رافشتجسيد  الجزاء  القضائي على 
 1الجنائي. 

لب لمطا  اهذ  منا قس   ، اء الجنائييذ الجز في تنف  ه تومهم  ،بات و العقبيق  طتقاضي    عنوللحديث  
في  مهمته  فعن :انيثتطبيق العقوبات، أما الفرع القاضي  مفهومنتناول فيه  :ولين، الفرع الأفرعإلى 

 زاء الجنائي. لجتنفيذ ا
 لعقوبات. ق اقاضي تطبي النظام القانونيول: ع الأالفر 

 ما يلي: دث عسوف نتح ،وبات تطبيق العقلقاضي  نظام القانونيال دلتحدي
 في الجزائر.   توباتطبيق العق ي قاضظام ر ن: تطو ولأ

عديد من  ال  عب  الجزاء الجنائي  قيطبتالإشراف القضائي على    بدأبمي  الجزائر   المشرع  د أخذلق
  ى غرار ة عل ثديلحاتشريعات  لساير ا  ، حيثلتقلا وبعد الاس  لاستعماريفي العهد ا  لأولى:احل،  راالم

ال وأوكل  فرنسيالمشرع  تطبيق  ،  الجاز الجمهام  لقنائء  العقو ت  اضيي  الأمر    بات طبيق  -72خلال 
وب02 شهع،  عتطورا    ددها  ما كان  على  بالمقارنة  الأمرفي  يهل نسبيا  هذا  الق  ،  رقم  بصدور  انون 
05-04 . 

 :ريةالستعما ةالح قبفي الإشراف القضائي  -1
 . 1962ويلية  ج  05في  زائراستقلال الجغاية  إلى 1830  من سنة بةقالحتمتد هذه 

ال  ظمةلطويلة بأنا  حلة المر ذه  مرت ه  قدو  الدولة،  ضد مصا  يالفرنس   تشريععقابية نظمها  لح 
الأنظمة هذه  مجموعة  قعال  وتكون  تحت  منظمة  القوانينابية  و لردعيا  من  الإيلام  هدفها  القهر  ة 

أو بعضه،    الفرنسي  قانون بق فيها السية يطفرن  ةاطعقم  تعدانت  كالجزائر التي  و ي،  عب الجزائر للش 
الفر ش المف اعرنس ع  قاضي  ب   تمدي  سنة  يتطبنظام  العقوبات  ا  ، 1958ق  تطسولكن  في  تبعد  بيقه 

 
القاضمدوني: تخن الححس  حسن  1 ص  ،  2013ة،  كندريسديدة، الإالجامعة الجدط، دار    راسة مقارنة، د  -ائيالجن  ي صص 

275. 
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الت  ،الجزائر بقي  والب  ذفينحيث  الدايت  رقابة  الأتحت  اقاايت في  مليم  بصفة  لهم  أو لتابعة  باشرة 
 1.كامبتفويض الح

ى  ا أدمم،  ملقهر والإيلاا  لمرحلةاهذه  تعمر خلال  ة للمس قابيعلا  ةيق السياسبفكان هدف تط
  ذ لعمومية، حيث كان اختصاص تنفيالقوة ا  ستعمالاامة و ريق النيابة العط عن  ء الأحكام  ناستثلى اإ
ميثاالمكفولة بم  ،بوسينالمح  وقحق  لنظر إلىا  نللجيش دو   احكام مسندلأا الموجب  الأمم  دة  تحق 

 2هدات.اومختلف المع
-62  قمن ر قانو ري  لجزائاع  شر أصدر المين  ح  1962ة  ية سن إلى غا  ريساظام  الن  اهذ  لوظ

بامتضالم   157 العمل  تمديد  الفر يلتشر ن  مستب نع  للسيادةسي  المنافية  الأحكام  ومن  طو ال  عدا  نية، 
الأم هذا  المشر خلال  متسعالجزاع  ر كسب  الوق  ائري  لإعادة  من  تتت  واقع  ناستشريعات  مع  ب 

 3لجزائري.ابي النظام العقمنها امن ض و  ،ير مع الجزائتالمج
 : 72/02ر لأمظل افي ضائي قالف الإشرا -2

ا   ئي علىاالقض  رت فكرة الإشرافو تط  لقد المشرع   دتمعلجزاء الجنائي في الجزائر، وا تطبيق 
بموجب   مو لمتضما   72/02الأمر  الجزائري  السجون  تنظيم  منهن  ا  ، اكبة  في  ار  لأفكعلى  الحديثة 

علي  التي  بية،العقاالسياسة    لمجا أغاعتمدت  الأها  التشريلبية  العفية  عينظمة  هدف ق  حقيلت  ،الم 
 لحرية.ل بةلين أثناء تنفيذ العقوبات الساالمحبوس  ن حقوقاوضم ،يل المحكوم عليههوتأإصلاح 

الأمر   منهادة  المبموجب    72/02واستحدث  تطب  منصب  ،السابعة  العقوباقاضي   ، ت يق 
عن  تصدر    تيالم الجزائية  ل الأحكاشمل كهي تسمية تئية، و زالجاام  كقاضي الأح  وأطلق عليه اسم

قاضي تطبيق الأحكام   يختصا  ن خلالهمنية، و مبي أت جزائية أو تداقوباواء كانت عس  ،اءالقض

 
 . 35ص   ، قرجع السابالم ل بوخالفة: يص ف 1
لق  يم:ر كي  دمسعو   2 القانوني  تاالنظام  اعقوباال  يقطبضي  في  الجشري تلت  شهادةل مذكرة    زائري،ع  قوق،  الحفي    اهلدكتور ا  نيل 

قانتخ الح   عام،ون  صص  والعل كلية  الس و قوق  الحقوق،  ياسية، م  ال  قسم  مولايجامعة    -2019يدة،  سع الطاهر    دكتور 
 . 107، ص 2020

 . 36ص   بق، ا سالمرجع الفة: فيصل بوخال  3
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القيئضاقال تنفيذ الأحكام  بتنفيذ  ت أخرى تخنجد أن  هناك جها   آخرحينضائية، وفي  ة في  تص 
  1ة للحرية. ت سالبقوباعضي تلتي لا تقاحكام القضائية الأ

الأولق خول  ا  لةمرحفي    ائي القض  لدخلتا  02/ 72مر  د  تطبيق  ،ئيالجز التنفيذ    لقاضي 
الجكالأح فقز ام  المسن  عملهط، وحدد  ائية  المهام  التي  هلة  دفي  المحدودة  بها والسلطات  يتمتع  في    ، 

لجنة    ، وهي2أديبتوال  ة الترتيبناته في إطار لجسلط، فقد حصر  ية العلاجار إشرافه على عمل إط
 ،ئيةاالجز   ي تطبيق الأحكامضقا  لتي يصدرهاا  رات لقرا افة إلىاضلإبا  ،الإداري  ا الطابععليه  يغلب

القضائية    حكامالأقاضي تطبيق  أيضا، ونظرا لعدم تمتع    ةرياإد  وهي  ،قط لرقابة وزير العدلقابلة فلا
كوم  للمح  الاجتماعي  للتأهيية ال عم  لمساهمة فيا تعدد الأطراف    إلىيرجع  فإنه    ، ت واسعةابصلاحي

يخ  ،معليه النذه  ضعلأن ه  السل ا  من   لنوعحو  ا  لا  لذلك    ، يمةلسلطة  من  ثه في كلتخول  كونّا  ي 
التقريرا التخومرونة في اة العلاجية تتطلب سرعة  يل عملا  إذ إن  ،لحالات سلطة  قرار، وهو ما لا اذ 
 3. 72/20 في الأمر نونيمركزه القاتماشى مع ي

 . 04-05رقم  انون ئي في ظل قالقضا  شرافالإ : نياثا
تطور تنقو العبيق  تط  قاضي   مظان  لقد  السالب  فيذبات على  للحالعقوبات  نسبيو تط  ،يةر ة  ا  را 

خلال   رقم  المن  متداركا    ثحي  ، 04-05قانون  اللجاء  شابلنقائص  الشر الإ  تتي  قضائي اف 
 ل افي ظ  ، نائيلجزاء الجعلى تطبيق ا

م
بموجب    اعتمد  إذعاصرة،  ات المشريعتال  عوتماشيا م  ،ىلغَ لأمر الم

القانون  ه اتطبقاضي    امنظذا  بإو   ،ت وبالعقيق  إضافياعطجاء  صلاحيات  له ء  بعض   وتوسيع  ،ة 
بدلا من   ،وبات عقنة تطبيق اللإضافة إلى استحداث لجبا  ة،يلاحيات التي كانت نوعا ما شكل الص

 ت.يق العقوبابترأسها قاضي تط يوالتي ، أديبتيب والتلجنة التر 
خو  قانون  أحلال  من  تنظي  المتضمن  04-05كام    اج إدمادة  وإع،  جونس الم  قانون 

بات  و قلعامختص في متابعة تنفيذ    ه قاض  ن  بأت  با العقو   قتطبي  تخلص تعريف قاضيس ن  ،المحبوسين
 

 سابق الذكر.  72/02 ر ملأا 1
 . الذكربق ا س 72/02 لأمر ن ام  24ادة الم 2
 . 39 -38ص ،  السابقع فة: المرجل ل بوخاص في 3
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للحرية دا  أو  ،السالبة  خ  خلالبديلة  العقاأو  المؤسسة  طارج  عن  تحديد  بية،  المعاملة أساريق  ليب 
تأهيإعاد  دفبه  ،ل محكومكل يمكننا    المجتمع،ه في  وإدماج  ،لهة  علىفريتعأو  اأن    ه  على   رسلحاه 

أهيل والإدماج تلا  موفق نظا  ،ج المؤسسات العقابيةخل وخار اد  ،لهائوبدا  ،قوبات الجنائيةعال  تنفيذ
 . ي للمحبوسينالاجتماع

  بات:مية قاضي تطبيق العقو تس 
ه  من يسمي  هناكفت،  عقوباالتطبيق  ضي  ة قايتسم   تحديدفي  عات المقارنةالتشري اختلفت  لقد  

أخذ بها    التي  لتسميةاالعقوبات، وهذه    نفيذتضي  يسميه قا   مهضبعو   ،يذتنفعلى الف  الإشر قاضي ا
بعد   الجزائري  يس   72/02الأمر  ل  ديتع المشرع  بقاميالذي كان  اه  والتي لأحكضي  الجزائية،  ام 

 .ئيلقضااراف  ام الإشنظبعدما أخذ ب ول مرةلمشرع أستعملها اا
ت قوباعال  قاضي تطبيقم  هالم   عه وسيت  معي  ئر االجز لمشرع  ا  نجد أن    التعديل  لال هذاومن خ
التعديل أن  لا  إ  ،بعد  لنا  يتض   ه  المصطلح-ح  خلال  الم  -من  مهامه  دق  رعش أن  من  لأن     ،ضيق 

زاء  رتي الجي يشمل كلتا صو أ  ،ضاءدر عن قكل حكم يص هو    "لأحكام الجزائيةا"ق  لسابطلح اصالم
تكانت عقسواء    ،ئيلجناا أو  أماا نيأم  ادبي وبة  ال  هدنجفت  قوباالعتطبيق  ح  ل مصط  ،    ةصور يشمل 

 العقوبة.وهي  ،ي فقطئولى للجزاء الجناالأ
تطبيق  قاضي  تسمية  منف  ،بات قو لعا  أما  معطاة  تسمية  المق  هي  لهذا    ،زائريالج  شرعبل 

االقا بتطضي  العلمكلف  الجقوبات  بيق  من  القالصادرة  اذا  ، ةضائيهات  قة والمتعل   الجزائيلطابع  ت 
في  ثرة  اوص متنصوكل ما هنالك ن   ، قاضيلا اون خاص بهذاند قيوج  ولاحرية، لل   البةت الس وبابالعق

لقانون الإجراءا المادة  ز الجت  عدة قوانين  الرأي في رد ستطلق باتتع  2/ 686ائية، من خلال  لاع 
القضالاع اوق  ،ائيتبار  والماانون  بتت  06  إلى  01ن  مكرر  م   05دة  لعقوبات،  عقو تعلق  بة نفيذ 

ال  العمل قانون  تالم  04/ 05ن  القانو و   ،لعاملنفع  و جالس ضمن  الاون  الإدماج   جتماعي إعادة 
تطللمح قاضي  تسمية  ذكرت  حيث  و الق  بيبوسين،  المواد  هذه  ضمن  تش العقوبات  مل تي 

  لقاضي   ليةالعم  احية، فالنالا تتوافق معه  لتسمية هذه انجد أن    تهحيااته، ومن خلال صلالاحيص
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التن  العقوبات تطبيق   فع1ذفيهي  لل ال  قوبة،  قانو جاام  الع  نفععمل  بها  تنفيذ  " بعبارة    01/ 90ن  ء 
 . تهياوالتي تعد من صلاح "،نفع العامل لل مبة العو عق

و طبيق هبة والتفيذ العقو  تنعقوبة، والفرق بينق التطبيت هي  بافتسمية قاضي تطبيق العقو 
بة  سال  وبةهي عق  ابهكوم  ة المحوبذ، والعقع التنفياضي موضكم القالحوضع    يعنيعقوبات  أن  تنفيذ ال

جزائي،  ر  راق  وذلك بموجب حكم أو   ،ة العقابيةؤسس لمعليه ا  يداع المحكومبإن  يكو  ايذهوتنف  ،حريةلل 
الم العقوبات  فت الأما  بنفيذية  أها  تتحصيل مقدارها،  العقما  المر هفوبات  طبيق  التي تأتي  ي  بعد  حلة 

إلى  ابيةقالعلمؤسسة إلى ا ،هيكوم عل ل المحخو د ريخ من تا للحرية وبة السالبةالعقوتمتد  ،ذتنفيللة امرح
   2نها. مغاية خروجه 

 ا: تعيين قاضي تطبيق العقوبات. ثالث
 يلي:  ثل فيما تتم ،يق العقوبات بقاضي تطعيين لتم توافر جملة من الشروط لز ستي

 نية: وط القانو الشر  -1
اليتولى   أكث  قاض    ينعيتعدل  وزير  عل أو  مستوى كل  ر  قضى  تئيامجلس  مهامليإند  س ،    ه 

المتمثلة  و   ،تب المجلس القضائيفي ر   صنفينلمكون ضمن القضاة اأن ي  علىقوبات،  ق العطبيتقاضي  
لأن ه    ،ةالفعلي  مارسة تراط الملس قضائي، دون اشرئيس مج  و حتىأ  ،أو رئيس غرفة  ،ة مستشارتبر   في

قد  رية، و هو يل جمأو وك  س محكمةويشتغل رئي  ،ائيس القضالمجل   تبرم   مني  ن القاضيمكن أن يكو 
و  و ذم  قد اختار المشرع هذه الفئة لأنّ  ت، فالعقوبا  لتطبيق  ا قاضي  يمعينَّ ف  ،سفة بمجل يس غر رئ   نيكو 
  3ام. المه ذان لتولي هؤهلو المو  ،بةالخ

  التعيينعطي مهمة  ت  تنكاالتي  و   ،72/02مر  من الأ  07لمادة  ا  جاءت به  كس ماع  وهذا
ق  03مدة  في    لالعدلوزير   تم ابسنوات  للتجديد، كما  للة  في عال  نائبل ولي  ا  ام  تعجال لاسحالة 

 
  ظل التشريع قانون في  ع وال اقبين الو   ج المحبوسين عادة إدما لاجتماعية لإؤسسة او المأالعقوبات  ضي تطبيق  : قاوقة ائح سنقس  1
 . 14، الجزائر، ص زيعو تالو عة والنشر طبالل ار الهدى ط، دلجزائري، دا

 . 528ص   بق،ا سرجع ال: المونةين ع عودي س 2
 . 17ص ،  السابقع قة: المرجو ئح سنقاس 3
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ت، إلا  ؤقم  حوبنة مهام قاضي تطبيق العقوبات  مارسلم  ،لسدائرة اختصاص المج  من  ض  قا  انتداب 
 1.دةغي محد  أصبحت التعيين أن  مهمة

 للاتصال  م ميلون لهكأي ي ،سجونلبمجال اشرط الاعتناء الرتبة بعد   لتعيينه واشترط كذلك 
معهوالتعام  ، لمحبوسينبا إعادة أنظم  ر طاإفي    مل  الاجتمالإ  ة  البحث    ،بوسينللمح  اعي دماج  أو 
 2ي. علاجتماا

 الشروط الموضوعية: -2
م   آخر، فمنهف من شخص إلىتل وطابع يخفكار  وأم ميول  له  ،هم من البشرغي ك  اةإن  القض

  ، طالخو   ، سموالر   ،والتأليف   ،عةالوالمط  ،رى السفيهو   نهم ما، ومنهف أنواعختل بم  الريضة ته  هوايمن  
 م.ة الأفلامشاهد أو

قاض ووج  ،ائيالقض  لهمحتى في مجاو  أو  هفكل  القضاء ختصاا ته  إلى  يميل  فمنهم من  صه، 
إلى  ،نيدالم يميل  القضاوالآخر  الفروع،  ه  وغي   ،ئيالجزاء    يهمن  من  بش ومنهم  المحبوسين  ؤون  تم 

الصرح  يمات  المعلو   م، وهذهوظروفه أو  بها  أتظقاضي  ت هر من خلال حديثه  ما  ذوه  ه،فاتصر و  ا 
عن طريق المعطيات التي    ،ناسبن الم ا المكفيووضعه   ،ب للقاضيناسلمر اولين الاختيامسؤ يسهل لل 

 3لمنصب.تولي هذا افي ده فيت قد
 قوبات.ي تطبيق العاضمكانة ق ابعا:ر 

  أنتج، مما  ذلك   تشاركه فيمهامه  دية  تأاء  أثن  ،ت اعدة جه  بيق العقوبات إلىي تطي قاضينتم
قاضي  لاقةعتحديد   ينال وجب عت، عقوبالق ايه قاضي تطبي إل ي ينتميف الذنالصد ديتح في جدلا

 :ا يلييمف ، هشاركه في تأدية مهامت تيالتطبيق العقوبات بالجهات 
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 ل: العدير العقوبات بوز   اضي تطبيققة قعلا  -1
،  1أخرىسة ضغوط أو أية ممار  وتدخل أ يدا عن أيبع ،هممهاية تأد  في القاضي مستقلا يعد

وزير العدل، فهنا    ئاسةر يخضع ل  ية قاض فقط لأن هبتسم  متعالعقوبات يت  بيققاضي تطد  ن نجولك
ا مركزه  النيابة  ونيانلقنجد  إلى  أقرب  قضاإلىمنه    الحكم،  افتد  ة  وزير  لتعيينه  خل  غعيجلعدل  ي له 

لإنّ وقابلا  فيمهاماء  مستقل  أه  يؤدي  وقت،  ي   فش   مما  التأ  لإلى  إعادة  اج دموالإ  هيلعملية 
 2لتدخل القضائي.ا الهمن خلا التي أنشأ ،فقهية ئ الدباضة الأسس والمعار وم ،اعيجتمالا
 ة الحكم: وقضا مةالعاالعقوبات بالنيابة   يقطبت علاقة قاضي -2

تنفيذ  م خلال البهة  ط و لمنا  ،فسهان  اميق العقوبات في المهتطب  اضية العامة مع قك النيابتشتر 
الزيرالما في  اتمثلة  لمنيالميدت  ملاحلنياا  ملفعالعقابية،  ات  المؤسس   قبة راة  في  يتمثل  تنفيقبة    ذة 

الالأ تطبيق  وقاضي  الجزائية،  لمهمة    ت وباعقحكام  مكملة  في ينحص  عملهن   لأ  ،ة ابالنيمهمته  ر 
الجتطبي الأحكام  ا  ،3يةزائق  للنيابة  يجوز  أنلعامكما  دائرة  اضياق  تدب تن  ة  المجلس    اختصاص  من 

ميمال  ،القضائي م قتؤ رس  الأحقا  هاما  الأمر  قبل    هذاو   ،الجزائية  كامضي  فبعد 02/ 72تعديل   ،  
قانون  التع تعيين  الة  نيبعدم إمكا  04/ 05ديل جاء  العامة  تق  منصبنيابة  العاضي   ،ت قوباطبيق 

ي  ضت هو قاق العقوباتطبي  يقاضن   ئل أالقاوهذا بتدعيم الرأي    جال،ستع و كانت حالة احتى ول
قاضي    ،حكم الرئاسيةالس مسألة    من  فيهيع  اممبة،  نياوليس  الضغوط  ررهيحو   ،لطة  ت  امن مختلف 

  ساؤل: هل ق التريعن ط   نتكو   ،بيق العقوبات تطي  اضتحديد علاقة النائب وق  فإن  إذن،  4جية ر الخا
 ة؟العام م أو قضاة النيابةالحكقضاة لعقوبات من اضي تطبيق اق

أعضاء   أن    بما  ، هرؤوسبميس  رئقة  لاي عه  ، النيابة العامة  ععقوبات مطبيق الضي تاة ققفعلا
 ن.نو قالا يخضع إلا  لل فا قاضي الحكم ، أمةلرئاسياة يخضعون للسلطة لعامابة النيا

 
 . 21، ص السابق قوقة: المرجعسائح سن  1
 . 292سابق، ص الجع ر لما ونة: دي عين سعو  2
 . 22ص   ، قع السابرجلم: اقة قو ح سن ئسا 3
 . 129سابق، ص لالمرجع ا كريم:  يمسعود 4



 تنفيذه  توإشكالتنفيذ الجزاء الجنائي  ىية عليئات القضائإشراف اله الثاني: الباب 

 
251 

العامة  نيابال  ةقضا  إلى  منهكم  الحقاضي  ال  إلىت أقرب  لعقوباا   تطبيق  نجد أن  قاضي لذا    لويتمثة 
 1: يليما ذلك في

التج  - قاض  مالعا  ئبناريد  تعيين  اسلطة  تطبيق  التنالمرس  من  04ادة  فالملعقوبات،  ي  ي  فيذوم 
ة الح  بناء على طلب النائب العام في  ،ائيض لس القلتعيين لرئيس المجطة الس  تأعط  108/ 05
 غور.الش 
قيف  لتو   ،تيف المؤقتوقت الة الطعن في مقرراسلطان للنائب  تمنح  141/ 133  ين المادتأن  كما    -

ريخ  تا  أيم من  8لال  ك خذلو   ،ت قوباتطبيق العرها قاضي  شروط، التي يصدلماج ار فالإعقوبة و ال
ويمارس   ،مةعاالة  م في مقرر يتخذه عضو من النيابالعا  النائب  فلا يعقل أن يطعنرر،  قالمالتبليغ  

 ه. يعل سلطة رئاسية 
المادة  كما خول  -  ، ليةصلأا  العقوبةتنفيذ  سلطة    ،العامة  ابةللنيمن ق.ع.ج    04كرر  م  05ت 

بها ضد   عقوبة  المستفيد  المحكوم  لل العمن  انفمل  أخل  ،لعامع  دون  ال  إذا  ل،  مقبو   عذرتزاماته 
 2العقوبات.  طبيقت قاضي  روذلك بعد إخطا

ا الجدل  هذا  لقاض   عنم  ائلقوخلال  القانوني  أن    ،ت العقوبا  طبيقتي  المركز  شرع  الم  نجد 
أخ مو الجزائري  حسب  قفهذ  وظيفممارس  على  النو ة  القضاةن ه يخضع كغيه  أ  فمع  ة،عيته  إلى    من 

إلا  قضااللس  المج  رئيس أن ه  ئي  بالحرية،  يتم  يخ  فهوتع  الحلا  لقضاة  لا  لأن     ، ابةللني  ولا  ،م كضع 
 . سسة مستقلةقوبات مؤ الع قبي لها نجد أن  قاضي تطخلا منو  ، اوظيفته مستقلة بذاته

 : لعقابيةؤسسة اير الموبات بمدلعقيق ا علاقة قاضي تطب -3
  تجمع بين   ،ليةكامعلاقة ت  ،وبات لعقا  تطبيق ضي  قابية وقا ؤسسة العقة بين مدير الملاالع  دتع

وإعادة    ،ابيلعقا  ج علاالمدير، هدفها إنجاح عملية ال  لطات سوبات و قت قاضي تطبيق العحيالاص
 1سابقا. فيها  لتفصيلا جرى تي والية، طرق وأساليب عقاباع  باتب  ،وسينعي للمحبجتماالاالتأهيل 
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 له:  عدةجان المساوبات باللقاضي تطبيق العق لاقةع -4
االم  نص توليعل   لجزائريشرع  هيئات  العقو عدة  امس   ى  تطبيق  في  باقاضي  مهامه،    دية تأت 

الهي هذه  المشرع  ذات  ال  أوت  ئاوأورد  الإدلطة  تخالمتشكيلة  اللجان  العقاببين  والسلطة  ية  ارة 
تأهيل  أج  من  ،القضائية اجتم المحبو ل  تطبي  على  نكو وت ،  2اعيا س  لجنة  العقوبامستوى   ،ت ق 
ساعد قاضي  ية تنة قانو يلاجتماعي، فهي آلاع افللديئة الثالثة  اله  وجعلهازائري  الجع  المشر ها  استحدث

تأ في  العقوبات  وتحقيق    ،ههامم  ية دتطبيق  تنفيذ  ويتشكل  العقابي  ياسةس الوفي  من  أعضة،  اؤها 
  كلف سؤول الموالم  ،تخصصأو المركز الم   ، ةقابيعالة  المؤسس   ومدير   رئيسا،   يعد لذي  ت اقوباقاضي الع

طبيب  و ؤسسة،  للم  ة لقضائياؤول كتابة الضبط  مس و   ،ضواس الاحتباس عرئي عضوا، و تربية  ال  دةبإعا
العقابية   النفس با  تخصصوالم،  واعضالمؤسسة  العقابية  الم  في  ب   رَ مم و عضوا،    ؤسسةلمفي علم  ؤسسة 

 ضوا.اعية عالاجتملمساعدة او  ضوا،ع
  قضائيةنة  لجوهي    بات تكييف العقو    لجنةن فييكو أيضا    ،تطبيق العقوبات أن قاضي  كما  

في  تتو خاصة،   الفصل  اعالطلى  منون  إليها  ال  لمرفوعة  تط  ، العامة  يابة نقبل  لجنة  مقررات    بيقفي 
مستوى  قو لعا على  ابات  يتشكقابيةلعالمؤسسة  قال  ،  من  قضاة  أعضاؤها  من    لعليا امة  المحكضي 

العوزييعينهم    ،رئيسا لل س  03  مدة  دلر  قابلة  المل عواحدة، وممث  يد مرةتجدنوات  ة  العام  ريةدين 
اوإدار  برتبة  ة  المو الشؤون الجزائية،    يريةدل عن مثممو ر على الأقل،  مدي  ب نائلسجون    سة ؤسمدير 

ير العدل  ا وز همتار ن يخيعضو جنة إلى  كما تتوسع الل ،  عقابيةات السس حدى المؤ طبيب بإو قابية،  لعا
بين له  صيات خوالشت  كفاءاال  من  تكون  خالتي  باا  العقابة  الل كانإممع    ، بيةلمسائل  جنة  ية 

 3ا. ها في تأدية مهاماعدتهس لم  عانة بأي شخصستبالا
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 لجنائي. نفيذ الجزاء ا ت  في ت وباقاضي تطبيق العق  دورلثاني: رع اف ال
الس ف نجا وقيت العقابية فيياسح  قادرة عل دارة  إود  لى وجع  ، الجزائر  ة  ة  اسسم سيى ر عقابية 

ت  ن بتحديد جهايكو عقابية  اسة اللسيا  فنجاحد،  تقاليد البلا  دة منمستمتكون    ،محكمة بية  اعق
منح له    ، الذي 1عقوبات الق  بيتط  ز هذه الجهات تتمثل في قاضي وأبر   نائي،لجلتنفيذ الجزاء ا  ائيةضق
الجش الم سزائر رع  واسعةي  مشر ت  ،لطات  في  العيتطبوعية  تمثل  والعقوبات ق  ند ع  بديلةال  قوبات 
 . بات تكييف العقو  لطةوس ،سينللمحبو عي ماالاجتاج  إعادة الإدمهمة فيلمسااء، وكذلك باقتضلاا

 م الخاصة. العامة والمها م هالم: االمشرع الجزائري إلى قسمين قبل نة له م لقسم المهام المخو وتن
 ت.بيق العقوباعامة لقاضي تطال لمهامل: اأو 

تنفيذاهمة  س م  دتع للالسات  عقوباال  القضاء في  أف  ،لحريةبة  امن  التي وصلت لأسالضل  يب 
ة تسلب المحكوم  آلي  ةبصف  صليحيعد مجرد إجراء  لم    ايذهلأن  تنف  ،2ة ديثبية الحالعقا  اسةسيها الإلي

ادة  عوإ  إصلاح  هدفها هو  ة الحديثة التيابيالعق  سياسة البن عليها  لمرحلة التي ت ا  عد ت  بل  عليه حريته، 
ما    م وبكلبه  تمت يه قوبااضي تطبيق العنجد قذا  ، له3راج عنهم الإف  بعد  معالمجتفي  دماج المحبوسين  إ

 علاقة بالمحبوس. له  فأو تصر  أي كل إجراء عيد،أو ب ريب، من قبحالهملق يتع
المه مك  ، مةعاالام  وتكون  مهام  تتعلقإما  العقوبات تطبقاضي  كتب  بم  تبية  تول  ،يق  طريق  يه  عن 

 4:تمثلة فيما يليات المطنشاال
ذ التدابي تخاهات، والف الجمختن  تبه ممك  يد الوارد إلىالب   دراسةق العقوبات  تطبي  قاضي  لىتو ي  -

مز للاا إحصائيات مة  مذكرات عمل  ،ملفات سال  ر وإ  ،ت باوإجا  ،ن  أو    ،ت ماليوتع  ،وإصدار 
الدر هذيص..إلخ، حيث  تسخيات. بوس  المح  عنة  ن صادر إما تكو   ،ةمن جهات عديد  بيدا 

التطبلأولياء لقاضي  حد اسلة أهم، كمرايائ أول  نات مطلبأو    ،اوي عن طريق شك   ،ت وباعقيق 
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  ، هات إما النيابة العامةه الجذتكون هو إلى مؤسسة أخرى،  بنه  ايل  السماح بتحو   عدما منه بطلب
مم الوزارة   ،ا لهثأو  المديري  ،أو  إدأ  ، ةالعامة  أو  أو  السجون،  تطبارة  قضاة  العو  و أ  ،ت باقو يق 

 ائر. لايت والدو الو  وت ألديالب حتى السجون ممديري
 ارية. الإدو ية لجهات القضائف ا يد مختل اسة بر در  ت لعقوباق اتولى قاضي تطبيوي -
 اج.دمبإعادة الإ نظمة الخاصة لأبا لةصال لبث في كافة الإشكالات ذات لى اعطلاع لاويتولى ا -
روط ا لش قوف  ،اميالمح و   ،قوالموث  ،القضائيحضر  لمل  بوسينتصال بالمحص بمنح رخص الايخت  كما  -

   1محددة.
 ية. نائتثالاس رات بمنح رخص الزيتص يخ -
بت  - واحوييختص  الملفات  و لوثال  وإلىئق  من  المش او   ،سالمجل   استقبالها  الإفراج  بملف  روط لمتعلقة 

المجتفمس لل  خارج  والاسيدين  متفلس،  عقادة  اوبة  ن  للنفع  الصادالعمل  لس  مجن  ضم  ،رةلعام 
  ئق وثاعض الل برج، وكذلك تحوي الخا في  دين المقيمينستفيمت لل وباالعقبيق  عمل فيه قاضي تطي

 العامة. ابة يالناة الحكم أو قض يحتاجهاالتي 
 2ر القضائي. باعتلارد ايق العقوبات بدراسة ملفات تطب يلك قاضذيختص ك -

 لية. الأصصة و الخا  هامثانيا: الم
الخاصة المه  تهدف العقوبا اضقب  ةالمنوط  ،ام  تطبيق  في  ي  االجت  على و   ، يلعمل انب   العمل 

الإتح  وتتموسين،  للمحب  اعيتمالاج  ماجد قيق 
م
الم خو   تَينخ  ه مَّ ثل كلتا  سلطات  له  لهفي    لمشرع اا 

التأهي  ،الجزائري   ، ريةخرى استشاوأ  ،ابيةات رقسلطج الاجتماعي، فمنها  دما لإوا  للضمان تحقيق 
 .ريريةوكذلك سلطات تق
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 ت:بالعقو ا ق بيلقاضي تطابية ت الرقالسلطا -1
ات العقابية  لمؤسس بة اومراق  ،عليهكوم  ل المحة تأهيمليع  راقبة مكينابية في تم ة الرقتتمثل السلط

 ساليب العمل العقابي. فيذ أنوعية تر ومش 
 ين: بوسالمح  ةمراقب -أ

تط قاضي  مهام  المحمر   ،وبات العق  يقبمن  دوريةبوسيناقبة  بصفة  خلام  ،  ز ن  يرات  ل 
طريق رة اللزيا  هذه  دتع  حيثمي إليه،  ذي ينت مستوى المجلس ال  على  ةودوجالمابية  العق  ؤسسات الم
د تفق هليع سهلي  اعليه من قبله، فمن خلالهكوم  على المح العقابي المطبق العملطور ح لمتابعة تلأنجا

 1يحددها.التي ت اضمان تطبيق المقرر 
عمل العقابي ليق ابتطط  ن  شرو لأئيا،  هم نّاكوم عليالمحتشمل  تطبيق العقوبات  قاضي    ورقابة

 2مؤقتا.سين المحبو تشمل  ولا ، ائيام نّليهالمحكوم عق على تطب
 : ؤسسات العقابيةبة الممراق -ب

تقيختص   القائمين اضي  بمراقبة  العقوبات  العقابيةالم  ىعل   طبيق  من أكتالو   ، ؤسسات  د 
و المقر   للحقوق  احترامهم للمحبوسين،  عرة  طذلك  الزين  اريق  التي  لدوريرات   لداخ  اذهنفية 

العقا سي  و   ،بيةالمؤسسات  طالزيرات    ذينف  وكذلك   نتظام،با   بقالمط  ظامالنتفقد  تعن  لقي ريق 
 3قبل المحبوسين.من   ،مدمة لهقالم يالشكاو 

شسسة  ؤ لما  مدير  ويمع د   قائمة كل  الذبالمحبو   تختص  ، رهالعقابية  دخل سين  أو  ين  المؤسسة  وا 
سسة  لمؤ ل الأمن داخباتفاظ  د أن  مهمة الاحما نجك،  4تالعقوبا  تطبيقلقاضي  ويرسلها    ،اادروهغ
القااقبمر و  به   ،عامأصل  ئمين كة  ميختص  اا  مه دير  لأن   قاضي ملمؤسسة،  في   تطبيق  ة  العقوبات 

 
 .278  ، صق ب: المرجع الساعمر خوري  1
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 سابق الذكر.  18/10نون اتمم بقالم 05/04قم ن ر و نمن قا  97ة دلماا 3
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القائمين   محدودة  تعدسات  لمؤس اى  ل عمراقبة  المؤسسة مدير    لعمللي  تكمي  هذاعمله  ف  ،مهمة 
 ة.العقابي

 : بقالعمل العليب ايذ أسااقبة تنفمر  -ج
الع  صيخت تطبيق  مراقب  ،قوبات قاضي  ت في  أسانفية  اليذ  اب  داخلاو   ،لعقابيلعمل    لمتمثل 

ق العقوبات،  تطبي  نة لجأو بصفة رئيس    ، لطة بصفة دوريةه الس ذارس هيمالعقابية، حيث   ؤسسات الم
اس  ك كما يمل  المراقبة  لطة  ة يملك سلطنجده  ، كما  الخارجيةات  الورشونظام    ، النصفيةلحرية  لنظام 

 1حة. المفتو في نظام البيئة  قابةر ال
 :للنفع العامعمل وبة البيق عقتط يةمشروعبة راق م -د

تلقبع ال د  تطبيق  قاضي  العامةلملف  اقوبات  عي  النيابة  بعلم ا  يستدعي  ، من طرف  واسطة  ني 
قضائي،   ا  تنطبقلحضوره    حالة عدمب في  نو يو محضر  العقوبة  حال  ،   ةلأصليعليه    ه ة حضور وفي 

سة لمؤسع في ار الوضمقر ر  د صدو وبعه،  ءات تطبيقإجراى  عل   يقوم  ثم  ،يتهو من ه  كدتألل   تقبلهيس 
ه ببطاقة  افاتو م  ةر بضرو   ،تنبيه المؤسسة المستقبلةوبات  قيق العبى هامشه قاضي تطكر عل يذ   ،العقابية

أدا لل قوبة  ع  ءمراقبة  للب وف  ،نفعالعمل  عليقا  المتفق  عند  تبل و   ،هاامج  وكذلتنفيذنّاية  يغه  ك  ها، 
  نيابة  الوإلى  ،المعنيبلغ  ات، ويلتزامالا  ذهفيذ هتن  في  رف المعنيل من طورا في حال إخلا فمه  لاإع

 2ون.السج رةادوإلى المصلحة الخارجية لإ ،بلةلمستقاؤسسة لموإلى ا ،العامة
 قوبات: بيق العلقاضي تطاحية ت قالسلطات ال -2

ا للعلاقة  تنظرا  تط  ربطلتي  القاضي  داخله  ت ؤسساالمي  ومسي   ،ت عقوبابيق  ا  العقابية 
ة  س المؤس  ر رع الجزائري مديالمش   أجب   ،المحبوسينماج  يل وإددة تأهإعاق  يتحق  في  هما وعمل   ،جها وخار 

العالع تطبيق  قاضي  رأي  بأخذ  تخص  عن  ،ت باو ققابية  قرارات  اتخاذ  وخول  بوسينلمحاد  كذلك ، 

 
العبد الحفيظ طاشور  ،صافي   ن نسري  1   ، 13نية، المجلد  لعلوم الإنساري، مجلة الجزائالتشريع ا  عقوبات في: نظام قاضي تطبيق 
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دة وإعا  ،لى الأحسنإسين  و بلمحأوضاع ا  تغييعد في  احات تساقتر ديم ابيق العقوبات تقاضي تطلق
  1م. يلهاجهم وتأهإدم

 : الرأي طاء إع -أ
 2ما يلي:  ينجز أن ،يب تو ضمن لجنة التر ت وهعقوباضي تطبيق اللقا يمكن

 غلقة.بيئة المام النظ بوسين للعمل في إطارالمح اقلحهدف إ فييعطي رأيه  -
 رجية.االخ ت شاور في ال ،لللعم لعاملةص اليد اصيبات تخدلي برأيه في طل كما ي  -
 المدير.  ن قبلم ،ةسات العقابيلمؤسداخل افزيون لتل وااديو الر زة تنصيب أجهيه في يعطي رأ -
 أهيل. لتاعلى عملية الإدماج و اعد س ت تيرأيه في اتخاذ بعض القرارات اليعطي  كن أنيمكما   -

 احات:  القت تقديم -ب
ل أهمها  تتمث  والتي  ،لاقتراحات افي    ةدر بامجال الموبات  ق العقاضي تطبيلق  زائريفتح المشرع الج

 3ي: يل  يماف
 لمشروط.اج االإفر  اح منحقتر ا -
 الاقتراح لوزير العدل. تقديمو  ،طرينيل المحبوسين الخح تحو قترا ا -
 فتوحة. الم لبيئةونظام ا ،لنصفيةرية اوالح ،يةت الخارجلورشاا ةكوم عليهم في أنظمع المحضو  حا اقتر  -
تقاقتر   - عطل  اح  بح  وسينبمحلل ديم  يتمتعون  الالذين  ب  جهمدماوان  ،سيةسن  ل  التأهيمج  رامع 

 .صلاحوالإ
 وس. بكل مح  بعقابي الذي يناسام الالنظاقتراح  -

توج  مهمةو  مجال  في  التطبيق  للأمر  ساجلما  هيقاضي  طبقا  سلطة   تمثل تف  ،72/02ين   في 
  ة التي حقيق إلى المؤسس تل المح  وس يه المحبح توجاقترا   وتقديم   ،قيقالتح  نه يترأس اجتماعكو لاح  الاقتر 

 أهيل والإصلاح.ج التبامالاستجابة للها من خلاستطيع  ي لتيه، واالتع ح تتناسب م
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 تقريرية لقاضي تطبيق العقوبات: ات الطالسل -3
لعمل ذ اتنفي  ثناء إشرافه علىررها ألطات يقس  ،قوبات ق العبيطرع الجزائري لقاضي تالمش   نحم

 ابية. قالع ةسس ؤ وخارج المداخل  ،قابيالع
 :عقابيةسات الؤسالمداخل ت قوباتطبيق العقاضي  قرارات -أ

 فيما يلي:  ،قابيةت العاالمؤسس  ق العقوبات داخلتطبي قاضيمثل قرارات تت
 ارجية:ت الخشار لعقوبات في نظام الو يق ابتط يسلطات قاض -1

من    100ادة  ه المتفعر  قوبات، و ة العمراجع  ارجية فيالخرشات  زائري نظام الو شرع الجبن المت
المح»قي:  بأن هفا  آن  المذكور   04/ 05ن  قانو  اام  نّا لمحكبوس  عليه  خارج  بعمل  ئيا  وم  فرق  ضمن 

لح  ،يةلعقاباؤسسات  الم السجون  إدارة  مراقبة  العمو الهي  اب س تحت  والمؤسسات  وكذيةمئات  ا  ، 
  1ة«.عة عامذات منف ريعز مشا تساهم في إنجاصة التيات الخاالمؤسس 

قانون    101ادة  المت  كما حدد الذيالأ  05/04من  لنضعن يخشخاص    لورشاتم اظاون 
  دوالذي قد يكون ق  ،حرية للمبتدئبة لل لوبة ساقالمحكوم عليه بعوهم:  صر  على سبيل الحجية  الخار 
  ،لحريةسالبة ل  وبةا بعقكوم عليه نّائي، والمحا عليه لمحكوم بهوبة اعقلاختبار تعادل ثلث ا  مدة  ىقض
 2يه.عل  ا كوم بهلمحة اصف العقوبعادل ناختبار ت مدةضى ققد  ن كو ي ئد والذيالعا

ن قبل المؤسسة المعينة سواء  طلب مليوجه او املة العقابية،  د العالي  لاستفادة من لب ايقدم طو 
أاع  تنكا تطبمة  قاضي  إلى  خاصة  يحيلهالذ  ،بات العقو ق  يو  لج  ي  العقو إلى  تطبيق  بات نة 

وبلمر ل ياجعة،  قعدها  تطبيصدر  و   امقرر   ت قوباعالق  اضي  ابالوضع  الميخطر  ة  بوزار صة  ختلمصالح 
لإالع ادل،  الهيتفاقبرام  بين  اية  المؤسس لطالبئة  وإدارة  والخاصة  تح  ،يةبالعقا  ةة  العامة  الشروط  دد 

المحبو الي  مداختلاس من  العاملة  التيينسد  م،  توقع  م  قبل  المن  العقابية  دير  يئة  اله  وممثلؤسسة 
 3البة.الط
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 وحة: فتالم في البيئةالوضع يق العقوبات في بي تطضقار لطات قراس -2
رة لجنة تطبيق  استشا  حة بعدو ام البيئة المفتفي نظوضع  بات مقرر اللعقو طبيق اقاضي تدر  يص

 قوبات رجوعه إلىيق العاضي تطبيقرر ق  ،عليه  ضةو ه بالالتزامات المفر خلالإة  لاالعقوبات، وفي ح
 1ة. العقابي سسةالمؤ 
 لنصفية: ارية الح  الوضع في  قرار -3

بعد    ،وبات العققاضي تطبيق  دره  قرر يصوجب مبم  ، يةالنصفية  لحر في نظام ابوس  وضع المحي
  لخاصةوا  حترام الشروط العامةب باو كتم  ويلتزم المحبوس المستفيد بتعهدبات،  و ة العقنأخذ رأي لج

مر مدير ي  ،دةاتفسشروط الا  لأحد  هوخرق  بالتعهد  لهة إخلاستفادة، وفي حالرر الاة في مقالمتضمن
العقالمؤسس  لالعقوباتطبيق  ضي  قايخطر  ، و اعه ابية بإرجة  ستفادة من نظام  ى الاء عل يقرر الإبقات 

   2نة تطبيق العقوبات.رة لج اتش سابعد  ،ها، أو إلغاءأو وقفها  ،ةلنصفيالحرية ا
 وج:ة الخر ت في منح إجاز العقوباتطبيق  طات قاضيسل -4

قا ايق اضي تطبيمنح  نّائيس المحو بلمحلعقوبات    كرناذ   ة كماافأكمكة الخروج  ا إجاز كوم عليه 
 3ا. سابق

 ابية: قات العس بات خارج المؤسالعقو  طبيقرات قاضي تقرا -ب
إ في  العقوبات  تطبيق  قاضي  بالأنظمة    ،ات قرار   ارصديختص  خارج   تنفذ  تيالخاصة 

لكتروني، وكذلك ر الإاسو الط، ونظام  شرو راج المظام الإفبن  المشرعية التي حددها  العقابؤسسات  الم
تنفيذ  نظام و  التإصدا  تص فيذلك يخه كدة، ونجقوبالعقف  للعقوبة، وكذالمؤق  وقيفر قرار  ك  لت 

 .املعفي تنفيذ عقوبة العمل للنفع ا مهمة ه لنجد 
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 : عقوبةت للقرار التوقيف المؤق -1
اليقدم ط ق  يتطب  ياضق  إلى  -آنفا  حتخ شمر تي  ال-حرية  لل   لسالبةؤقت للعقوبة اتوقيف الملب 

أيم من    10ل  لايه خ حيث يثبت فلته،  د عائد أفراأح  أونوني  لقاثله ابوس أو ممالمحمن    ،العقوبات 
م من أي  3  أجل  في  ، لرفض أو القبولاء باسو   ،يخطر النيابة العامة والمحبوس  الأخي  ، وهذاهإخطار 

  1ف. التوقيفي مقرر عن ام الطوز للنائب العلطلب، ويجريخ اتا
 شروط:لماج ار ف الإقرار  -2

ج أحكامه  وأدر   ، سجونن تنظيم القانو   خلال  من  ،وطشر المفراج  الإنظام  الجزائري شرع  تبن الم
ا اللضمن  من ثفصل  جم  الث  على  ونص  منه،  السادس  الش م  لةالباب  إلن  تطرقنا  التي  يها  روط 

طلب   يمقدت  :مثل فيتت   ،تباعهام عليه اكو لى المحينبغي عو   ،يذهااءات تنفى إجر ، ونص عل سابقا
القاأو مم  ،ن طرف المحبوسم أوبيق اضي تطلقا  ، ه اربأقأحد    أو  ،نونيثله  سسة  المؤ   رمدي  لعقوبات 

 لف إلى الم ويحيل ،حسب الحالة العدلر زيإلى قاضي تطبيق العقوبات أو و  لفالم ذع إنفامالعقابية، 
ت والب  العقوبات طبيق  لجنة  فيهلمراجعته  و حث  بمحبوس  يتعلالطلب  إذا كان  ،   بيتطل   ،ث حدق 

كذلك ية، و بالتر نة إعادة  ئيس لجفته ر بص  ،اث حدلأكلف باالمقاضي  ت عضوية  عقوباتشكيلة لجنة ال
 2وإدماج الأحداث.  لتربية اإعادة  مدير مركز

ات والتعويض  ،ائيةمات الجز الغراو   ، ضائيةف الق صاريتحقق من دفع المالو راسة  دل ل  ويودع الملف 
  بها رتويات  لفبط المأمن الض  ليسج  إذضبط اللجنة،    ةأمان  بلق  المدني منطرف  ازل التنالو   ،ةدنيالم

 لجنة.ات العجتماحضور احسب  و  ،يخلتوار حسب ا
قا تطبيضويختص  الاستدعاءات العقو   ق ي  بتوقيع  تح  ،بات  إلى  الجل   يد دبعد  وإرسالها  سة 

لدراستالجلس ضاء  أع تبينها، و ة  الملفلهم    إذا  البت   نها تأجييمكناقص    أن   أإ   ل    ، ىخر لى جلسة 
 3. هرا واحدايل شلا يتجاوز التأجأشرط 
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ت العقوبا  تطبيق  ةعروضة على لجنات المفالمل ريق تداول  عن ط  ،شروطاج المفر الإطلب    قرروي
الأ على  الأعضاء  ثلثي  بالأغلبي  وتتخذ،  قلبحضور  حاو   ،ةمقرراتها  تعادل في  يكونالأص  لة    وات 

تطبي قاضي  العقصوت  مرجحا  وباق  ققالم  نكو وياللجنة،    رئيس   بوصفهت  يتخذه  الذي  اضي  رر 
 بات. العقو طبيق لجنة تأي لر ابقا مط قوبات تطبيق الع

اسب  تنت  لا  ،في طلب الإفراج المشروط  ت بفي ال  قي تطبيضقا  مهمةد أن   الة نجه الحفي هذ
  كونه لضائه  غلبية أعر أق لقراالمقرر المطاب  في إصدارتمثل  لحقيقي يا  ملهفع،  للجنة  اع صفته رئيس م

 1الرئيس.
إصدار    ط فيشر رع   المش أن    دنج  ،كرالذ سابق    04/ 05ون  قانلامن    148المادة    خلال  منو 

أن    ،لحالةا  سبر العدل حافظ الأختام حأو وزي  ،قوبات عبيق الطلمشروط لقاضي تراج افالإ  مقرر
 2مساعدة. مراقبة و ابي خاصة وتدامات التز يتضمن المقرر 

 العام: نفععمل للعقوبة اليذ رار تنفق -3
 ه لا يمكن دونمن  إذ    العام،فع  لنعمل لال  عقوبةالأساسي لنفذ  يق العقوبات المبي تطضقا  ديع

 العقوبة. هذه  يذتنف
التقاضي    صفيخت التسجيلطبيق  إجراءات  في  عقوب  نجزهاي  تيلا  ،عقوبات  تنفيذ    ةأثناء 

 3ا يلي:م فيمنفع العامل لل الع
 . ملاكالملف  فحص محتوى ا -
طلع  ه ميفتتح  ،ع العامالنفاستقبال ملفات    لى سجميس   ،من سجل خاصف ضل المل تسجي  -
 مهام محددة. ز في نجيث تآخرها، بحينتهي ية و ميلاد سنةل ك

مهيد  الت  ءينتقل إلى إجرا  ،فالمل   ليسجت ي تطبيق العقوبات من إجراءات  تهي قاضنعدما يبو 
 1ما يلي: في ،نفع العامالعمل لل قوبة لتنفيذ ع
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بعقوبةم عالمحكو   يستدعي  - لل ملعا  ليه  العامنل  اعن طر   ،فع  القيق  ور  لحضباليغه  لتبضائي  لمحضر 
أنه سوف  الة عدم حضوره  هه في حي ، وتنبه لعمل المقرر لداء الأ  ،ت يق العقوبا ضي تطبم قاأما

 التي لمحاكم  تنقل لمقرات اقوبات الق العاضي تطبيكن لقه يمة الأصلية، كما أن  لعقوبا  يهل تطبق ع
ب المحكو اختدائرة  تقوم  التيالض  الإجراءات   تنفيذل  ،هميعل م  صاص  تسبرورية  ا    عند ذ  لتنفيق 

 ضاء.الاقت
 2ا يلي:مك  ،بات و ق العقيتطبعلى قاضي  يقوم يغلتبل هذا ا حصلوإذا 

ي  ين العادلبيدفه عب اار مل انتظ  في  ، لف أو سجل خاصضمن م  دفيت يسجل رقم هاتف المس   -
فبمجر والإلكتروني ح،  المحد  عل ضور  العيه  كوم  تبل غ  لَّ ب َ مم   دَّ عم لم يحضر    اوإذ  ،امهمأ  امبالنفع   يغا ا 

 عائق يذكر.ن أي دو لية قوبة الأصيذ العتنف ا يسهلمم ا،شخصي
 ه. إلي عد ورود ملف المعنيب ،فلاغال ن طريق الهاتف المدون على ظهر لمعني عاستدعي ي -

االععقوبة  ج بخصوص  دما ادة الإفي إع  أهميةت  العقوبا   تطبيقا لقاضي  كم للنفع  ل  ثتتم  ،املعمل 
 فيما يلي: 

ته  ر فيها، واستشا  العملد  لمراالمؤسسة ابخصوص  أيه  وأخذ ر   ،همعتحدث  وال  ،بوسب من المحلتقر ا  -
لتنفيذ  يتعلق    افيم له  المناسبة  ضمي للنف  لملعابالأوقات  وجعل  العام،  جيؤ ه  ع  أ  الخط  راءنبه 
 مرة   لرجوع إلى الجرماعدم  و ة  وبونصحه بالتة، ستقبليياته المى حثيه عل دى تأذكيه بمتو   ،رتكبالم

 . فيه  كيالتف أو ،أخرى
ونصحه بالصدق    ،ع المجتم  اعة لهذبالمؤسسات التاإحدى  ه  وضع  خلال  ، فيهؤولية  المس ث روح  بع  -

 .هلواقفي أفعاله وأ
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أإ  - بالمراقبة  ا  تأديةناء  ثشعاره  وهذ  لموكلالعمل  يجعلله،  ما  عنسب  كي  كومالمح  ا  طريق   الثقة 
طريق    ه عن حياتح في نجقد ي  بما ت، ور ق العقوباتطبيلة من قبل قاضي  و المخ  ئح صاهتمام والنالا

 . 1ف به المكل ل العمحبه لهذا 
 لكتونية:قبة الإا ر المر ا قر  -4

ا تطبيق  قاضي  هوباو عقليعتب  لف  ت  المختصة  المر الجهة  الإلكتر راقبض   جرى التي  و   ، ونيةة 
ف سابالتفصيل  يخت  قا،يها  بإصدفهو  الوضعار  ص  الإلكترونيةاالمر   تتح  قرار  رأي بع  ،قبة  أخذ    د 

لجنور   مةالعا  ابةالني تطأي  الة  و بيق  اله  يكونعقوبات،  تذا  من  إما  نفلقرار  ب  ،هس قاء  على أو  ناء 
 2يه. محام قيطر  عن ،طلب المحكوم عليه

استحدث   الج لمشر اولقد  لجع  الزائري  بمنة  تنعقوبات  قانون  الس وجب  والتي  جونظيم   تعد ، 
طجه قرار ة  في  تا ق  ات عن  العقوبات طضي  إطالصادا  ،بيق  في  لجنرة  تر  و عقو الطبيق  ة    الذي بات، 

 3العامة. لنيابةاأو  ،وم عليهمالمحكف ن طر أن يقدم ميمكن 
كمرحلة عامة  نيابة اللى الند إسضائي في الجزائر أف القار شلإنجد أن  ا  ،ومن خلال ما سبق

ع  ا وسَّ لهذ  ن حقوق المحبوس،اق ضميطر ن  يكون عفعي  تماج الاجوالإدما   هيليق التأولية، أما تحقأ
حي  الإصلا  هالتوج  نيراها ملأن ه    ،ريةريالتقوسلطاته    ،قوبات الع  تطبيق  اضيق  حيات صلا  لمشرعا

 للجزاء الجنائي.

 
 . 169 السابق، ص وقة: المرجعسائح سنق 1
 سابق الذكر.  18/01انون قمن   50 المادة 2
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 ائي. لجنا لت تنفيذ الجزاء : إشكانيثا الفصل ال
اليذ باكلتنفأن ه متى أصبح واجب ا  في الحكملأصل  ا  دء في بب الوج   ،عيةلقطدرجة اتسابه 

 .1لك قبل ذ نفيذها بالت ون فيا القانبه  محت التي يس الحالا في إلا ،فيذهتن
يتعرض  الحكما  هذأن     غي انا  ور أحيتثد  ق  هات  لَّ ق    ، والتي معالإشكالات من    ة  طائفلىإ  قد 

كالات لإشهذه ا  تخ عمدَّ و قوطه،  بب سس بأو    ،ائي المحكوم بهزاء الجنمدة الج  أو  ،ذيفبشأن سند التن
  تيجةالجنائي نالفكر  طور  ، ومع تصحته  ذا ثبتتذ إفييوقف التنقد    اء  قليدية استثنالت  نظمة الأفي
  لحاو   ، مجال التنفيذصة في  خا  ،ية الجنائ مختلف مجالات السياسة  ثة في ية الحديغل الأفكار العلمغل ت

التنفيذد على فكالاعتما  همبعض أن    ،يالقضائللتدخل    قانونيسند  ك  ،رة إشكالات   ت اتخذبعد 
 .2جوهرها  يَّ وغَ   ،قها نطان ع مسَّ و  ،ا جديداشكالات مفهومالإ هذه

الإ  ي معَد  و  الأحكام    فيل  شكانظام  القضمن    ،نائيةلجاتنفيذ  التدخل  صور  ه  كونل  ،ائيةأهم 
العدالة  ل   احسن    اناضم   ، النفاذ  واجبَ   ائياورة الحكم بالعقوبة نّبعد صي   ،مراحلهاأهم    فيتحقيق 

أجل من    ، لتنفيذا  هذا اشكالات    إلىلاستناد  با   ، زاءفي تنفيذ الج  ازعةالمن  طريقعن    حققيت  والذي
 . 3هل و تعديأ ،كليا أو جزئيا   ذهفين تنيلولة دو الح

الإشكال فكرة  أخذت  الأ  ولقد  ااكحفي  الحديفي  ،  ةلجزائيم  ادات  لاجتها  تتويج  ،ثالوقت 
 . ةوقضائي يةفقه

للتنفيالإجاعد  و الق  مراعيا  ،رةه الفكائري بهذشرع الجز لمأخذ ا  قدو  ن  و انبين ق  ،ئيذ الجزارائية 
الالإجراء تضمنات  ومتفر مبع  اصنصو   ذي    1972/ 02/ 10  فيالمؤرخ    72/02مر  لأوا قة،  ثرة 

النزاعات   تسميةتنفيذ تحت  في الل  عالج الإشكاا  كم،  04-05م  ن رقنو قاى بغَ  لخ  الذكر ال مم   سابق

 
 . 267ص  ،لسابق المرجع ا ي حسين: علرجب  1
 . 238ق، ص اب الس عرجالم  :العبيدي  يل ب ن 2
اشكالاإعزرين:    آمال  3 مقارنة  ادر   -يةئالجنا   كامحالأفي  لتنفيذ  ت  والفر الم  القانون   بينسة  والجزائري  دار    نسي،صري  دط، 
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ق رقم  من    14تعديل المادة    بعد  الهمح أخذت  والتي  02/ 72ر  ممن الأ  09دة  افي الم  ،العارضة
05-04 . 

الفصل سنعالج  ومن الجزاءشكالإ  مضمون   خلال هذا  تنفيذ  ن،  يالجنائ  ال في    طرق تو كذا 
المتع لل  بإجراقواعد  التنفيذالإشكال    دعوىت  ءالقة  ما  في  هو  له    و  ول الأ  المبحث  :خصصنا 

 عده القوافياولنا  تن ف  الثاني  ثالمبح  ا ئي، أمنازاء الجيذ الجتنف  الات وضوعية لإشكد المعلقوايتضمن ا
 لجنائي. اء از يذ الجفة لإشكالات تنجرائيلإا
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 الجنائي. زاء ضوعية لإشكالت تنفيذ الجالمو د اعالأول: القو المبحث 
لى ماهية رق إطالت  ،لجنائيء الإشكالات تنفيذ الجزا  ةعين القواعد الموضو قتضي الحديث عي

االتنفيفي    شكالالإ في  الألمطل ذ  أماو ب  الحديكو فسيني  الثاالمطلب    ل،  قبول ش  عن  ثن  روط 
 ذ.يالتنف الإشكال في

 يذ.لتنف ا  فيية الإشكال لمطلب الأول: ماها
 التنفيذ في  ل في اتناول مفهوم الإشك  سنتطرق إلى  ،ذفي التنفي  شكالللتفصيل في ماهية الإ

 ني.اع الثالفر شكال في لإذا اها هليع ني َ التي بم سباب لأنفيذ واال في التلإشكاواع ثم أن ،الأول الفرع
 .ذالتنفي : مفهوم الإشكال فيولالأ عالفر 

الإشكلت مفهوم  التنفحديد  في  الفقهيةمختل    دسنحد  ،يذال  الآراء  يف  تعر لضائية  والق  ف 
أولا  الإشكال التنفيذ  التي    ياثانو   ، في  اال  فنحدد  لثا ثا  أما،  وجوده  و  غم تمسَ الأسس  ة  قانونيلطبيعة 
 ذ. تنفيالفي  للإشكال

 . ذ التنفيفي شكال الإ : تعريف ولأ
على غرار    ،نفيذ الت  فيل  عريف الإشكاإلى ت   ، القانونيةوصه  صي في نر تطرق المشرع الجزائي  لم
على انونية  وص القري، بل اقتصرت النصلمصاالفرنسي والتشريع    التشريع  : امنهو قارنة  ت المالتشريعا

 : هن بأعريفه تإلى  اءلفقهديد من االع أ لج ذاوله الإشكال، بدعوى ةالمتعلقالأحكام  ديدتح
باالإ» يحيط  الذي  اللشكال  ا  ،ينفيذتسند  ذلك  في  الماسواء  و أ  ،قانونيال  وأ  ديلنقصان 

بالص الالنقصان  التيفة  تنهائية  ال  الح  ،تنفيذتوجب  نقصان  بالتنفت  الاأو  تسمح  المالتي  ؤقت،  يذ 
  ك وكذل  ،يةبالنس   ة أوء المطلقواس  ،نبطلاللق بامسألة تتعأي    ،ذيت التنفعن إشكالا رج  يخ  ذلك ول

 .1«يذيفألة تمس السند التنمس أي 
أو    ،هذه القوةوجود  من حيث    ،التنفيذية  لقوةأن اش بع  نزا »  :بأنه  عر فه محمود حسنيكما  

التنفيذ،  أن  الكيفية التي يتعين  من حيث في    الالإشك  فيه  الذي يدور   العتب المجكما ا  يجري بها 
 

 .80لسابق، ص  ا  جعر لماين: زر ع آمال  1
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  كال في شرى أن ه لا شأن للإي  وكما   وصحتها،   ا جوازهحيث  لحكم من  ا  تنفيذات  راءإج  هو   ،تنفيذال
تنفيذ بصحة كال في الللإش  ومن باب أولى فهو لا شأنه،  ي فس ت  في ذاتها أونفيذ بصحة الحكم  الت

 .1«الحكم لىعالإجراءات السابقة 
ااه آخوعر فه اتج   و صحتل  ،ضاءالق  مأما  ءات ن ادعاضم تت  ،ات منازع  أن ه على    لفقهر من 

 .2ه أو تأجيله تعديلم  بَ وج  أم و  ، عامة ةذ بصفتنفيمتنع اللا
الف  ر   وعم  أن ه  المكتمأيضا على  ا  صومةلخ  لةصورة  فيها تمسك    ،يةلجنائالتنفيذ في الإجراءات 

 ه. ز جوا أو عدم ، نوناعدم صحة التنفيذ قابه د م عليه أو المنفذ ضالمحكو 
ية  ونلقاناالوسيلة    وهي  ، عليهيذ تؤثر  نف التت فيزعامنافه بأن ه  لتعري  قهمن الف  ونذهب آخر و 

 سف التنفيذ.ن تعمه ليحتى محكوم عأو  ،تنفيذ خاطئ من ا ذ بريئقالتي يمكن أن تن
ا مضا عل فت أير   وعم  التنفوانع قانونيى أنّ  الوتتمثل في منازعة أ  ،ذية تعوق مسية   ، قضاءمام 

 .3ذلتنفيك اذل وقفأو  ،نفيذفي التر ستمراإما الا يهاب عل تويتر 
لاحقة على   على وقائعمبني  ي  فيذنجراء تإمن    ام  تظل    دَّهم ع  فقد  ه من الفق  رالآخ  انبأما الج

عنا في التنفيذ  ط  لب   ،ا في الحكمطعن    ي معَد  لا    فيذه، فهو اء تنتتصل بإجر   ،أو القرار  ، مالحك  ورصد
  يمكن ، ولا كملحدور اد صبع صلان يكون حاأجوبم و  ،عليه عن المحكومرفع  إذا ب عليه، يترتذاته
 .4لأخيا اذه جيةبحذلك يمس  لأن   ،كملحفي ا عيبعلق بتأن ي

 للإشكالات في  عريف واحد على تلنا أن  الفقه لم يتفق    يتضح  ،ت فاهذه التعري  ومن خلال
يلجأ    ا جعلهمم  لحكم،في ا  لتنفيذفي ا  شكالصر الإن ه حنجده أ  -خلال تعريفه  من-التنفيذ، فمنهم  

 
نج   1 حسمحمد  الإجرا  : نييب  قانون  وفقالجنائي  ات ءشرح  التشريعا  حدث لأا  ة  مجلد ة يلتعديلات  الن،  5ط،  02  ،    هضة دار 
 .1119 -1118، ص 2006هرة، اة، الق ربي لعا

، ص  9871  ة، هر اق، اليةة العربدار النهض   حكام الجنائية، دط، في الأ  التنفيذإشكالات    دعوى:  ة شوقي عمر أبو خطو د  حمأ   2
10. 

 .81ع السابق، ص  ن: المرجعزري  مال آ 3
،  1ط،  01ري، ج  زائ لج تشريع افي ال   ئية از م الجالأحكا  نفيذ لات ت شكافي إ: الوجيز  در الدين ب  علي   ج ا ة، الحلف حليم حوا  4
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  ، تنفيذبال  متعلقة  واسع يشمل منازعات   يذلتنفشكال في ان  الإين أح  ، فيقهامن نط  يقلتضي اإلى
المنف المبين  والجهة  أما  بها    اطن ذ  المنازعات تعريفه    او يحصر لم  ف  آخرون التنفيذ،  بالسند    في  الخاصة 

يكون من  ،يذينفالت التي  بل حر  نّ  يَ كم غا الحخلاله  أو  تمن    صواائي،   أن    ىعل   معريفاتهخلال 
التن  لالإشكا عفيذ  في  التي  المافة  هو ك  ،امةبصفة  الجنائي،الت  ناسبةبمار  تثنازعات  تفادي  ول  نفيذ 
  اقضائيً   انزاع  ،ذالإشكال في التنفي  بَجعخل ه  ها   إيادي  ء متفجا  آخرَ   اك فقه  أن  هنا  نجد  ب يو لعهذه ا

 يذ.التنف شرعية على
لعنصر ا  :رينعنص  ونه يشملكلققا  مح  نفيذ التشكال في  ون الإيك  ، عريفلال هذا التمن خو 

يالأ بالأمتمول  التعلق  في  أن  رثل  المب  هوقضائي  الزاع  نال  عن  الشخص  والسلطة  بالت  نيعين  نفيذ 
أ الالقائمة،  متعيكو فثاني  ما  النزاع  ا  القن  تنفيذ  الإشكال    ، كملحبشرعية  أن     وجود ب  صليحأي 

ي َ ب  أي لا  ،حقا  ذلك مدعيا ب  لتنفيذى اض عل ني الذي يعتر المع  لشخصا مسألة   على  بَّ صَ نخ د أن 
 .1فيذ نشروط صحة التتناقش ة نونيقا
  التنفيذ. أسس الإشكال في ا: نيثا

عليال فيكشللإ يستند  أسس  التنفيذ  ات   ،ها   في  التي  تمثل  الجلمبادئ  الإجراءات  ئية  زاتحكم 
 لي: ما ييثل فتي تتم، والوالتنفيذ الجزائي

 : عيةالشر  مبدأ -1
  ليشم  ،أو محكومين  ا ام  ا حكسواء كانو   ، لناسفة اضع له كاعام يخ  دأة مبرعيالش   مبدأ  يعد

ي أمن إلا  ة ولا تدبعقوب  لا جريمة ولا  أنه   ضمونّاوم  ،ريمتجشرعية اللا  أو   هي: نب رئيسية  جوا  ة ثلاث
قيق  لك لتحوذ  ،انته حتى تثبت إدريء  بتهم  المأن  واها  والتي فح  ، الإجرائية  يةشرعالثانيا  ، و 2بنص
للمتهم يالشخص  يةالحر ام  احتر  جممن    ة  المرا خلال  المتابعاو   ،حليع  في  ا  ، ةلمتمثلة  أو    ،يقتحقلأو 

 .3المحاكمة 
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الجان التنفيذفالث  ثالب  أما  شرعية  في  هذا  حيث  ،يتمثل  التنفيذأثنا  المبدأ  يكرس  أي    ،ء 
  أبدار متمر ويكون اسدعوى،  ال  كم فيهى إليه الحانت  ي الذ  لجنائي زاء اشرعية تنفيذ الج  على  ور يتمح
ااالجزاء  على تطبيق  ،قضائية   بةرقا  ذ عن طريقالتنفيحلة  ية في مر عالشر  عليها  لجنائية المنصوص  ت 

 . قانونا
بل هي   ،ءيذ العقوبة كما تشات حرة في تنفتنفيذ ليس لى الا أن  السلطة القائمة عضمونّمو 

 .1ريعية التش  مقيدة بالنصوص
 سان:ق الإنحقو اية  العدالة وحم مبدأ -2

و  أ أطرض للخععة لحماية كل من يتاجالن  القانونيةوسيلة  ال  ،التنفيذ  شكال فيلإام انظ  يعد
لال  تي تحقق من خال   ،عدالةيق النظام يستند على فكرة تحقا الذه  لفيذ، فمن خلاالتعسف في التن
 .2نفيذتعسف في الت اللىدي إحجج تؤ دون   ،فيذا مطابقا للقانونتنتنفيذ الأحكام 

 :عامةال الحريات مبدأ -3
طاق  فرد بحصانة ذات نلل   ف اعتر و   ،ة في مجال محدودامالع  طات ذ السل نفو ل  المبدأ   اهذ  حصر

 مرسوم. 
نفيذ ت  قائمة علىالسلطة  الممثلة في    ،ةدخل الدول د تييالحريت العامة تقتضي تقيات  ضقتفم

ب الذي بالأسلو تنفيذ  ال  يكون   يتوجب أنا، و ا وكيف  لحكم كمً به ا  قتضيي  د مابحدو   ،زاء الجنائيالج
 وددفي الح  ا إلاضي عدم المساس بهتقت  العامة   صيانة الحريت لأن    ،انونفي الق  يهصوص عل و منه

ا للحريت هاك  انت  دَّ عم غي ذلك    يقا للقانون، وإذا كان تطب  يعد ه  كون ل  ،يتضمنها الحكم الجزائي  التي
 .3مةالعا

 
دط،    لجزائري،التشريع ا  ي فيعالاجتماتأهيل  ال  ةس سيا زائية فيالج  ضائيةالقكام  ر قاضي تطبيق الأحو د  ظ:يف لحعبد اطاشور    1

 . 39ن، ص زائري، د.س. الج ن المطبوعات ديوا
 . 31 ص  ق،با الس جع: المر ي بدر الدينالف حليمة، الحاج علحو  2
 .09، ص  ع السابق جن: المر ري عز  آمال  3
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العامة كمبدأالحر   مبدأف ايقو   يت  عليه  قان  امنطلق  ،للإشكام  الإجر من  ئية  الجزا  اءات ون 
بل ،  1هم والمتهمين ه منبشتلمريت ليس الحقوانين المنظمة  ال  نيعد م  هى أن  عل   ،لجنائي ء اهاق فقباتفا

قانون لأليهم، وذلك  المحكوم عإلى    يتعدى الموافقالجزائيت  الإجراءا  ن    ةمصلح  ة بينة يعمل على 
ب  اطَ لمخا  ل فيانية تتمثوالث  ، نفيذعلى الت  القائمةلسلطة  ا  ثلة فيتمولى مالأ  ،ولة ومصلحة الفردالد

 .2د التنفيذ عليهرالمائي واز بالحكم الج
نستخ هذن  أ  لصوعليه  ال  الأساس  تعد  المبادئ  يحه  ضوابط  ذي  التنفيذدد  في    ،الإشكال 

ء  اأثن  ،ت الفردوحريدم المساس بحقوق  لى عإ سعى  ي  نفيذا، والإشكال في التتجاوزه  بالتي لا يجو 
 . نفيذة على التالقائملطة ب من الس ذ المعيالتنفي

 كال في التنفيذ. لإشلنونية اثا: الطبيعة القثال
ال اتفق  التنفيذ  د   على  عه  فقلقد  في  المت  ،قضائية    دعوى  ،الإشكال  النزاع  حل  علق هدفها 

من   14  لمادةن خلال الك مع الجزائري على ذلمشر اونص  ،  ختصةالجهة القضائية المذ أمام  فيبالتن
  بموجب  ،الجزائية  كامحيذ الأفضة المتعلقة بتنعار العات  رفع النزات»أن:  على  لتي تنص  ت.س، واق.

ي ه  الإشكالعوى  د  تعمد  ه المادة  هذف  3«رارو القائية التي أصدرت الحكم أالقض  هةلجطلب أمام ا 
 . ائية محضةقض دعوى

وتعددت   لتكييفهذا ا  في  الفقهد اختلف  فلق  ، لدعوى الإشكالانونيقف الييلتكا  عنأما  
  منم  ومنه  ، جديدةتنفيذ دعوى عامة  ال  شكال فين  دعوى الإإقول  ن يم   قهاءفمن الف  ، فيهاء  لآراا

ا امتداد للدعوى الج يرى   كميلية. دعوى ت إلى أنّاي آخر ، وذهب رأنائية أنّ 
 
 

 
 . 08ص  ،2003ر، الجزائع، زيلتو واللنشر  هومة دار  دط،  ة،ياء التحريت الأول ثنه أ ي فه لمشتبمانات اي: ضحمد غاأ  1
الأ  ية:ر عمايدية مخطا  2 في  تنفيذ  الجنائية  الجالتشر حكام  القاني،  ئر از يع  في  الحقو ا ون  دكتوراه  اسية،  سيالم  و لوالعق  لعام، كلية 

 .136، ص 2020 -2019عيدة، هر، س لاي الطاو دكتور مالجامعة 
 من ق.ت.س.   41ة دالما 3
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 مة:ى عادعو  الإشكال في التنفيذدعوى  -1
أ أ  رىي الرأي  ال  الإشكال  ن  صحاب هذا  لأن    ،لحكمبا ص  تيخ  ولا  ،ذفيالتن  ذ يختصنفيتفي 

  ، كم الجنائيالح  ذفي نشكال في تأن تكون دعوى الإ  يمكن  ليه فلاعلصدور الحكم، و   قلاح  سببه
جنائية  الجلأن     ،دعوى  االدعوى  بصدور  تقضي  الذينائية  تنفيذهفيه    ثار  لحكم  في    ، الإشكال 

الإولي ولهذطعن  لشكاس  الحكم،  القو ا  ا في  دعوى  ي  ه  لتنفيذا  ال فيالإشك  عوى دبأن  ل  يصح 
 .1ائية ة لا جنعام
 ة العامة:لنيابااشرها بدعوى الإشكال ت  -2

أص الر يرى  هذا  الإشكالد  في  أيحاب  عارستهمماختصاص  أن    ،عوى  يقتصر  النيابة  ا  لى 
مة،  اابة العص النيتصامن اخ  فيذالتن  ل فيشكا الإأن  و   ،لمصلحة العامةاية الحم  سم الشعبالعامة با

 .2سبيل الاستثناء  على إلا  لك اد ذق للأفر يح ولا
الرأي  هذن  أإلا    المصلح  انتمق د  ا  فهو  ون  كتة  لأن   للمنفذ ضده،  رفع    لأساسا  يعد هنا  في 

له  ،لدعوى في الإشكالا المقا  كما يحق  ارس باسم  وى تمعد   عدت  فهي لالهذا    ،تنفيذضاة سلطة 
 . 3علمجتما

 تكميلية:ة يى جزائو نفيذ دعفي التال دعوى الإشك -3
لها ذاتية    ،لية يمتك عوى جزائية  د  ،ال في التنفيذلإشكا  دعوى  ل  جَعخ ة الفقه إلى  لبيغه أاتج  لقد

تجنب    هدفها  نوأ،  4مستقلة المعيبهو  ا  ، التنفيذ  فيها  الجزائيةلمحا وتختص  عليه   ،كم  ا  وتطبق 

 
 .39  سابق، ص ع الالمرجين: زر ع آمال  1
 . 16بق، ص السا ع : المرجج علي بدر الدينا مة، الحلف حليحوا 2
الحعب  3 الشواد  إشكر ميد  اابي:  المدنية لتنلات  وقف  والج  فيذ  وطلبات  الإداري الم  ما أ  دتقيل انائية  دار  1ط،  قضاء  الكتب  ، 
 . 97 ص، 2002 ة، كندري الإسبية، ر علدراسات ال وا
 .97  بق، ص جع الساعزرين: المر  آمال  4
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أسلجزااءات  راالإج بصفة  ذات    اسية،ئية  دعوى  خاص طبيولكنها  م  ي تنطو   ،ةعة  سمى ي  اتحت 
 . 1يذ ورد الاعتبارلتنفا إلغاء ىمثل دعو  ، تكميليةال ةزائيالجعوى بالد

مرحلة   هوى تكميلية لأن  فيذ هي دعالتن  فيأن  دعوى الإشكال    ،لرأيا اذهب  ويرى أصحا
  ائي تنفيذ الجزاء الجنضوعها  ومو   ، تنفيذة المخصو   سمى تآخر  زائية من نوع  دأ خصومة جذ تبالتنفي
ه  لأن   ،لة التنفيذى مرحل ابقة عس مسألة يعدتنفيذ  الال فيلإشكوا ،لعقابيةا سةالسيا ق أهدافيلتحق

 . 2زاء وفقا لأهدافه المقررةتنفيذ الجإلى  ميهو لا ير إذخ ة التنفيذ، صومخ منليس جزءا 
د فراة لحماية حقوق الأقانونيالوسيلة ال  ،أير ا الهذ  أصحاب التنفيذ عند    الإشكال في  يعدو 

 عمومية. دعوى  من ا ثقبنم ،ن جهة قضائية ع  ار صاد  بات  حكمتنفيذ  في طأأو الخ ،لتعسفامن 
قد    ، كون سابقةوى أخرى تة لدعمل تنفيذ هو دعوى جنائية مكال  في ل  أن  الإشكا  ذا يرونل

 لقوة الشيء  ام بات حائز بحك الفصل فيها جرى
َ
 . هفي ضي   قالم

 .4يفرنس ال والفقه 3ريصفقه المل من الكعليه  قر الذي است ي الراجحو الرأذا الرأي هوه
 له.  بهة اش لمم ا ظُ النُّ  يزه عنيتنفيذ وتمفي ال لإشكالا ع الثاني: أنواعالفر 

لى  إ  فنتطرق  أما ثانيا   ،ولارع أخلال هذا الف  من  هاذكر ن  ، يتميز بهانواع  أ  للإشكال في التنفيذ 
 المشابهة له. م ظم كال عن الن  الإش هذا تمييز
 .يذلتنففي اكال لإشنواع ا: أأول

في  كالشالإو  ،ذ الوقتيلإشكال في التنفياا: هم عيننو  شكال في التنفيذ للإه أن  فق الفقلقد ات
 ي.وضوع المالتنفيذ النهائي أو 

 

 
،  1994قاهرة،  ال  والتوزيع،شر  هضة العربية للن، دار الن4ة، طزائي لجت التنفيذ في المواد الاب: إشكا ر الطيظاهال عبد    دأحم  1

 . 46ص 
 .97ص   ق،ابلسا  رجعلماعزرين:  آمال  2
 . 17ص سابق، جع ال: المر ي بدر الدينالحاج علحليمة،  لف حوا 3

4 G Frédéric Desportes, laurence lazerges-cousquer, op.cit, p 1913.   
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 شكال الوقتي: الإ -1
الإشكال ذلك  تنفي  الذي  هو  عن  طلب  عن  ،ذ حكمينتج  مؤ فبوق  طريق  غاية  ،قتاه    إلى 

نّاال النزاع  قب  ئيافصل في  الإذا كان    ، وضوعالم  محكمةل  من  يطعن  باب    نه أ  ، أي1ال مفتوحاز لا 
لى الإشكال إهذا    بقىوي  ،للطعن  لمستشكل قابلاا  كملحا  أنخ يكون   يتوجبكال الوقتي  شل الإو لقب

دعوى الإشكال  هدف    ت هو فيذ المؤقووقف التنن هذا الحكم،  فوع عغاية الفصل في الطعن المر 
 .2حكام المالية لأا لذتنفيأم  ،ةت البدنيباالعقو عن  اتجنا لإشكالا ا سواء كان هذ ،ساسيالأ

ت عليه هذا ما نص، و تاً و القرار إلا  إذا صار باأ  كملحوز تنفيذ امة هنا أن ه لا يجعاة الدلقاعوا
 .«ن...عالط لال ميعادذ الحكم خيوقف تنفي»: ةبعبار ج .من ق.إ 449المادة  

ا الحكم قد  ذ ن  ه، لألتنفيذلتعجيل بالداعي  لا  ، فيهف  بالطعنكم  الح   يملغَىن ه قد  ا أوالغاية هن
، ابل للطعنغي قتا  للتنفيذ إلا  إذا صار باز  اهج  ولا يصبح  ،اائي قد يكون مؤقتز م الجكوالح  ،ىلغيم 

ما   حالة  الطعن  جرىوفي  الحكم  المر   فصل  عن  تنفيذه المستشكل  فوع  في ق  ،ا تمؤق  في  الفصل  بل 
يضفإن ه قد يم  ،كاللإشا  . 3فضهر تعين وي ،دوىالجعديم   ح 

بمجرد    ،يائز و القرار الجأ  ،ز تنفيذ الحكموادم جععدة  قا  على  دم ر  اءات تَ ناستثناك  أن  ه  غي
به لم  ،النطق  الحيص  ما  باتاً بح  ف  ا حائز   كم  المقضي  الشيء  فلقوة  الضر يه،  بذلك  إلى تدعو  ورة 

طعن، بليته لل اقأو    فيه  لطعنا  عحتى م  ،رهز التنفيذ فور صدو ائيصبح ج  وعليه ،  يذهافتن  التعجيل في 
مهو  "بال  حَ ل  صطم اا  و  انفيت عليه  للأحكامأؤقت  لمذ  الفوري  يمكن ائز الجوالقرارات    و  لا  حيث  ية"، 

الوقتيةدعوى الإ  ه طرحضد  للمنفذ ويمكن رد  ،  بعدم   لم يصبح باتاً   الحكمعلى أساس أن     ، شكال 
إلى  لاستاذه  ه حماية    ت دامحد ثناءات  في  المحمصل تتمثل  عل كو حة  المدنيطلاأو    ،يهم    أو   ،رف 
 .  4تمعة المجصلحم

 
 . 02ص  ،2002 العربية، القاهرة، لنهضة ا ط، دارنائية، د الج وادكالات التنفيذ في المبراهيم حامد طنطاوي: إشإ 1
 .86، ص  ع السابق رجلما : نزري ع ل اآم 2
 . 80ص  ،بق السا  رجعالم: دينعلي بدر ال الحاج  ف حليمة، حوال 3
 . 09ص ، فسه رجع ن: المينالد ي بدرلحاج علحوالف حليمة، ا 4
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 ائي: هالن ال كالإش -2
التسميل اختلفت  الإقد  لهذا  علي،  الشكات  يطلق  التشريعات  تفبعض  الإشكال  سمية  ه 

 عي.الموضو  ةرف لديها بتسميرى يعشريعات الأخوبعض الت ، لنهائيا
كم  لحافيذ  ف تنه وقمن  الهدف  كونهو الإشكال الذي ي  ،ئي أو الموضوعيلنهااال  كوالإش

 فيذه. يل تنتعد أو  ،يا نّائ
 ما يلي:  ،الإشكال وع مننال هذا ومن أمثلة

في بمم   حكم    يذنفت  الإشكال  عقوبة  فيه  ت   ،سنة   ي   ض  انقضت  غي   سيجرينفيذه  أو  على 
قضي  المتساب مدة العقوبة  حزعة المتعلقة بالمناا ل و اأو الإشك  ،منعدما  أو كان الحكم  ،عليه  المحكوم

 .2طعنالق رم م لطم كلحفاد انيث عن استدللح مجالنا لا ، وه1الجب أمبد عمالأو إ ،ابه
أو منع    ،ئياللحكم نّانفيذ  التضي بوقف  ن المحكمة أن تقم  لبطلانهائي هو  لوالإشكال ا
 .3المقضي وز حجية الشيءأن يحتنفيذه حتى بعد 

قف في و لا يتيه  فصل فال، فقتيالو النهائي والإشكال  ال  لاف بين الإشكلاختاظهر  ي  ،وعليه
ل إلى كاشالإسلطة محكمة  اته، فتمتد بذلك  ذ  ه فيز وجواه  تبل يمس صح  ،نفيذتت لل لمؤقوقيف االت

 .4ويخضع حكمها لرقابة القانون  ،التنفيذ ح هذاصحيأو ت ،منع التنفيذ
 لمشابهة له.ظم انن الالتنفيذ عشكال في نيا: تمييز الإثا

التساؤل  قد  ل الل  الإشكاام  نظ  عنثار  لالمقابم  ظم الن    في   يذتنففي  المفاهيم   ختلطتاو   ،هلة 
،  1إشكالا   صفهاو م  نادى على عد  ومنهم من  ،ذفيتنالإشكالات في    يعد هاهناك من  ف  به،  ةتعلقلما

 ولذا سوف  
 

العقوبات    أي مبدأ الجب    1 العقوبات الأصغر سواءا كانت من  ي جب  العقوبة الأكب تبتلع  العقوبات أي أن  قصد بها دمج 
المتضمن ق ت    04/05من قانون رقم    04من ق ع والمادة   1الفقرة    35نصت عليها المادة    مختلفة،طبيعة    طبيعة واحدة أو

 الحكم أو على مستوى جهة التنفيذ .  ى مستوى جهةس ج ، والدمج يكون إما عل
 .87، ص  جع السابق : المر زرينع آمال  2
 . 12السابق، ص رجع لم: ار الدينحوالف حليمة، الحاج علي بد 3
 .88ص   ،ق ابالس ععزرين: المرج ل آما 4
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تمييز  الو   ،ق الطعنرم طم عن    ذ تنفيكال في النظام الإشن خلال تمييز  هما مالتفرقة بين  ستكون
 رية. والإداالمادية  ت لعقباوا تنفيذالال في شكأيضا بين الإ

 ق الطعن: طر عن  ذتنفيال  ييز الإشكال في تم -1
 ، غي عادية  وأ  ،افوالاستئن  عارضةالموتتمثل في    ،عاديةم إما  كاحالأ  ق الطعن فيتكون طر 

ر إعادة النظ  إلى  دف ته  من الإجراءات   موعةعن مجالط  قم رم طم و ،  2اكمة وإعادة المح  ضالنق  وتتمثل في
،  3عديله ت  ه أوئإلغاض  ر وذلك بغ  ، ذاتهفيكم  ة الحير قيمن أجل تقدم  ،ضاءالق على    وى الدعفي

زة عرض  وذلك بإجا  ، ل القاضي بَ ق    من  أي جريمة  فين حكم عليه  لم  نة ماعن هي منح ض وطرق الط
ة  ددعن فيه بالطرق المحلطإلا  با  ،الحكمفي    رالنظوز إعادة  ن ه لا يج، فإء من جديدالقضاالأمر على  

 .4نا قانو 
  لجوهري بينهما أن  ا  فارقل ن  الأ  ،ا من طرق الطعنقطري  ليس  لتنفيذشكال في االإف  ،ذلك ول

 عن التنفيذ ذاته.  يٌ هو نّفيذ التن في بينما الإشكال ،عن الحكم يٌ نّ طرق الطعن
ومثال ذلك الطعن    ،هديله أو إلغائ  تعلىإ  صل لحكم للتو اهاجمة  طعن هي وسيلة لمفي الطرق  ف

يستهدف  اهن عنط الفم، ك في الحرَ ت أث َّ جراءاالإ لان فيأو بط ،بيبس التب في عي وجودلحكم ل  افي
بل    ،من العيوب   ا ا خالي  يكون صحيحقد   هنلأ   ،نفيذ فهو لا يعني الحكملت ا  فيما الإشكال  أ  ،الحكم
 لتنفيذ. عني اهو ي

الطوالفر  بين  والإشك ق  فيعن  مرحلة  أنفي  ون  يك  ،نفيذ كذلك الت  ال    مراحل   من  الطعن 
أي  ر الجزائية، وحسب  ى  لدعو ااحل  مر   نذ فهو لا يعد ميلتنففي اشكال  ، وأما الإةزائيالج  لدعوىا

 . 5ى تكميلية إلا  دعو  و ليسفه -المذكور سابقا-الفرنسي و  ريصالفقه الم
 

 . 713، ص سابق لجع ا ارية: المر طية مخ عمايد 1
 . 685ص  ،1982، رةلقاهعة، اللطباالجيل  دار  ، 14ط  ي،المصر نائية في القانون لجت ا اءراادئ الإجمب بيد: ع ف رؤو  2
إ براك،  أحمد محمد    3 التنفيذ  ساهر  الوليد:  العلمية  ،  1طليلية تأصيلية،  سة تح ادر   ئي الجزابراهيم    التوزيع،و   لنشر ل  يةلدولا الدار 

 .  197ص  ،2017 -1438ن، دالأر 
 . 138 ، صق بسالمرجع ال: ااريةطمخ دية عماي 4
 . 198، ص بق السارجع د: المم الوليراهيهر إبساراك، أحمد محمد ب 5
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يل أو لتعدء با سوا ،س بالحكملمسااإلى  هادف اذ في التنفييكون الإشكال ن أن كما أن ه لا يمك
لإشكال  ا  على  انيً مب  السبب الذي يكون فيه،  رة فالمقر   في الحقوق   تأثيال   أو   ، نمو ضالم  ع فيالتوسي

يجوز إمكانية الاستناد  لا  أن ه  ، إ1هفيذكم في صدور الحكم في تنالحر  دو ون لاحقا لصيجب أن يك
ي أ  تسبقأو    ،ر الحكمسابقة على صدو ئع  قاإلى و  كوم لمحالإشكال من غي ا  ف عرم إذا    ،تا  با  يصنخ 

يك  هنكو ل،  يهعل  في    نلم  صدالتي  الدعوىطرفا  الم  ر   الحكم  بحجيةوذيه،  فل  كَ تش س فيها    أن  لك 
أالأح يقتصر  يت  إذخ كم،  الح  ضمن  الموجودةلى الأطراف  ع  هاثر كام  أثناء  مكن  لم  إبداء دفاعه  من 
ى، دعو في إجراءات سي الور  تبليغه للحض  ييجر   لك لافيها، وبذليس طرفا    بما أنه  ،ىعو  الدسي
 . 2يصدر ضده م لما دافيه م من الطعن نيتمك لا ثَمَّ ن وم  

  اس أولمس ومجال ا  ،طعن في الأحكامالل  االذي يميز مجالمعيار السليم    ن  قه أفض البع  ويرى
المس  الذ  ،اس بأمرعدم  النطاق  يشميدخل في  بهل حجية الأمر  ي  رة و صي   على فرض  ،المقضي 

 .3لحكم باتا ا
 :4ا يليبمطعن ال ن طرقع لتنفيذ ان تمييز الإشكال فييمكو 

الال فيالإشك  - دة بمواعيد قيم  هيطرق الطعن فأما    ، ددة المدةمح  اعيدو بم  اد  ينفيذ لا يكون مقت 
 معينة.

ء االقضذ أمام  فية في التنعلقة بالمنازعتالم  الدعوى  طرحم   ،شكالات التنفيذصومة في إن الخج عينت  -
لى إيقافه  إف  دتي تهوال  ، ئي البات   االجز   رارو القأ   يذ الحكمفمن إجراء تن  مٌ ل  ظَ أي هي تَ ختص،  الم
عنتتر ي  الم الإعدمن    هب  تبني  جواز  أسام  على  الجزائ  ،الحكمأ  خطس  شكال  القرار  ي أو 
فهم    و فيأ  ،لقانون تطبيق االحكم قد أخطأ فين   كأن يعزم المنفذ ضده أ  ،فيذهل في تنكَ لمستش ا

 
 . 139بق، ص ع الساالمرج عمايدية مخطارية:  1
 . 20بق، ص السا جع ر : المالدين ي بدرلة، الحاج ع حوالف حليم  2
 . 140ص   ،بق الساالمرجع  : طاريةمخ  ايديةعم 3
 .21 -20ص  بق،ا سالالمرجع  : ر الدينبدحليمة، الحاج علي   ف حوال 4
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كم  ة الحصيور   تطرح قبل   ت دعاءاالاهذه    ثلتصاص، فمخدم الدفع بعدم الا عأو في  ،الوقائع
 رة قانونا. لمحددة والمحصو ا لطعناطرق  لى باللجوء إتاً با

شكال في  الإأما    ، صورة على أطراف الدعوىلأحكام مقية وازائقرارات الجال الطعن في  أن  ا  كم  -
 .هي و غلمحكوم عليه أمن ا رفعهالقانون  أجازفقد  التنفيذ

الإة في لمختصا  للمحكمة   ز كما لا يجو   - ت   ،كالش  االح  بحث فيأن  الموضوع لكم    من  صادر في 
ا  وليس له   ،هتأويل في  أو الخطأ    ،الفة القانونخبم   صلفي ما يتلبحث  أو ا  ،و بطلانه أ  صحته  جهة

الم الحكم  في  لما  تتعرض  الإشكالم رفأن  عنه  عيوب   ، وع  فيه  من  إ  أو   ، وقعت  رفع  في  جراءات 
 خي. ذا الأس بحجية هامن مس لك في ذ الم  ،باطلا مما يجعل الحكم ،ىدعو ال

التنفيذية  الإ  في  الإطناب لهدف    ،لة غي مباشرةسيال و كالإشن  ما يجوز أن يتخذ  مك  - جراءات 
 . 1قابن الع ب ملتهر ل

 ية. ادتمييز الإشكال عن العقبات الم -2
الإشك التيتميز  في  اال  عن  المالعقبنفيذ  ق  ، اديةت  ي التي  علىد  المعترض  ن  دو التنفيذ    ثيها 

قحجي لمعراقي  ، كاصطناع ةانوني ة  محم  دتعإذ  التنفيذ،    ةواجهل  لا    والتي  ،التعدي  العمأ  ضن 
فيه من القضل  اءدعا  أي  تتضمن التنفيذ  تر عالتي ت  العواقب  ههذف،  2اء طلب الفصل   ذات  تعدض 

 لاستعانةايها عن طريق  لب عل تغفيمكن ال  ،نفيذالت  ل فياباب الإشكببا من أسيعة مادية، لا س طب
على   يجب  ضمن ادعاء  توي  ، ةيضائة قفص  ذوالتنفيذ هو    ل فيشكاأن  الإحين  في  ،  3بية الج  لقوةبا

 . 4منهد أكلتالقضاء ا
 

 
 .71، ص  2002صر، ، دار الإشعاع، م1ط ، لجنائيةحكام ا الأيذ فيفت التن شكالاني: إ قر امي سمحمود  1
 . 227 ص  ،رجع السابق رجب علي حسين: الم 2
 . 919السابق، ص  عجالمر  : يدالول يماهر إبراهس، براكأحمد محمد   3
ف   4 الرور ستحي  أحمد  الإ:  الجاجر وسيط في  ا اتلك ا  نائية،ءات  ص    ،2016قاهرة،  ال  ، عربيةال  نهضةالر  دا  ،10ط    لثاني، ب 

937.   
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 ية:ات الإدار العقبعن  تمييز الإشكال -3
عمال الأبعض  فا سابقا  رأين  كما  هإلا  أن  ،ة التنفيذالمختص في مرحل نصر  النيابة العامة الع  تعد

، فقد  ريةإدا  إجراءات   لتي هي ا  سجونة الإدار   منها   ،أخرىسلطات  ل  من قب  ص نفيذ تختتبال  المتعلقة
الج علىائمقل  ديكون  ا  ا  بين  عل لمحكالنزاعات  وإدارةوم  ذلك و   ،السجن  يه    وقف  إلغاء  أن  مثال 

دخل  ة دون تبح نافذصتزمة قانونا، فهي  اللاتوافر الشروط  بعد    ةعامالنيابة التنفيذ العقوبة تتولاها  
ه يعل   مالمحكو   كرفض،  ريةنا بطرق إدايكون ه  ذ يالتنفو   ، نيابة العامةال  به   تص تخادها  عباستو   ،اءالقض

لا يعد إشكالات هذا  ة عقابية إلى مؤسسة أخرى، فل من مؤسس لتحويضه اأو رف  ،تنفيذ البنامج
 . 1قابي يب النظام العأسال ل فيبل يدخ ،يذفي التنف

الت يمكن  بين  يموهنا  في  كاوالإش  ،ةالإداري  الأعماليز  طريق  ع  ،فيذلتنال  عمال الأ  عد   ن 
ارية عن عمال الإده الأهذ  جفعليه تخر ،  قضاء الإداريلا  صافي اختصويدخل    ، نزاعا إداريدارية  لإا

 ذ. تنفينطاق الإشكال في ال
 ادي: لمأ اتصحيح الخطتمييز الإشكال عن  -4

طأ  الخ  إلىلا  و طلان  لبدي إلى افلا يؤ   ، قانوني  أي أثر   هيي خطأ لا يترتب عل اد الخطأ الم  يعد
تطبيق تكما لا    ،قانونلا  في  أي  يصحيترتب على  بمالم  تغيي فيحه  المقصود  ،  عنه  ا هو معبعن 

 . الحكم حكما باتاً  أصبح  ولوحتى  ،حه في أي وقت كانب تصحيطلَ فيم 
الحكم  ويك اون  ما  قرارلأو  مادي فخطغته  ايص  ير دم فيعندما    ،ديمشوبا بخطأ  ادح غي  أ 

 .2 بتصحيحهائي إلا  ز ار الجر لق الحكم أو امعنيم  ستقيث لا يمقصود، بح
  يي إلى تغ  إذا لم يؤد     ،دهوال  أو  ،تهمسم المفي امنها الخطأ    ،بصور عديدةز  مييتلمادي  الخطأ او 

يعيلم  ،هويته باا  الحكم  في ب  الإلبطلان  المس أ  ذلك كالخطات، كجراء  القضاة  اسم  ارين تش في 
 ا

م
  ا إذ  ،مةبة العايااسم ممثل النم على  كال الحمشتوعدم ا  ،نزاعال  في  صلةاة الفئيئة القضالين للهيك   شَ لم

 
 . 30 : المرجع السابق، ص الدينيمة، الحاج علي بدر لحوالف ح 1
 . 24، ص نفسه رجع  : المالديناج علي بدر حليمة، الح حوالف  2
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يخ الجلسة أو  تار الخطأ في  و ه،  ه ومرافعتم ضورم الجلسة حمحضر  من    وثبت  ،طعن في صحة تمثيلهي  لم
 ،هاسة صحيفتل الجل سجخلال الاستناد إلى  ن  م  ،هذه الوقائعحيح  صت   رييجعة حيث  تاريخ الواق

 .1الحكم  ومسودة يةئق ملف القضومن وثا ،نايت الجلأمر بمحكمة ق اتعلذا إ ،عات افضر المر أو مح
الرقم افي    الك صورة تتمثل في الخطأهنو  المتهلمادة  فهذا الخطأ لا  م،  قانونية المطبقة لعقاب 

  ،كافي  انة بيان ع الإدضو  واقعة الدعوى ومو بينقد وصف الفصل    دام  ام  ،مطلان الحكيؤدي إلى ب
 .2قها يتطب  جباة للمادة الو بقمطا بةبعقو م لحكا جرىو 

 . 3 العديد من القراراتفي ياعل لالمحكمة ايه وهذا ما نصت عل 
لمعدلة  من ق.إ.ج ا  531نص المادة  في  عكس الخطأ القضائي الذي ورد  ادي هو  طأ الموالخ

الح إجراءات  لجزائري  االمشرع  حدد    إذالذكر،    ابقس  80-01انون رقم  بق  ةم لمتموا   صول وآليات 
اعن  تمثل في الخطأوالم  ،يئلقضاا  أند وقوع الخطع  عويضلتلى اع للمجرم  الف  وصلد إعطاء  دقيق 

 .4ة له بالجريمة المرتكبة لاقشخص آخر لا عأي ينطبق على   بما لا فهب وصيث يجبحالحقيقي، 
صحيح  تهام بتلاغرفة ا  على اختصاص  05و  04  ق.ت.س في الفقرة  من  14ادة  ونصت الم

المادالأ ابأعلق  يتيما  ف  ، يةخطاء  محكمة  اهلجاو   ،ايت نلجحكام  أصدرت  التي  الوارد  لحكة    يهفم 
 .5خطاء المادية لأا

 
 .103ص   ،المرجع السابق  : عزرين ال آم 1
تى  م   ضلنقل   بادلة با لأعيم ا لتد  هد بهتشالمس  في القانون  الخطأ   خذيت   لا»  ما يلي:   تنص على  تيج وال. .إمن ق  250  ةالماد  2

 ا«. قوبة نفسه يقرر الععلا تطبيقه ف   واجبال لنص ا كان
 .93824قم والطعن ر  08248الطعن رقم  نية فيالثئية ا فة الجناثاني للغر لالقسم ا 1198ديسمب   42لصادر في القرار ا  3

 . 27840رقم  الطعن  ة فيلثاني ا جارية الت  لغرفة الفات ل الجنح والمخغرفة  عن سم لقا 1982مب ديس 23 في  ر الصادر القرا
،  1992يا سنة  كمة العلالمح  -ضائيةالمجلة الق   72782ن رقم  ات في الطع خالفلجنح والمعن غرفة ا  1991فيفري    12قرار  
 .1214 دد، ص عال

 ر. ذكال سابق  08-01 رقم  ونقانبتمم ة والمدل عج الم .إ .من ق   531 المادة 4
ق.ت.  14  المادة  5 الفقر من  تن ال  5و  4ة  س  مص  تي  يعلى  »تخلي ا  الجهت :  أصدرت  ة ص  التي  بتصحيا  القضائية  ح  لحكم 

 دة فيه. ادية الوار الم الأخطاء
الاتهتتخ غرفة  بتصحيص  الطفيل  والفصالمادية  الأخطاء    حام  المب ل  العارضة  بتنفات  الأتعلقة  الصاكاحيذ  محم  عن  مة  كدرة 

 يت«. الجنا
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غرفة و   ، د فيه الأخطاء الماديةوار ال  ،هة التي أصدرت الحكمالج  صحيح إلىب التع طل حين يرفو 
الى غعام  الاته بااالجهة    ةوتحدد سلط  ،فيذلتنرار الإشكال في  الخطألتصحيح  لمختصة   دي لماا  في 

 . 1ابهسبوأه قم في منطو لحكالتحايل على ا أنهن شمما  لىإأن يمتد ذلك ن دو  ،حتالب
هو إشكال  ل في التنفيذشكاأن  الإ  في ،ذ والخطأ المادي  التنفيكال فيالإشويتمثل الفرق بين  

امنازعة تخ  في ه  أن  أي  ،ذتنفيلص  تنفيذ  نا  الخطأ  الخطأأالحكم،  يتمثل في  ذلك  المادي    ما  فهو 
يح هذا الخطأ  صحوت  ،هإلى بطلان  د   ؤَ كم ما لم ي م الحفي    ااردو   نأي يكو   ، لحكمباعلق  يتلذي  ا  طأالخ

 فيذه من جديد. إعادة تنو  ،ندالس  يشكل تكوين
أن    االخطإلا   يصبح  لماديأ  في    قد  نش مإذا    ،التنفيذإشكالا  الشخصا  بين  نزاع  ني  ع الم  أ 

 التنفيذ.  ف توق لىإ دي يؤ طأ ن  هذا الخأي أ ه،لتي تتولااالسلطة بالتنفيذ و 
 م:الحك تنفيذ وتفسي ال في  لشكاالإ -5

يشوبه  ه  كملحاتفسي   ما  إزالة  غمو و  أومن  و إبها  ض  مدلولهبذلك  م،  بيان    ،توضيح  أو 
م أو كهل فهم هذا الحالس حتى يكون من    ،قةنطو لم ا  هظوألفا  هاتأو تحديد المراد من عبار   ،هنمضمو 

 . 2ماديل قانوني أو شكا إيمن غه ذإمكانية تنفيا بعدهو  ،ناهمعاك وإدر  ،ضائيلأمر القرار أو اقال
صري  لمموض الحكم على غرار المشرع ابتفسي غتعلق  صا ين  ،ن الإجراءات الجزائيةنو قان  مولم يتض

  ك إذا ما لوذ  ،كمةتقدم لرئيس المحضة  تفسي الحكم بعريطلب    جوازا على  صَّ ن  ن  يخ ذَ ل ، الوالفرنسي
 غموض.  هم شابَ 

الفر اء  فقهلب  ه أغد اتجولق الغامسي حكتف  علىكمة  المححث    إلى  ،سينالقضاء    ، ضمها 
مة التي قدم كوألا تخرج المح  ،راف الخصومةرف من أطلال طمن خطة أن يقدم طلب التفسي  ريش

ي  يتضمن أ  بألا   ،كملحتعبي حجية اس ال، وشرط أن لا يمبالطل   هذا   عن حدودلها طلب التفسي

 
  ، 2012مصر،  ،  دط، دار محمود للنشر  ،القضاء و لفقه  ا  ضوء ة في  نيوالمدئية  الجنالتنفيذ  : إشكالات اه ي هرجدى مجطفمص  1

 . 95ص 
  ةع ، جامالإنسانية   مالحقوق والعلو   ة ، مجلي ئر الجزاللقانون  ئية وفقا  احكام القضوتفسي الأ  ح يضوابط تصح مار مقني:  بن ع  2
 . 13، ص 2016-09-15 ، 03د عد، ال 09د ة، المجللفشور، الجين عاز 
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  با لم يكن سب  أضاف  ماإذا  :  يً فسي تا  كم  ح  على ذلك يعداء  وبنه،  في  ص  نقو  أو إضافة أتعديل  
 قوبة.ة العمد لَ أو عدَّ  ، الحكم الأصلي فيا ودموج

الجزائريا  اأم مماثلةحكامأفلم نجد    ،لقضاء  أنَّ ا  إلا    المحاكم والمجالس وى  تس م   لىع  جرى  عملال  ، 
 .1بيانه  يتيا لما ق  تفسي وفى ال دعو  ولفي قب ،القضائية
تفسي    الفرق  كنويم و ابين طلب  تفسي  أ  في  ،التنفيذ  شكالات إلحكم  لب ط  هوم  الحكن  

وهو    ،س  بخ ا لحق به من لم موإزالة    ،من غموض  هم ما شابَ   بتوضيح   ،نفيذيالت   متعلق باستكمال السند
 نفيذ. علق بالتة تتنونيقاهو منازعة فنفيذ ا الإشكال في التأم ،ملحكب متعلق باطل 

ن  الحكم  موضسي غتف   أنَّ إلا   أم أ  التنفيذ،  ناسبةبمإليه    ةشأت الحاجإذا  الهذ  يَ ث  ي  ي سفتا 
 . 2ءات تفسي الحكم وليس إلى إجرا ،دعوى الإشكالجراءات لإ ضعاخاح  فهنا يصب ، أثناء التنفيذ
 ليها. نى ع يبالتيتنفيذ والأسباب وى الإشكال في الدع لو ط قبثاني: شرو المطلب ال

بشروطيق الت   ،الدعوى  صد  توافرها  ز اللا  طشرو لك  النظمالمحك  للتقبم  فيها ة  حص فتو   ،ر 
 ،رافعةتفتح أمام المدعي أبواب الم  ة على أنلمحكمقة امواف  :أو بمعن آخر  ،مهاأما  ةملمقدطلبات اال

إجابات  يعني  لا  ي  ،دعيالم  ت الطلبالمحكمة    ولكنه  لا  لاعني  مثلما  شخص  مختبقبول  ة  سابقار 
 .3ة لمسابقاحه في ابل يشترط نج ،ةفالوظي في قبَلضرورة أن يم   ،معينة لوظيفة

 : طلب إلى فرعينهذا الم  ا قسمن  لهذا   ،بني عليها   اط و شر و   ابا  أسب  ذي لتنفشكال في اللإأن  كما  
 إلىنتطرق  فالثاني    تنفيذ، أما الفرعال  فيكال  ى في الإش نتناول فيه شروط قبول الدعو   الفرع الأول

 . ذنفي التالإشكال في ن عليهاالتي يب سباب الأ
 
 

 
 .610ص   سابق،الرجع : المعزرين آمال  1
 . 387، ص 0220، لبنان، ة ي  القانونورات الحلبي منش ، 1ائية، طاكمة الجز لمحوجي: دروس في أصول اعل صطفى ام 2
بية،  ة العر هضالنر داسي، دط، ي والفرنصر انون المفي القة  نر ة مقا دراس  -ائيةنذ الأحكام الجي ففي تن   تشكالايش: الإبكمحمود   3

 . 157، ص 2007ة، القاهر 
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  التنفيذ. لإشكال فيا دعوى  طع الأول: شرو لفر ا
عامة   شروط    قيامم   جبلهذا و   ،فيها  النظر  يذ دعوى تختص المحكمة فيفتنلل في االإشكا  عدي

   القبوله
م
الم بالشخص  أن     إذل،  ستشك  تختص  عالإش  دعوىنجد  تختلف  لا  دعوى  ن  كال  أي 

 .1أخرى
 ، التنفيذ  شكالات إلقبول    2ارنةلمقعات ايتشر ال  تخ حيث أوجب  ،أخرى  االك شروطأن  هن  إلا  

والشرط الآخر    ،لتنفيذل تمام اقب  عَ ف  د رم ون الإشكال في التنفيذ قكي  نن في أيتمثلا   ،ين شرطتوافرَ 
أ وقتيً ن  هو  إجراء  المطلوب  تحف    ا يكون  باوه  ، ايً ظ  أو  تسمى  ما  ت  اصةالخط  رو ش لي  د  ستمالتي 

 . 3يعة من الطب وجودها
 . ةعامال وطل: الشر أو 

وجود   وهي  ،لك  تش س خص المها في الش ر يتوجب تواف  روط التيش في ال   ةالشروط العامثل  تتم
 التنفيذ.  فيقق الصفة عند رفع الإشكال ووجوب تح ،كالع الإشمصلحة لراف

 الصفة: -1
  وخاصة  م السجونن تنظينو قا   في  ،رع الجزائريش التي أوردها المنية  و لقانل النصوص امن خلا

ت  الطس نهم الم  ،لتنفيذاالإشكال في  لهم رفع    ي يجوزذد الأشخاص الحد  أن ه  دنج  ،نه م  14لمادة  ا
النا القضائية التي تتمثل في ال  ق العقوبات والأشخاص  بيقاضي تطأو  ،  كيل الجمهوريةعام أو و ئب 

 .4اميه محكوم عليه أو  المحفي ينل المتمث    ينالآخر 
 عامة:البة النيا -أ

ائب  نلإشكال، فالع دعوى افصفة ر   ،يل الجمهوريةوك  ام أوعال  ائبلنزائري لالجلمشرع  ل اوَّ خَ 
ايختص   القضو دعلبرفع  المجلس  مستوى  على  النظر  ذا كاإ  ،ائيى  اختصاص ن  من  الإشكال  في 

 
 .332ص  رة، د.س.ن،لقاهع سفي، ا ، مطاب2، طتهام الجنائية وإشكالاكحيذ الأفي: تن او سحميم الاهإبر  1
 .341 ، ص0620كندرية، سالجامعية، الإ تطبوعاالمدار  فيذ، دط، زعات التن اسيني: منمد مدحت الحمح 2
 . 68ص  ،رجع السابق لما: ينلدلي بدر ا الحاج ع  ة، الف حليم حو  3
 ق.ت.س.  من   14دة لماا 4
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،  ة مهوريالجيل  فهنا يختص وك  ،ةكمة المختصة المحالجه  تكانم، أما إذا  أو غرفة الاتها  ،الجزائية  فةالغر 
 عليه. لمحكوماو من طلب من أ ،نفسه ءلقان تم ع العارضزا فع النير  إذ

ها قد ترى أن  اء تنفيذوأثن ،تنفيذك كونّا الطرف الخاص باللوذ ،لصفةة تتمتع باملنيابة العافا
اللجوء    فيفلها الحق    ،يهم عل و لمحكخص أو شخص ااسم الش   في  كالخلاف  ،معينةت  هنالك صعوبا

  .2يلفرنس ايع تشر ال أخذ به  ماوهذا   ،1النزاعلتفصل ة كمإلى المح
في نصوصه القانونية على    نصي لذي لم  ا  3المصري ة كالتشريع  المقارن  ت تشريعال الى خلاف  وع

ذ، تنفيلافي  في الإشكال  تمتع بالصفة  ي  عد ها ممايَ   إذ لا  ، رفع دعوى الإشكالالعامة فييابة  حق الن
  ءاهذا الإجر   وعدَّ وى،  دعالفع  لر   ا ها شرطار ن اعتبدو   ، طتهامة بواسكلمحيم النزاع إلى اتقدبل اكتفى ب

  ،العامةيابة  اص النوالذي يكون من اختص  ، كمةلمحاا إلى  وإيصالهوى  ية رفع الدعاءات كيفر من إج
  .اء نفسهالقدون رفع دعوى الإشكال من ت

ال وى الإشكدع  اء صفة رفعبانتفنية  حكامه القانو في أ  4يني شرع الفلسطكما لجأ كذلك الم
ال هلنياب ا  فبوص  ،مةالعانيابة  لل تنفيذ  في  العامة  تشرفا  لسلطةاي  ة  تنفيذ  لتي    ، الأحكام  على 

النيابة  في  لوالإشكا ا  ما دام  يمسَو  غمهم،يوجد ما  ة لا  العام  التنفيذ من قبل  للنيابة  لمأن   شرع أعطى 
 . 5ذفي التنلإشكال فيبواسطة ااء اللجوء إلى القضدون  ، صورة مؤقتةيذ بفتناللحق في وقف العامة ا

 ت:عقوبا ال  بيقطي تقاض -ب
طريق  نجاح سياسة التنفيذ عن  إلى لتي تهدفوا ،وبات قتطبيق الع لة لقاضيو خم المامهنظرا لل 

كما    ليماس  يذاالعقوبة تنفوسهره على تنفيذ    ،لعقوباتا  مات قاضي تطبيقتعد من مه  التي  ،بةلمراقا

 
 .122سابق، ص  للمرجع ا رين: اعز  ال مآ 1
 .151عزرين: المرجع نفسه، ص  آمال  2
تن شالإ  يش: ب ك  مودمح  3 في  الأحكفيكالات  الجنائي ذ  ال  نة مقار   دراسة   -ةام  وا اق في  المصري  االم  ، فرنسيلنون  سابق، ص  لرجع 

163. 
 . 204 ق، ص سابرجع الالوليد: المم اهيبر إ  اك، ساهر ر بمد  مح دأحم 4
أن    إلى المحكمة  النزاعديم  ء وقبل تقضاند الاقتللنيابة العامة ع: »يلي   نص على ما تتيني واليج فلسط ق إ.   من  224ادة  لما  5

 حية«. صب  لأسبام مؤقتا الحك تنفيذتوقف  
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  ، في التنفيذكال  الإشى  عو ع درف  بات صفةقو يق العقاضي تطبزائري لالج  ل المشرعوَّ خَ   ، بقارأينا سا
 . 1قبتهل مرامن خلا ا وجد التنفيذ خاطئ التدخل، كلماق ه يتمتع بحكونلالدعوى رفع هذه  يحق لهو 

الباحثة   أثناء مأن  المش و في هذا الشأن ترى  ضي اق لقذا الحنحه هرع الجزائري قد أصاب 
 ه.إلي ب قر والأ ، نفيذلتثناء اأم عليه ي للمحكو الحام د  عَ كونه ي م ت، لالعقوبا طبيقت

ت الأخايعالتشر   ئجلتولم  ار ت  لهذا  تطتم المو   ،قلحى  قاضي  حق  في  ل  يقبثل  دعوى العقوبات  رفع 
 فيذ.التن كال فيالإش

 المحكوم عليه: -ج
المحكو أغلب    تاتفق صفة  بإعفاء  عليالتشريعات  اكو ل  ،هم  عليه    الذيشخص  لنه  صدر 

 ذ عليه. يالتنف دراوي ،الية لمالذمة ا أو  ،ة ريبالحماسة  أو ،دنية بعقوبة ب ام صادر الحك كانسواء   ،كمالح
يبدو    ،لشكتللمس   اشخصي  ا حق  ديعلإشكال  وا ما  بحسب  من  يستعمله  فلهذا مصلحةله   ،

 . 2ة لتكريس هذا الحق الصفبذاته صاحب يتوجب أن يكون 
 مي: المحا -د

اأع لالج  شرعلمطى  الحق  أن  زائري  يعتر تنازل  ي   وأن   ،طعنأي    زينجلمحامي  م  فأو  ن  بحق 
أو أ  تقديمون  د  ق،و قالح قانونية    طاتر دون اش   ، قانونية  لةوكا  تعده  ن  وكالتلأ  ، الةكو   ي سند  وكالة 

  أن  ،يرفع الإشكال من طرف المحام  فياشترط  فما المشرع المصري  تنفيذ، أفي الشكال  لإباخاصة  
 . 3 التنفيذق بالإشكال فيمتعل كيل و له تيكون 

 : رخ قبل الآرفوع من شكال المالإ -ه
 سعلى عكالآخر،  بل  ق  نفيذ منلتكال في اشالإ  وىعد  إلى رفع  ري ع الجزائلمشر اق  يتطر لم  

حيث نص على    ،الآخرفي التنفيذ من قبل    الإشكال  ز رفعجوالى  عشرع الفرنسي الذي ينص  لما
الإشك يرفع  في أن ه  المحلىإ  يذالتنف  ال  ا  ، ةكم  من  العبطلب  ا  امة لنيابة  المأو  بالألطرف  مر،  عني 

 
 .  122  بق، ص المرجع السا: عزرين آمال  1
 . 384ص  السابق، جعالمر يب: ر الطظاه الأحمد عبد  2
 .123  ابق، ص سع اللمرجاين: عزر  آمال  3
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بالأمر هو طرف    ف المعنيطر قصود بالأن  الم  ،ضكام النقأحضمن أحد  يت  ا نة الجكمت محددحو 
أي   ،عن الإجرائيفا في الخصومة الجنائية بم يكن طر ولو لمحتى    ،ق في الإشكال في التنفيذالح  له

 .1ع الدعوىفي رفال صفة الإشك عليه آخرطرف أي  ،عوىد ال طرفا فييكن  حتى ولو لم
يذ في  نففي الت  الوى الإشكعرفع د  ةصفللغي    ىعط، وأتجاهالا  اذري به ع المصشر الم  خذ كما أ

ذا النزاع حيث يفصل ه  ،المحكوم عليه  في شخصيةنزاع  كان الإذا    فيما  الحالة الأولى   ثلمحالتين، تت 
 .2من ق.إج.م  525 -224ين  ادتص المنقا لوف ،يذالتنفبطريق الإشكال في 

الحأ الثما  الأتنحالة    هيفانية  الة  بالذمةلماس ام  حكافيذ  و غاللمالية كا  ة    ،لمصاريفارامة 
التنفيذ عليها،    طلَبالتي يم   موالشأن الأنزاع من الغي ب  مع حصول  ،ةر المدنية والمصاد  ات التعويضو 

ي الإشكالحيث  بطريق  النوع  هذا  ا  فصل  هوتخ  ،لتنفيذفي  اتص  المدننا  بالنظر  لمحكمة  في  ية 
 ال.الإشك

م  الباحثة   وترى الإ  رفع   في  لآخر اصفة    نح أن   صائب اقر هو    ،كالشدعوى  به    ر  أخذت 
يقع الإشكغأ  في  هلأن    ،لمقارنةا  تشريعات ال قد  الأحيان  الدعوى تحمي  وهذه  ر،  الآخ  ال علىلب 

إ  ،حقوقه نزاع في شخصية  خاصة  هنالك  عليالمحكذا كان  فوم  لذا   ،نالطعللآخر  ق   يحنا لا هه، 
أخذ   ت التيلااصة في الحخا  ،لتنفيذفي ا  اللإشك دعوى اع  في رف  يةالغي   منحه صفة عليه  جب  يتو 
 صري. لملمشرع اا بها
 المصلحة: -2

ثيق والاتفاقيات الدولية،  الموا  هم تخ لما أقرَّ   ،ولياكفولة دوق المن الحقحق اللجوء إلى القضاء م  ديع
الحهذ  دم قَيَّ وي م  بما  الشروط  جموعق  من  تكفل  ة  من  الحالتي  فيد  استعماالتعسف  الحق    في  ل 

 
 . 245ق، ص سابع الالطيب: المرج اهرظال د عبد أحم 1
 ج مصري. .إق  525دة الما 2
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النظقال  بولق  ايقف عليهط  بشرو   قم طوَّ تم و   ،اضيالتق عليها    حَ لَ اصطَ   ،ى من عدمهعو الدفي    رَ ضاء 
 . 1ىالدعو  المشرع بشروط قبول

يها  صل عل لتي يحدون مصلحة، وهي الفائدة امن  فلا دعوى    ،هي مناط الدعوىالمصلحة  و 
س  هو الأسالحة  صلمرط ا أن  ش  نةالمقار تشريعات  غلبية الأ  رأت قد  القضاء، ولاللجوء إلى    ي منلمدعا

لقبو  فقدل  ليس  ا  ،طعوى  طعنط  قبول كلل  وإنّ  أو  دفع  أو  إجراءات أ  ،2لب  من  إجراء  أي  و 
 .3القضاء أمام لخصومةا

ا مصلحة شخصيةوتتميز المصلحة بخصائص ت و  وى هالدع  رافعيكون    أن   أي،  تمثل في أنّ 
ة كأصل  شر صلحة مباحة مل صوالم  ب عنه،نو و من يحمايته أالمراد    انونيالقأو المركز  صاحب الحق  

  ، ائمةلحة قا مص، وتتميز المصلحة بأنّ  4ريئزاحددها المشرع الج  تيالات اللحاء بعض انباستث   ،امع
المتقاضي للم  أي القضائية معناها لجوء  يترتب عنه    هحقعلى    تداءقوع اعيجة و نت  ،طالبة بالحماية 
  ا ضرر   ه ألحق ب  ذيالأمر ال  ، الاعتداءهذا    وعل وقبها قبع  ن يتمتالتي كا  المزاي   و أ  ، عنافمان من المحر 
لحة التي نص عليها وهي المص،  5ئق ا العاصلحة بإزالة هذالمتتحقق    ثَمَّ ن  وم    ،تلكاتهمم  نفيذ فيلتكا

 .6« مة أو محتملةقائ صلحةم»ه: إ بقولإج.م.من ق. 13الجزائري في المادة  المشرع 

 
اد  تهحكام التشريع واجأ    ضوء في   ة مقارنة يدراسة تحليل   -ى و الدع  في   السي ه أثناء  زوال  وأثر   ط المصلحة زهية: شر   الله  بن طاع   1

مجلة  القضا المجلد  القضاد  تها جالاء،  ا  مخب   ، 02  دالعد،  12ئي،  ال لاجتهأثر  جا   ةحركعلى  قضائي  اد  ر  خيضمعة  التشريع، 
 . 394، ص 2020 ديسمب 20محمد، بسكرة، 

،  2015سنة  ،  01دد  ع  العليا،   ة مجلة المحكم  531970م  قر   تحت   90/03/5201ريخ  ة بتافة المدنير عن الغر اد صار  قر   2
  لقبول  ا ت شرطسلي  صلحة إذ الم طعن،  في الباشرة مية و انون قلحة  مص  تكون للطاعن  بد أن لاه  أن  ث ..لكن حيه: ».في  اء ولقد ج

ا هي    عوىالد   اذوفي ه  ة،لخصومجراءات امن إ  إجراءاتخاذ أي   الحكم و في  نطع  دفع أو  أي طلب أول  شرط لقبو فحسب وإنّ 
يتعين أن  ال  المعن  ي  ه قول  أالخص  فيفا  طر ن  أن يكو   ضبالنقعن  لطباي في من يختصم  كفلا  لحة  ه مصل كون  ن تومة بل يجب 

 «. يضا... أ
 .412السابق، ص   رجعالم عزرين:  آمال  3
 . ق.م.ج  362 -235 -234واد الم 4
 . 639ابق، ص لمرجع السا :يةالله زهبن طاع  5
 . .إ ق.إ.م من   13ة الماد 6
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نظام  ل ل  مخالفةن  كو ما تك  ا،ميهيحو   انونبه القف  يعتر   اأي حق  ،ةحة مشروعالمصل   ونكما تك
 .1مةب العا داعام والآلا

الإشك دعوى  التنفيذفيل  اأما  ا  ،  أنتر شفقد  مصلح للمستيكون    ط  رفع شكل  في  ة 
  ،لصلحة المستشكار مإهد  ي إلىأن يؤدنفيذ  هذه المصلحة إذا كان شأن الت   الإشكال، وتتحقق

 .بالخطرا وتهديده
  ا: اله مثو   ،عليه  تما كان  لىالحال إ  دةمكن إعان الممن  ا كاإذ  ،كلتش ة للمس ر المصلحوتتواف

 افإذ  ،التنفيذ يكون مقبولاشكال في   الإه، فإن  يذا للحكم الصادر بإغلاقفتن  إغلاق المحل  جرى  إذا
 .2فيذالتن  فوقَ كال يم الإش قضت المحكمة التي نظرت دعوى

قا  ح  د تنفيذه بمجر   سذي يمشكل الستيذ الم حى التنفمتى أض  ،ة  الَّ وح لحة قائمة  وتكون المص
القانونقع الذي يجا لو االحق يرتكز على    ذاه  وأن    ،لى الإشكاو دعاحب  صل  مؤكدا  أو على  ،يزه 

وحالة لا  ئمة  ه قان  بأ  تميزةحة المفهنا تكون المصل   ،االحق نزاع  لا يلتمس هذا  ثَمَّ ومن    ، نون ذاتهالقا
 . 3ة حة مشروعتكون مصل رط أن ش يوإنّا  ،فيتكت

طلبات  الء على  بناتقدير  الختصة في  هة الملجا  فهي  ،لحةصتقدير الموع بضو ة المص محكمتوتخ
المستشك  ق  تيال ضو   ،لدمها  الحكوعلى  المء  فستشكَ م  الوقائ  ، يهل  ضوء كافة    ، والظروف  عوعلى 

شكل لا  لح المستيذ لصافكال في التنه حكم الإشأن    ثبت للمحكمة فإذا  دمه،  ومدى توافرها من ع
 .4ا المستشكلقدمهلتي يى افي الدعو  لمصلحةا لانعدام رفضتقضي بالا فإنّ   ،ةأي مصلح هنتج عن ي

 
 

 
 . 397 ص سابق، لاالمرجع  :اع الله زهيةط بن  1
 . 042ص رجع السابق، : الميدلولا  يمهر إبراهك، سارابد  أحمد محم 2
 .241ق، ص  السابرجع ين: المر عز  ل آما 3
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165. 
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المصلحةيلقو  القائمة على  ،ليهالمنفذ ع  فيع  نزا   ودوجبد من    لا  ،ام  لأن     ،التنفيذ  والسلطة 
ولكن   ،حصلقد  التنفيذ  يكون    وأن لا  ،رفعهله الحق في  يكون  لذي  اهو    لخاطئنفيذ االاعتداء بالت

 .1طئ داء الخات ء الاعار ه فعلا و في ن قد شرعيكو  أن زممن اللا سيل
 الشروط الخاصة.يا: ثان

 ي:فيما يل  شكالعوى الإل الشروط الخاصة لقبول دثتمت
 م التنفيذ: ا رفع الإشكال قبل تم -1

 بل البدءذا رفع قذ، فإيبدء في التنففع قبل الأن ير  ،شكالى الإدعو  لقبولالفقه  اشترط بعض
  به   د دهبل يكتفي أن ي  ، فعلايذ  التنفدء في  بت ال  ن و كن أن يكلا يمأن ه    كما   ،بولاقيذ كان مففي التن

لأن  الهدف من الإشكال في    ،مذ في التنفيذ بإعلان الحكالمنف  يةن  فيه ظهر  وحتى ولم ت  ، المنفذ ضده
 .2تنفيذ دء في الد البنذي قد يلحق عالضرر ال اط لدفعحتيلاهو الة ه الحاهذ

البدء في    لا قبلشكافع إي ف  ، ذييالتنف  د نالس   أو  ، الحكمفا في  ن طر لم يك  غي الذيلعن اأما  
طا  ،ذيفنالت أفعال  من  له  تبين  اإذا  يعتزم  لتنفيلب  الإشكالذ  لأن   أمواله،  للقوة  هن  على  موجه  ا 

التنفيذ  بدأ في    يكون قد  ط أن تر ذاته، كما يش لتنفيذي بالسند اأو    ،لحكما امول به التنفيذية المش 
شر ل سا كما    هلأن    ،لحةالمص  طتوافر  أن   قبرأينا  بالخطر  تكون    أن  يكفي  لمصلحةاا    نو دمحددة 

البدرفعه  في    هدف الإشكال  إذ  ،به  ساسالم التنفيذقبل  لهو الاحتيا  ،ء في  الذي ط  الضرر  دفع 
 .3الةالح هذه يخشى وقوعه في

 عليه حكوم  محكما لل   ةبة العامنت النيالو أعل   ه أن  هوو   ،4ذه الحالةمثال عن ه كن ذكر  ويم
الإ  التنفيذ،   ات راءوع لإجضيه الخلإطلبت  و ه  غي   ىعل   أو كم غيابي صادر عن  ن بحلاعفإذا كان 

 
 .251ص  لسابق، ا زرين: المرجع ع مال آ 1
 . 351 لسابق، صلمرجع اا: دحت محمد الحسيني م 2
 . 722بق، ص الساجع ر طيب: الم اهر ال ظحمد عبد الأ  3
 . 17رجع السابق، ص الدين: المعلي بدر  جة، الحا ف حليم حوال 4
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ك لذلكال، و مصلحة في الإش   تتوافر لديه الة لالمحكوم عليه في هذه الحفإن  ا  ،درجة   أول  محكمة
 . تنفيذال التي توقف بالمعارضة الطعن  حقك ل يم

في إذ  أما  انحالة  اا   ىقضا  في  بفعارضلملحق  مو ة  بااعيد  وات    ، ناقانو   لمحددةاعارضة  لمالطعن 
عليه  يمكنف الحالةهذ  في   للمحكوم  له   ه  تكون  فيمصل  أن  الإحة  معرضا  ن  لأ  ،شكال  أصبح  ه 

 . ديةسباب جأسس دعوى إشكاله على أ طئ منالخا للتنفيذ
ن ه  نه لأعلاإ دبمجر  ،بياكم الغييذ في الحفي التنفشكال الإرفع دعوى  يمكنهف ،مالمحكو  غي اأم

 صلحة هي المدا بالتنفيذ و مهد  نو يك  وعليهومة،  في الخص  اطرف  سليونه  كرضة، لاعطعن الم   يحقلا
 .1تنفيذه كم قبل رك الحتدا
 الشروع في التنفيذ:   ل عندرفع الإشكا -2

الأمر   رفعوطلب    ،لتنفيذعلى اي  ضده أو الغض المنفذ  واعتر   ،نفيذت الع فيالشرو   حصلإذا  
الىإ قاضي  يو لمحضر  فل   ،تنفيذل  التنفأن  أ  ، ذيقف  عيمضي    ن أو  ال فيه  سبيل    فإذا   ، لاحتياطى 
مس م و ت  الإشكال  إلى  يؤدي  اإذا  وقفا  فيه رأى  التن  لمضي  يتم  بأن  ذلك  قفكان  صدور  فيذ  بل 

 حتياط. لاعلى سبيل اإنّا يكون راءات ن إجمفيه  ضيالمأما و  ،الحكم في الإشكال
ذ المحل  غلاإلك كومثال  يكو ق  اوو   ، يذ لتنفامحل  ن  الذي  عضع  جر   ،أبوابه  لىلأختام  د  أو 

  تعد ، ولا  عليهايحافظ  و   اأمينكون  بها وتسليمها لشخص آخر يضر  مح  وعمل  ، وجودة بهائع المبضال
ا هذا مللمحضر، و   القانون  يخولها  التي  ظلتحفاعمال  بل من أ  ،ت من أعمال التنفيذالإجراءا  هذه

 . 2فيذالتنال في لإشكها باي يتعلق مصوهنا   ،يلمشرع المصر ليه انص ع
يع التوققبل  ، و إقفال المحضر أو بعدهقبل  و   جزتشكل بعد الحيها المس ثالتي يات  ضلاعترااا  أم

ا كان  نفيذ إذت في التشكالاإ  د  فت معَ   ،أو قبل إنّاء الجرد  ، لتنفيذر مكان اادرة المحضيه أو قبل مصعل 

 
 . 72ق، ص رجع السابلمالدين: ا راج علي بدمة، الححليف حوال 1
 . 136 رجع السابق، صلم: اني يسمد الحمدحت مح 2
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ت اعتراضلال  ي ملتفتيذ غالتنف  محضر  اشرةمب كال بعد  رفع الإشقتيا، وإذا  راء و يها إجلوب فالمط
 .1نفيذلتا لمرفوعا قب  ديعفإن ه  ،لمقدمةا

 مراحل التنفيذ:ة من  مرحل تمامرفع الإشكال بعد إ -3
ك لعدم ال، وذلرفض الإشككمة  المح  ىجب عل فهنا يتو   ،بعد تمام التنفيذ  الإشكال  إذا رفع

شر توا المصفر  الحة فيط  إذا    ،لتنفيذ  التنأما  يخفيكان  التذ  جت  لوحص  ،لبةالساعقوبة  ص  ء  ز نفيذ 
المستش ه ف  ،نهام تزال  نا  لا  ويمكن  قائمة   لحةمصه  لكل  الإشكال،  هالإش   رفع  في  لطلب كال  نا 

 .2ذ تنفيلفي ا  المدة المتبقية من الإشكالالخاطئ فيتفادي التنفيذ 
 شكال:  الإبل الحكم في تنفيذ قتمام ال -4

  ،يذالتنفام  قبل تم   لالفصأن يتم    بد  لا  ،ذتنفيال  فيكال  ى الإشعو قبول د أن ه ل  عضهمبط  تر ش ي
التني الاضلق  على ذلك يجوز   وبناء  التنفيذ المرفوع  شكالفي الإفيذ  تنفيذ أن يحكم بوقف  ذا  إ  ، في 

 ية توافر كانإم  عنساؤل  ثار الت  دوقكال،  الإش  رفض  من  ليهبد ع  وهنا لا  حصل،لتنفيذ قد  كان ا
ترط أن  هل يش  :نبمع ؟هيكم فعند الح مةظل قائأن تط شتر ي هل :رفعهت كال وقلحة في الإشالمص
كال أن يكون هناك نزاع  الإش  لقبولكفي  أم ي  ،هى حتى صدور الحكموانت  لحص  ون التنفيذ قديك

 لإشكال؟ كم في االح  ر صدو  قبليذ التنف جرىولو  ،فيذ وقت رفعهعلى التن
  ، رفعها  دلها عنقبو   روطش   افرت متى تو ى  الدعو   فإن  ،أصل عامؤل كذا التسالى هوللإجابة ع

  شكال ع الإد رفأي أن  تمام التنفيذ بع  رها،نظ  اءنوط قبولها أثلت بعض شر اولو ز   تىبولة حقظل مت
لى يتوقف ع  شكالع الإضو مو   الحكم في  لكونن قبوله، وذلك   يحول دو وقبل صدور الحكم فيه لا

إ إعامدى  امكانية  ا  ه عندكان عليا  م  لحال إلىدة  إلغاكانيإم  دىأي مشكال،  لإرفع  التنفيذ    ءة 
 هنا. فيذ ذلك ممكنا يجوز وقف التنكان ذا  فإ في التنفيذ،  الإشكاللنظر فيا ءع أثناقالوا

 
 . 137ابق، ص س الالحسيني: المرجع د مت مححمد 1
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المستشكل  ل إلى ما  إعادة الحا  تإذا استحالأما   بعقوبة  مثل  ت المو   ،فيهكان عليه في الحكم 
ء  م بانتهاكعين الحيت   هفإن  ،فيه  الحكم  بلوق  كاللنظر في الإشاء ااؤها أثنانقض   وجرى  ،ريةالبة للحس
وذلك    ،يذالتنففي    بد برفض دعوى الإشكال  لان ه  ى أير   من الفقه  اض  هنالك بع   أنَّ لا  إصومة،  الخ

 .1بإجابته  الذي يقضيلاستحالة التنفيذ 
والنظر    ،ام التنفيذد تميذ بع التنفالإشكال في  دعوى  فكرة قبول  تعين قبولو ترى الباحثة أنه ي

طر يف عن  فتح يها  للمحمجا  ق  عكل  طلبو   ،عتبارها  ردل  ،ليهوم  التسهيل  في  عن  اته  رر  لضاتعويض 
 مصلحة. يعدلحقه والذي  الذي

 فظيا: طلوب إجراء وقتيا أو تحن الم ن يكو أ -5
التنفيذلق الإشكال في  دعوى  إج  يكون   أن  طيشر   ،بول  و المطلوب  بوقفكالح  ،قتياراء   كم 

الح  ، مؤقتافيذ  التن بالاأو  فيسكم  مالتنف  تمرار  يجفؤقتا،  يذ  للمحلا  التنم كوز  نظ  يذفة  ر  أثناء 
دير  ذ، وهذا لا يمنعه من تقتنفيفي الكال  زاع الذي يبن عليه الإشالن  صللأ   ضأن يتعر   ،الإشكال

 .2ر فيه و الاستمرافيذ أر بوقف التنليأم ،يةتفة وقة النزاع المعروض عليه بصيَّ د   ج  
ون معقب د  ،أمامها   ضع المعرو لنزا بااصة  ة الخالجدي  قدير هذهتة في  مَّ السلطة التا  حكمةوللم

ولكن للتعرف على   ،فيهالفصل  لا ليثار أمامه من منازعات    ص مافح  لك ذفي سبيل    اوله   ،ليهع
 ر قيمتها القانونية. هيتها وتقديما

أكلمحليجوز  كما لا   النظر  مة  الإثناء  المفي  المالحك  اس بحجية شكال  فيهستشكَ م  لأن    ، ل 
ن  ه أ ل  س من هنا ليلتنفيذ، و اءات اإجر ن  متظلم    و هوإنّا    ،الطعن  ن طرق قا مد طريعكال لا يشالإ
المعرض في حكمه إلى أن الحكيت أن  الحكم   وأ  ، مختصةه قد صدر من محكمة غيل فيستشك م 

  ه بالاستئناف علي  الطعنوضوع أو  ن حيث المحيح مأن ه غي ص  أو  ،هلانطإلى بعيب يؤدي    هم شابَ 
 .3النفاذ ف صذ أو و افوله بالنفي شم أخطأت قد  كمة لمحأو أن  ا ،بالنقض
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 في التنفيذ.كال لإشا باني: أسباالفرع الث
سب الحل الأن  يعدكما    ، القضائيةيد العدالة  لخطوة الأخية في تجس يذ ا التنففي    الإشكال  يعد

يذ،  التنف  شكال فيلإ خلالها اباب تبن من  ق أسن طريع  ،زائيةحكام الجي الأطاء التي تثالأخ  اركدلت
ا على سبيل الحصر، وهذا م نفيذالت فيالإشكال  ديد أسباب رق إلى تحتطيري لم ئاشرع الجز  المن  أ إلا
  596 -371ين  المادت   في  من ق.ت.س وكذلك   14من المادة    عبارات الواردة في كلن التمد ميس 
فله  من ا عليها الإشيبن  التي  ر الأسباب لية تقديذا عمق.إ.ج،  لكر ت   ،تنفيذلكال في   ل من كت 
 . 1ضاء والق هالفق

ق  يتعل   ا منومنه  ،ة بالسند التنفيذيتعلقالما  هفمن  ،نفيذال في التباب الإشكأس  تعددت   دقول
التنفيذ   ه جباتووا  وم عليهالمحك  نزاع بين حقوقلبا الم  ،أثناء  نها  ه، ومضده بحد ذاتنفذ  بالم   تعلقةأي 

  ثم  ،أولا  يذد التنفيبالسن  تعلقةالم  سباب لأإلى ا  رقهذا الصدد سنتط  وفي  ، افيذهجب تنقوبة الوابالع
 قواعد القانون. ا معتفاقهدى اوم ،أي نطاق محل العقوبة ،يذتنفال لقة بنطاقباب المتعإلى الأس

 لمتعلقة بالسند التنفيذي. : الأسباب اأول
  مكتوبا   امحرر   يعدتنفيذي الذي  د الو السنأ  ،الحكمزم وجود  ذ يستل التنفي  فإن  بقا  اا س ن ا رأيكم

ثل في  يتم  كليش  ر والآخ  ،ونيعمل القانمضمون ال  فييتمثل    عيهما موضو أحد  :نصرينمن ع  تكوني
 . 2قليديةالصورة الت
سالبة  ت العقوبالفي اف  الحكم الجزائي في حد ذاته،ئية هو  لجزاالتنفيذي في المواد اسند  ال  عدوي

نصتللحر  ق.  12المادة    ية  عل من  تنت.س  يل بمفيذها  ى  لل بلسالا  العقوبة  تنفذ»ي:  ا  حرية ة 
ليه  ة يوضع بموجبه المحكوم عهوريلجما  لأو وكي  ،املنائب العي يعده اائز قرار ج  أو  ،رج حكمستخبم

 
 . 31ق، ص جع السابر الم : لي بدر الدينع  الحاجلف حليمة، احو  1
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القرار  أو    مالحكتخرج  نا من خلال هذه المادة هو مس التنفيذي ه  فالسند،  1« ة العقابيةؤسس في الم
 زائي.الج

  597لمادة  يه ال نصت علذي  اهو  ف  ،القضائيةلمصاريف  بالغرامة وا  تعلقذي المد التنفيأما السن
يلي:  بم  جن ق.إ.م الماليإدتتولى  »ا  الم صيتح  ة ارة  والغرامل  القضائية  على    ينص  ما لم  ،ات صاريف 

 .2« نين خاصةخلاف ذلك في قوا
ذا  ند إحة الس رتبطة بصلتنفيذ متائج افن  ،لتنفيذفي ا  ساس هي الأأهمية السند التنفيذي    وتعد
ألغأم  ،حيحةص  ذالتنفي  ات كل إجراء  انتكإذا    احيحص  د  عَ وي م   ،طاءمن الأخ  كان خاليا  إذا  ي ا 

ان  مم و السند   التنفيذ  لمضيع  غي  ف  ،في  إلىمستنيصبح  السالبةا  وعن   حق،  د  ه فإنللحرية    لعقوبة 
نزاع    ،فيذنللت  قابل  يتطلب وجود حكم جزائي صحيح أ  هذا  فيوأي  السند  الحكم  نا  يدخل هو 

 .3ذ  التنفيمن الإشكال فيض
 يذي:نفتسند ال لا  الحكم أوجود و  عنم لقائازاع لن ا -1

ك حكم استوفى  هناليكن    ن لمفإ  ،نفيذي ذاته أي الحكمالت  سندال   وجود   عناع  يثور النز قد  
مجال  دخل هنا  ل ما يفأو   ،ل فيهتشكاسالا  يجوز   تنفيذ بموجبهوشرع في ال  ،نية ائصه القانو جميع خص

 ي: ل يما يره فو ثل صتمي تالذ موجود حك تنفيذ هو عدم الشكال فيالإ
   كم:لحا انعدام -أ

لحكم  هو ا  نفيذهاد ت فإن الحكم المر   ،الادعاءحكم  د جو و م  رز صور عدورة من أبهذه الص  عدت
والحكم ه   المنعدم،  قاالمنعدم  وجود  له  ليس  الذي  الحكم  الطعنانت  كولو    ،نونيو    قد فيه    طرق 

 ، نينو  سند قاد إلى يستنيذ لافو تنه   تنفيذهذلك فإن    ، وبناء علىتنفدت أو اس  واعيدهانقضت ما
 .4يذ لتنفا في ببا للإشكالس يعدامه ء بانعددعاالاو 

 
 ت.س. .من ق   12لمادة ا 1
 ن ق.إ.ج. م  597المادة  2
 . 33ق، ص لسابلمرجع اا: در الدينحوالف حليمة، الحاج علي ب 3
 . 92ص ، ق ابلسا المرجع، والفرنسي ي  انون المصر في القة  مقارندراسة   -يةئالأحكام الجنا ذتنفي  في  ت كالاالإش: يشب محمود ك 4
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انع حالات  أشهر  لصدو   ،الحكمدام  ومن  ليس  شخص  من  الحكم  صفة  ر  أو    ،ضيالقاه 
 ،قالةعد أو الإستالتقا ل على  أحي  اض  أو من ق  ،انونيةليمين القا  د   ؤَ ي م   لم  ض  ، أو قاسبق عزله  قاض  

خاصالالحكم    نيكو   أن  أو  ،همل عمن    فَ أوق  من    أو توقي  يالادر  القاضي  من  أصدرهع    ، الذي 
الدعوى     تحرك ضدهلم  أو ضد شخص  ،لجزائيةومة االخص  فيهالصادر في دعوى لم تنعقد  كم الحوا

  ثباته إتعذر  دون لي لم يكم الذوالح  ،أو متوفىً ي موجود  خص غشضد    ر الصادأو الحكم    ،العمومية
واوالاحتج به  مزو   إذا  أو   ، ذهتنفي  حالة ستاج  حمن    ي ا خال  أو كان   را كان  تلا المنطوق  ولو    تى 

 .1ة لس لجا
 فقد السند التنفيذي: -ب

ا االجز   لمشرعنص  فقد  مسألة  على  التنفائري  المادتين  لسند  من   539  -538يذي خلال 
  ،ةالقضائي  المجالس  عن  ة ام صادر لأحك  أصلية  ن  نسخا  عادي ألسبب غيإذا حدث    ن هي   ،ج.إق.
جنايت قضايكم في  لمحا اأو   تنفمخالفات أو    حنَ جم   وأ    ولم  بعد،  المم  عديولم    ،ذ    ، إعادتها  تيسرن 

 .2صليةبمثابة النسخة الأ عمدَّت  ،لسأو المج  ،مةلحكم الصادر من المحكمن ا رسميةخة ووجدت نس 
فم إف النس ق  ذا  الأدت  للحخة  تصلية  قبل  الرسمن ال  فإن  ،سببالا كان  مهم  ،نفيذهكم    ل تحية  سخة 

صول عليها ممن كانت د الح بع  ،ةينسخة الرسمبواسطة الالتنفيذ  ى  ل ععامة  لا  النيابة  وتعمل  ،نّامكا
ية لرسماسخة د النتي أصدرت الحكم، فإذا لم توجالقضائية الى أمر من رئيس الجهة اء عل ته بنحوز في 

 .3قفقد الأورا فيها  تبين قطة التية من النلمحاكمأعيدت ا
ز  و يجفإنه    ،حكملأصلية لل ية أو ارسملنسخة الا  دونعامة  بة الالنياقبل    يذ منفحصل التن  فإذا

التنفيذ م  ى حكمول عل لحصذ عليه أن يقدم إشكالا للمنفل حصلت    متى  ،ن جديديعدم جواز 

 
 .1124، ص 1993ع، مصر، عربية للنشر والتوزيل لنهضة ادار ا ائية، نالج تجراءان الإقانو  :ب حسني د نجيمحمو  1
 ج. . .إ ق من  539 -853المادتين  2
 ج .ن ق.إ م  541المادة  3
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العامة على صو  الحمية  رة رسمالنيابة  قبل سقن  العكم  إلا  وط  أنَّ قوبة،  ا     أن ه يجلفقه  بعض  وز  يرى 
 .1تنفيذي ال للسند ةيية والرسمالأصل نسخة ن الو دمن  ذة التنفييإمكان

 دم: التقا -ج
با مضقادلتيقصد  يحددها  م  الزمن  من  فترة  تنفيذ  وهو    انون،القي  دون  يحول  حكم  نظام 

 اص. لعام والخ ة منها المختلفالقانون ا فروع ا فيتطبيقتلقى  ،وفكرة التقادم عامة ،الإدانة
بنظالمشرع الجز وأخذ   التقاداائري  ا  مم  ت ددحج، و . إ.ق  من  617  إلى  612من    وادلمفي 

  ، وتقادم2لحكم نّائيا فيه اأصبح  ذي  سنة كاملة من التاريخ ال  20  ضيبم ة بة الجنائيالعقو   ادممدة تق
ت  ا كانأن ه إذ  ئيا، غيكم نّابح فيه الحي يصذ خ اللتاري سنوات كاملة من ا  5نحة بمضي  عقوبة الجم 

  ، وتتقادم3ه المدة ذ لهساوية  من  قادم تكو ة التن  مد فإ   ،ت سنوا  5تزيد عن    قضي بهابة الحبس المعقو 
 .4ت بمضي سنتين كاملتينالفالمخا العقوبة في
 بحسب وليس    ، وصف الجريمة المحكوم فيها  الأحكام حسبرع الجزائري ميز بين  المش   د أن  ونج

 ق بها. المنطو ة العقوبة طريق
طبيعت  تقبل  التي  العقوبات ف تنفيذبحكم  مناالحرمك   ،اديم  اها  الالحق  ن  فوق  لا    هيوطنية، 

الحق  ،لتقادمل  عتخض تكو لأن   هنا  بأتصل م  نوق  وكذلة  عليه،  المحكوم  ا هلية  الأمر  ك  عقوبات  ل في 
يمة  قة بالجر ة المتعل العقوبأو تلك    ،ةريبي أو تخ  ،بيةوالجنح الموصوفة بأفعال إرها الجنايت  في  المحكوم بها

 . 5شوة ر طنية والو لحدود الة العابرة للمنظما

 
 .141ص  بق، اسجع الر لمين: اعزر  آمال  1
 ج. . إق. من   1-613دة الما 2
 . ج .من ق.إ   461دة الما 3
 ج. .ق.إ   نم  156 دةاالم 4
 .431بق، ص  السا رجعرين: المعز  آمال  5



 تنفيذه  توإشكالتنفيذ الجزاء الجنائي  ىية عليئات القضائإشراف اله الثاني: الباب 

 
296 

ا تسقف  ينّائ  غيالصادر    الحكمكان    وإذا العمومية بمضي    دعوىط القو س المقررة لط بالمدة  إنّ 
سنو  لا يجفي    كاملةات  ثلاث  فهنا  بحالجنايت،  التنفيذ  متقادموز  يكالتنفي  جرىوإذا    ،كم  ن  و ذ 

 .1ذلتنفيلإشكال في ابب اس ب
   لعفو:ا -د

للسلو يَّ م  ر  الجم   الصفةمحو    هو ير   كة  افيص  ،رجعي  بأثر   عليه  د الذي  بعدل لس بح هذا  ود  ور   وك 
 . 2ل جه أو ن و فعلا مباحا منذ وقوعه م كان  لو  ماك   ،يه عندئذالعفو عل  قانون

  ء  فيكون إجراعي،  جثر ر ة بأالذي يرد عليه من صفة الجريم  يجرد السلوكإجراء قانوني    أنه ما  ك
بتيه من الاالمحكوم عل   عفاءرية لإس الجمهو ر من رئييصد أو    يازئ فذة جونا  ، ةباتَّ   كامحأ  فيذنلتزام 
 . 3منها  خفال أخرى أأو استبد ،اكلي

و عن أي العف  ،ملشاالعفو  ال  :نصورتا و  وللعفوبة،  لعقو هو التنازل عن تحقيق االعفهر  جو و 
 ، ونصت4أنّاية بش قضائ  ي متابعةومنع أ  ،لمجرمةالأفعال ا  بعض  ىة عل جراميالجريمة بمحو الصفة الإ

  ، اتكميلية معتبعية والوالصلية  لأاقوبات  عالانقضاء    أسباب ب من  كسب  ج .ق.إ  نم  06ادة  عليه الم
 . 5يا الحكم نّائ ثارآى حَ فهنا تمم  ،رمالمج الفعلعن  صفة الإجرامية قد أزيلتن اللكو 

العقوبة   عن  العفو  إسفأما  بعضهأ  ،بة كلهالعقو اقاط  هو  اس  ،او  أخفبعقوبتبدالها  أو    ة 
ب  وسين بموجالمحب  عضلب  مهورية الجها رئيس  يمنح  كافأةأو م  رحمة   وهو تدبي   م رئاسي،بموجب مرسو 

 .6ر الدستو 
 

 . 37ص بق، رجع السا : المعلي بدر الدين جة، الحا ف حليم حوال 1
ة  رسال  سة مقارنة، ادر   -سلاميالإ  هق والف  يضعالو ن  في القانو   بالعفو   بعقافي ال  : سقوط الحقةفوظ درارج بن محعبد الجليل    2

ال   لدكتوراها   نيل شهادةل   مقدمة اوالح   سانيةالإن  ومالعللية  كون،  قانشريعة و مية، تخصص  لا لإسا  ومعلفي  قسم  ة ميلإسلاضارة   ،
 . 50 ، ص2018 -2017هران، عة و مية، جامم الإسلا العلو 

  شر عربية للنلانهضة  الدار    لوضعي، دط، ا والتشريع  مي  لاس ه الإق لف ابينوط الحق في العقاب  سق   باوي: الصبور الن  دنبيل عب  3
 .79ص  ، 2000، رةاهع، الق والتوزي

 . 38، ص السابق رجع : المندر الديلي باج ع يمة، الححوالف حل 4
 ج. .إ من ق.  06دة الما 5
 . 2020 لجزائريا ستور من الد  8البند  91المادة  6
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العفو من   ويمنح   ،ئي باتاً و القرار الجزالحكم أ كان اإذا    اله ن العقوبة لا يجوز استعمفو عالعو 
ا الوطني   ينيةدد اللأعياالعقوبة في    إذا  يخه  تصور كلتا  العفو بو ة،  رئاسيات اللاستحقاقالأثر باأو    ،ةأو 

 . 1فيذفي التن الكب الإشاسبببا من أصبح سي ،يذلتنفلتعرض 
 الطعن: كمةن محم م إلغاء الحك -ه

وجود  عدم  صور  اال  من  ا  ، ذيلتنفيسند  الط  ،لحكمأو  الحكمهو  في  لا    ،هوإلغاؤ   عن  فهنا 
  نهلأ  ،ال فيهوز الاستشكهنا يجفيذه  تن  جرىا  وإذ  ،يذهكن تنفولا يم  ،داموجو   ىلغَ م الميصبح الحك

 . 2ذينفل في التلإشكاباب ان أسمسببا  يصبح
 ر: ضو الح والتخلف عنالغياب   وط الحكمسق -و

ة الجنح ضور في مادضد المتخلف عن الح  ،يةقضائ  ن جهةر ملحكم الغيابي هو حكم يصدا
  ارضة فيه إلاالمع  واعيد تسري ملا، و 3صياضور شختكليف بالحه اليم إل يسل والذي لم  ،والمخالفات 

 . 4يغهل بعد تب
  كمةمح  لحضور أمامتخلف عن اتهم المالم  صدر ضديي  فهو الذ  ،ضور ف بالحلتخل احكم    اأم

اء القبض  نون بمجرد إلقط بقوة القان ه يسقلأ  ، المعارضة  طريقةيها بن فنايت، حيث لا يجوز الطعالج
 .5المختصةالسلطات ن قبل و تسليمه مأ ،هيم عل لمحكو على ا

ت  دة سنوام   ،ةالعام  ة ابقبل النيغ من  لتبلي اء ار ون إجدمن  يابي  غالحكم الا ت تنفيذ  يه إذوعل 
العمومالدفإن   تبع  يو   طتسق  ةيعوى  و سقط  الحكم،  لذلك  تنفعليا  الحه  سقط  الكم  يذ  نهائي 
الدعوى  لانق بالت  ،العموميةضاء  حكم  بموجب  عأو  الحخلف  سقوطه  ضور  ن  فهي  قانونابعد   ،

 
 .39 -83ق، ص بسا جع ال: المر اج علي بدر الدينحوالف حليمة، الح 1
 . 59جع السابق، ص لمر ا فتاح مراد:لعبد ا  2
 . ج .من ق.إ   634لمادة ا 3
 ج. .من ق.إ   814ادة لما 4
 ج. .ق.إ   من  632دة الما 5
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امن أسون سببا  تك اباب  الإو   ،لتنفيذلإشكال في  بقضي  تشكال  محكمة  م  اعدلانوازه  عدم جهنا 
 . 1التنفيذي دالسن

 لتنفيذي: ند االس  يةل قاب في اع النز  -2
التنفي ا السند صحيحا وقابلا  ي ما كان هذأ  ،لتنفيذ وقت إجرائهسند اوجود  ذ  من شروط 

و للتنفي اتأم  ا ينمحذ،  النيابة  إجراءتمنع  ائق  تظهر عو   ، بتنفيذه   لعامة ر  التنفإتمام  هنا  فيصبح    ،يذات 
 .2تنفيذلا قابل في ئي غيلجزاكم االح

 كم غي قابل للتنفيذ:الح فيهاح بت التي يصذه الحالا ومن أهم ه
 ت التنفيذية:لسنداعدد ا ت -أ

ال التنفيتعدد  هوسندات  مح  متعارضين  حكمين صدور    ذية  محكمت  ،ةواحد   كمةمن  ين  أو 
ا لقوة  ا حائز منهمكل    ويصي  ، الواقعة  ات ولذ  ،شخص فيذ لذات الالتن  واجبكل منهما  تلفتين،  مخ
 فيه. يضء المقيلش ا

الملم   الجزايعالج  نصو الح  هذه  ريئشرع  المستعصية خلال  للنائب    ، نونيةالقا  صه الات  وخول 
العدل  العام   وزارةووزير  رأس  على  للحكومة  الألاحيص  ،لدالع  ممثلا  إبطال   ، القضائيةعمال  ة 

واعد قلعلى ا  ءناج، وب..إمن ق  530ة  لماداا لنص  طبق  ،نونقاخالفة لل المجالس الم اكم و المحوأحكام  
ر  بناء على تعليمات وزي  ،عامئب الناالطعن المرفوع من قبل البول  ئي قضاقجتهاد المة قرر الاالعا

ومن في    العدل،  الطعن  ذالمت  د ض  تالينالمت  الحكمينخلال  أجل  من  الهم  يتات  تنفيذواقعة    عين 
الأالح ا  وإبطال  ،ولكم  دون  لثالحكم  مإالنظر  اني  عليهالمحك  صلحةلى  ولو  تىح  ،وم  الحكم  ن  اك 

 
اعن    درار صاقر   1 ر   نح والمخالفات لجغرفة  الق  ،9891-06-20في    57-84قم  ملف  ص    ،9911ائية، سنة  ضالمجلة 

224  . 
الم  2 عبد  إشكالاإيهاب  ال طلب:  وطف تنت  الفق في النظر    دة إعا  بل يذ  ضوء  طوال ه    الم 1قضاء،  الق،  للإصركز  دارات  ومي 
 .118، ص 2009 مصر،،  نية نو قاال
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يه،  ف  مبتوتا  جب التنفيذ  الوا  الحكمن  الحكم الأول، شرط أن يكو من    نس أح   أو  ي بباءتهلثاني يقضا
 .1طلا فهو با فا للقانونمخال يعد ثانيالمحكمة العليا أن  الحكم الكما ترى 

ثار  ف الع  علىع  النزا إذا  والمحالنائب  عليه  و كام  و الح  يدتحد  فيم  اكم  ذا  له  كان  ،لتنفيذ اجب 
لحكم واجب على ا  ب  صَ نخ ي َ و   النظر إذا كان صحيحمة المحكا  ىوعل   ،الحكمستشكل في  خي أن يلأا

 .2تنفيذب الجم واالحكوكذلك تقضي بتحديد  ،الإشكالضت هنا برفض ق ،التنفيذ
الثاني  لحكم  ال الإبط  ،العام  النائب  لختدل  الامجتعد  لحالة  هذه اأن     القضائي  الاجتهادا قضى  كم

 .3لقانون لصالح ا نعيق الطر ن طع
 شرط:   على  علقالم التنفيذ -ب

بة أو الغرامة مع وقف النطق بالعقو و   ،نظام وقف التنفيذ  ،شرط  ق على عل يقصد بالتنفيذ الم
 ذ.التنفي

أن    أينار كما  و  ت  سابقا  العوقف  المالعقو قوبة هو  نفيذ  التزاقررة على شبة    عليه،   المحكوم  مرط 
تنهذا    خالفإذا  و  العفذ  الشرط  المقعليه  التي  عوبة  موقوفلقة  الم  ةكانت  الثانية،  عقوبع  المرتكبة  ة 

 . 4سنوات المشرع بخمس موقوفة النفاذ حددها عقوبةفة الالومخ
أري  ،وعليه ما  تنفإذا  قم لعقو افيذ  د  التي  تنبإ  يَ ض  بة  فيحق    ،هاإلغائعدم    معفيذها  يقاف 

 .5للحكم لتنفيذية ا القوة فيقادا إلى إاستنا ،يذلتنفا كل فيش أن يست هيمحكوم عل لل 
 
 

 
 . 40ابق، ص سرجع ال: المينر الدلي بدالحاج ع مة، ف حليحوال 1
 .714ابق، ص الس ين: المرجععزر  الآم عنتبس ق ية. ملجنائ غرفة اعن ال  1968مب نوف 19لصادر في قرار ا 2
 .714ق، ص  برجع السا: المني عزر  ل اآم 3
  من نوات  خمس س ل مهلة  خلا  لكذ  ده بععلييصدر ضد المحكوم    لمذا  »إ:  ى ما يلي تنص عل  ج التي.إ من ق.  593ادة  لما  4

كم   الحجنحة أعتب   اية أورتكاب جنلامنها  أشد    عقوبة   عقوبة الحبس أوأو المجلس حكم بن المحكمة  الصادر م  ميخ الحكتار 
 لعقوبة الثانية«. با  تبس يل ن ول دون أكم الألحر بها االعقوبة الصاد  لاأو فذ كسية تنع الحالة الوفي  ، أثر  يذ  ته غيبإدان 

 .491، ص  لسابق لمرجع ا ن: اري ز ع آمال  5
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  للمتهم:   حَ أصلَ  ون  نصدور قا -ج
ن الوضع الذي كان مقررا  وضع أفضل منشأ له مركز أو  أإذا    ،متهملح لل ن أصيكون القانو 

ك لذل  لتبعية باويطبق    ، عد تطبيقهيستب  ، للمتهم  أصلح  ن الجديدكن القانو ذا لم ي، فإلقديمن اانو بالق
 .1ابه رتكا وقت يسار  كان الذي   القديم انونالق

 ويجوز   ،قة للحكمة لاحواقع  يعد  ،دانتهد الحكم الصادر بإم بعتهلملصلح  قانون الأوصدور ال
دما  لمتهم بعالأصلح ل  القانون صدر    إذا  أمان،  نفيذه إلى حين الفصل في الطع كال لوقف تالإش

البصبح الحكي لنظتط  ، منه  فادةستالامن    م عليهكو لمحم ايحر ات فهنا  م  الشيو ام ق بيقا  قضي الم  ءة 
 .2الاستشكال في هذا الحكم طلب لة الحيجوز في هذه افيه، فلا 
 انين و الق  رجعية  ماستنادا على قاعدة عد   ،انيةالمادة الثلعقوبات الجزائري في  نون انص قالقد  و 

  ا يطبق هنومن  ،  « ةقل شدأ  ان منهك  لا  ماإ  على الماضي  زائيي القانون الجر لا يس »:  بعبارةزائية  الج
رأى    ا إذاخفضهأو  ألغى المشرع العقوبة    بدألما   اثر رجعي، وعلى هذللمتهم بأ  حصل لأانون اقال  مبدأ

 . 3أو ما لا يفيد المجتمع ،ى مع العدلفي شدتها ما لا يتماش
ة  ستفادبا  ني جاءدبالوئام الم  تعلقالم   08-99رقم    القانون   زائري من خلالالجشرع   الملا  أن  إ

م نّائيا بجرائم  عليهم  كو خص فيه طائفة المح  وقد   ،متهمل ح لل ن الأصو من القانائيا  نّ  ليهموم عالمحك
 . 4إرهابية

ال كستش ضده الا  جاز للمنفذ  ،مة على التنفيذنيابة العاعلى أن ه إذا أصرت اللفقه  ذهب او 
افي القلأن     ،لتنفيذ  لاصدور  الأصلح  الحكم    لمتهمنون  باالبعد  واي  ،دانةلإصادر  ة لاحققعة  عد 

 . 5فيذل في التناشكلإ دعوى ا تجيز رفعللحكم 

 
 .917ص  ،2019ائر، ز ، الجبيضاء ار ال ، دار بلقيس، د1نائي العام، طلجالقانون اخلفي:  ان حمعبد الر  1
 .914ص   ،بق السا ن: المرجععزري  آمال  2
 . 42ق، ص الساب ع: المرجالدين بدري  ، الحاج علةوالف حليم ح 3
 . 1999و يوني 13في  ، المؤرخ  64.ر، ع دني، ج لما م الوئا ستعادة ق بالمتعلا 08-99من القانون رقم  83 -37 تين الماد 4
 . 07، ص قرجع السابالطنطاوي: الم راهيم حامد إب  5
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 : يذالتنفل في شكاسي الغموض كسبب للإ ي وتفلمادا  طأتصحيح الخ -د
إ التطرق  سبق  التمييزلقد  المادي  لى  الخطأ  في   كالللإش  كسببلغموض اوتفسي    ، بين 

 كم.ق الحي غموض منطو س وكذلك تف ،التنفيذ
أن   المالخا نجد  نإلا   التنفي  بات و صع  اني يمثلحكم  ض في امو الغ  فسيدي وتاطأ  ثار  إذا  و   ،ذفي 

لتنفيذ  شكال في االلجوء إلى دعوى الإ  نيكو ا  فهن  ،1امةكوم عليه والنيابة الع المحبينك  لذ  فينزاع  
 .2دييح الخطأ الما تصحدعوى أو  ،عوى التفسيدفي  لفصلغاية اإلى  ،لإيقاف التنفيذ

 : لعفوطلب ال رفض م قبدام الإعحك تنفيذ  -و
طلب العفو، حيث    رفض  عدب  ق إلى عدم تنفيذها إلا  والتطر ام  دة الإعبق معالجة عقو سبلقد  

من    لا  جوهري  إجراءجراء  الإ  هذا  يعد تن  ائهإجر بد  فإذقبل  الإعدام،  عقوبة  باشفيذ  النا    يابةرت 
بهيتنف القيام  قبل  ا ذها  إ   ،راءلإجذا  قبل  الجمصدار  أو  أمهو رئيس  الر أ  ،عفوبال  رهرية  يحق   ، فضو 
بوقفه إلى غاية استكمال  كم  الحة  م التنفيذ، وعلى المحكشكال فيستلإدعوى ا  كوم عليه رفعمحلل 

االإج عليه لمنصو راء  المادة    3ص  قانون  515في  بقانون    04-05  من  ن  السجو   تنظيمالمتعلق 
 .4ير زائالج

 عليه. لقة بالمحكوم تعاب المثانيا: الأسب
اصيشخ  بدألموتطبيقا   االت  فإن    ،عقوبةلة  ينصلعنفيذ  لعل   مالمحكو   على  قابي  هو  كيه،  ونه 
  ،هلمحكوم عليى العمومية على غي االدعو اشرة ث مبد، إلا  أن ه قد تح5فيها يكا شر و أمرتكب الجريمة 

تشاب هنالك  يكون  في  فقد  أوالأسماه  اسم  حانت  ء  ين  الآخرين،ال  أثناء  تحلأي  قيق التح  المتهم 

 
 .152  سابق، ص عزرين: المرجع ال آمال  1
 . 43ص بق، رجع السا الم : ني بدر الديل، الحاج ع ليمةح حوالف  2
 .151ق، ص  ابلسا ع رجرين: المعز  آمال  3
 كر. ق الذ ساب 40-05قم ون ر ن قانم  551ة الماد 4
 . 422ص   ابق،المرجع السان: يمسل عبد الله  5
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هوياكوالمح يصشخص  ة  مة  الحآخر  باكم  در  المنتحل،  لاضده  يصفسم  ادهنا  ضر  د  لحكم 
 .1نتحلم المالحكالمحكوم الثاني هو صاحب و  ا،قيقيح يكون  :الأول ،شخصين

فلا  اسم، أما الثاني    حالتة انبجريم  ابعتهلحقيقي إلى التحقيق ومتل المتهم اففي هذه الحالة يحي
استطي الطعن في  يعد  لا   كونهلهنا  لحكم  يع  الدعفا في طر   إذا أتنفيذ عليه،  اليجوز    ا لاوى كم    ما 

عليهالتنف  حصل له   ،يذ  يجوز  نالإشع  رف  فهنا  ويكون  التنفيذ،  في  اكال  إشكلإشكاوع  في    الال 
 .2كوم عليهالمح الآخرل التنفيذ من قب

م  دي سواء تقلحقيقهوية المتهم افس  مل نشخص غي المتهم بح  وءلجهو  فلهوية  في ا  لخطأأما ا
نف أو  س هو  باه  اقدمت  وأ  ، رلحضو كلف  العاه  حل أع  و أ  ،ةملنيابة  غين  المتهم  كم  ضد  صادر  ابي 

أن ه  ،أساس الخطأ على  ي  يققالح االم  معتقدا  تبين هنا الخلحقيق تهم  يتوجب اي، فإذا   عن لتوقف  طأ 
لة الحا هذهنفيذ في  التما إذا شرعت فية، ألحالالنيابة في هذه ال قب  م منذ الحكم تنفيوعد ،محاكمته

 .3سند التنفيذيام النعدلا ،فيذنلإشكال في التادعوى  هضد  لمنفذا يرفع هنا
 ذ.لتنفيليه ا وم علمتعلقة بعدم تحمل المحكاب اسبلأاثالثا: 

الع  ار المحكوم عليه قادن  يك  ا لمإذ  ،يةجتماعئية وتحقيق أغراضها الاقوبة الجنالا يمكن تنفيذ 
  رض أو بمالتنفيذ  رحلة  مأثناء    ليهكوم عاب المحيص  قد  الات الح  في بعض  هن  لأ  ،4مل التنفيذلى تحع

يفقجنو  أهليته،ن  يؤدي أو    ده  العقابيةالخط  إلى  مرض  المؤسسة  داخل  المذكور    ورونا وس ككفي   ر 
 سابقا. 

  أجاز  زائريع الجلمشر ا  إلا  أنَّ   ، تةبا اتهيور جرد صيذها بمم القانونية يتوجب تنفأن  الأحكا  ومع
ول بالقوة  المشمذي  يالتنف  دتمتعه بالسن  عم،  نفيذتال  ف هذاإيقا  ، اابقة سذكور الم  الحالات    بعضفي

 
تنفي  الإشكالات   يش: ب محمود ك  1 الجنائيةاذ  في  مقارنة    -لأحكام  الق دراسة  المانفي  والر صون  ا  ، نسير في  سابق، ص  لالمرجع 

100. 
 .2811ص  بق، السا  رجعالمة، ئينا اءات الجالإجر  ون نني: قا يب حسمحمود نج 2
 . 46السابق، ص  المرجع : الدينبدر   ج علية، الحا حليم والف ح 3
 .156: المرجع السابق، ص  ينعزر  ل آما 4
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ب الأول  الفصل الثالث من الباا في  عليه  نصوصضمن حالات التأجيل والم  أدرج  لتياالتنفيذية، و 
 . 1«ةزائيالج ت لتنفيذ الأحكامؤقلماجيل التأ» عنوان:قانون تنظيم السجون ب من

امالمؤ   والتأجيل هو  النتنا قت  اياب ع  عة  مبالعامة  الجزائاتنفيذ    شرةن  في  مثل تالم  ، ةيلأحكام  ة 
للحري السالبة  المؤ 2الإعدام وبة  عقو   ةالعقوبات  والتأجيل  ن،  الوجوبيإما    : وعانقت  أو    ،التأجيل 

 وازي. التأجيل الج
الوجو  هو  والتأجيل  الالتأجيبي  الجزائري  نص ي  ذل  ا  ، تهحالا  على  المشرع  نص    لمادة ضمن 

ام للمرأة الإعدبة  و فيذ عقنكتأجيل ت  ،فقط  لإعدام ابة   عقو حصرها فيتي  وال،  3.س ق.ت من    155
و  حتى  وبلوغه  لودهمو ع  ضالحامل  وتأجي  24ا  تنشهرا،  عل  فيها  قوبة  فيذ  المقدم  طلب  الإعدام 

العفالعفو   طلب  رفض  غاية  وتأإلى  الو،  عل   ذاإ  ةعقوبجيل  المحكوم  باأصيب  مرض  لجنيه  أو  ون 
 .خطي

يكون  فه وجو الحالا  هذهفي  أجيل  التنا  إجرا  تخ جر إذا    بيات  التءمباشرة  ق  فيذنات  بل من 
ه في  العامة  بالاالحه  ذالنيابة  عليه  للمحكوم  فيكون  الإعقوبت،  الإشكال فيعدام  ة  دعوى   رفع 

 التنفيذ.
التأجيل الجوازيأ الماد  ون  يكعلى الحالات التي  ري ائز الج  المشرعنص    قدف  ، ما  ة  فيها ضمن 

 يلي:  يماف ل وتتمث، 4من ق.ت.س  16
ي  - بم  مكو المح  كونأن  مصابا  خطيعليه  ا  تنافىي  ،رض  المؤسسة  في  وجوده    ض كمر   ،يةابعقلمع 

 ابقا. ور سفيوس كورونا المذك

 
 . من ق.ت.س  19لى إ  15واد من الم 1
ال  يذت لتنف قالمؤ   لأجي لت ان  »يمك   من ق.ت.س:  15المادة    2 ين  وسبمح   نوايكو لذين لم  اشخاص  للحرية ضد الأ  لبةساالعقوبة 

 . ائيا«يهم نّلر عد الصا قرار ال  دما أصبح الحكم أوعن
 .ت.س. ق من    551ادة لما 3
 . .س ن ق.ت م  61المادة  4
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أحا  - أحد  وفاة  الة حدوث  عائلة  عليهفراد  ق  ،لمحكوم  أصيبأو كان    ،طيخ  ضبمر   همأحد   د 
 . ام العائلةقو حيد وثبت أن ه الو 

  ، ةصناعيأو    ، لاحيةفال سواء كانت  غشم الأاإتمأجل    من  ،ليهم عحكو  للم وريتأجيل ضر ون الك  -
 سيي هذه الأشغال.في ت ينوبهمن   دية، وتبين أن ه لا يوجدتقلية اعنمتعلقة بص أو أشغالا

 . ستقبلهلم م   ممه  شاركته في امتحان إذا تبين م -
 ا.شهر ن شريوع عن أربعةيقل  ا لولدمً انت أم ك  أو ،انت المرأة حاملا ك  ذاإ -
 و العائلة.ر أصَّ قم لإحداث أضرار بالأولاد اإلى  ؤدييقد   اموغيابه  بوس ا،مح زوجينل اان كلاإذا ك -
 و عنه. وقدم طلبا بالعف ،أشهرتقل عن ستة   دة تساوي أوملحبس قبا با س معابو إذا كان المح -
ال  راءات إج  عليه محلكوم  المح  كان   إذا  - الغراقوبذ عتنفي   عدممن أجل    ،بدنيتنفيذ الإكراه    ،مةة 
 لعفو. بابشأنّا طلبا  مقد قد نيكو و 

التأجإ  ،ليهوع توافرت حالات  وجوبي ء كا سوال  يذا  جوازي   ان  يمكن  فلا    ، ولهقب  ى جر و   ،أو 
 ون. نللقاالفا صبح مخ وإلا  أ ،المحكوم عليهة تنفيذه على للنيابة العام

للمحكو  يحق  عليه وهنا  هذا    م  من  الإدعو رفع    ،أجيلالتالمستفيد  فيشكاى  التنفل    ،يذ 
 ل.ج قف الحكم المؤ و بة بالطالمو 

هذهخ  ومن لنا    ،الأسباب   لال  حقشرع  الم  ن  أ يتبين  بحماية  اهتم  االجزائري    ، سينلمحبو وق 
    وبة.لاجتماعية للعقوتحقيق الأغراض ا

 قواعد القانون.  فيذ معمدى اتفاق التن في اع ز بالنلقة المتع رابعا: الأسباب
قوبة  نوع الع  صيما يخف  ،رار الجزائيقو الأ  ،كمبه الحا قضى  لما  وفقنفيذ  الت ب أن يكون  توجي
تتق  ،ومدتها للتن  واعدبالقد  يكما  المشرع  وضعها  مبدألت  وذلك   فيذ،التي  ال  طبيق   ،عقوبةشرعية 
 .1يبعذ المنظرا للتنفي ،كالستش لاوى ادع ده رفعَ ها تمنح الحق للمنفذ ضومخالفت

 :ليسباب فيما يالأتتمثل هذه و 

 
 .157ق، ص  عزرين: المرجع الساب آمال  1
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 مها: خصدة و لماب اس بحق المتعلزاع لن ا -1
مدة العقوبة ونّايتها،  ساب ية حيفكحدد المشرع   ،1ق.ت.سمن   13ة دانص الم من خلال

حس يب  ذإ تار اب  دأ  من  العقوبة  المحكو مدة  دخول  العقابييخ  المؤسسة  عليه  فتم  بات و العقنفذ  ة، 
للحرية كا بواسطة مناما ذكر لسالبة  قب  لمعدا  القرارو  أ  ،رج الحكمستخ سابقا  النمن    ة،لعاما  يابةل 
الحممنها    يخصمو  معجلا  لكالمؤقت    سبدة  تنفيذا  وفيقوبةلعلونه  الق،  السلطة  إغفال  حالة   ائمة  

ل  ،نفيذالتعلى   يتوجب  أنفهنا  التنفيذ  لمحكوم عليه  يد  دي تحضالقاعلى  تعين  وي  ،يستشكل في 
 .2قتم مدة الحبس المؤ صوخ ،يةالمدة المتبق

الما الأفقرتهفي    3س ق.ت.ن  م  147  دة ونصت  العل خية  ا  مدة  خصم  اعى  سالبة  لقوبة 
العقوبة  ىا تبقاء مذ يترتب للمحكوم عليه قضط، إالمشرو ج  ا من مقرر الإفر رية  للح   د  عمع    ،من 

 .قضية م بة  قو ع ،طفي نظام الإفراج المشرو  المدة المقضية
المادةكم نصت  خص  4.سق.ت   من  61  ا  جواز  ل  معلى  العقوبة  عل مدة  يه ل محكوم 

 ها فيتي قضاال  صم هنا من المدةويكون الخ  ،ت لمخدرااإدمانه على    بتث أو    ،عقليبمرض  صاب  الم
يم  قو بالت  محسوبة    ،ة المحكوم بهاوبة بانتهاء المدج، وتنتهي مدة العقالعلا  ثناء المؤسسة الاستشفائية أ

 دي. يلالما
ح أن ل ع يصالنزا هذا  ف  ،ورةكعد المذ اة من خلال القو بلعقو تنفيذ ا  في  همالع أو إوإذا ثار نزا 

 التنفيذ. شكال فين موضوعا للإيكو 
 
 
 

 
 .ت.س. من ق   13المادة  1
 . 55ق، ص ابسالمرجع ال: يندل بدر ا   لياج ع حوالف حليمة، الح 2
 .ت.س. من ق   147ة ادالم 3
 س. ت.من ق.  61المادة  4
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 والمكان:  نفيذالتة يكيف  في النزاع  -2
 حصل المحددة، وإذا     غي الأماكنالتنفيذ في  يجريأن    ى.س عل من ق.ت   28نصت المادة  

الإبيذ سفالتنهذا    يعد  فيها أسباب  اه ر الإكريق  عن طعقوبات  لانفيذ  وتالتنفيذ،    شكال في با من 
 .1من ق.إ.ج  600  ص المادةن اردة فيو د القيود المن وجو د كالتأب وجيبدني ال

إذا و   ،سبيل الحصرلإكراه البدني على  احكم    فيها  وزلجزائري الحالات التي يجرع المش ا  دحدو 
ل  دعوى الإشكا  ويحق للمنفذ رفع  ، ذيالتنف  ا فيعائق  هو يعد ف  ، يذفالتنثناء  ود أمخالفة هذه القي  جرى

 .2فيذنالت في
رميا    تنفذتي  الو   ،ام المذكورة سابقابة الإعدو قعتنفيذ    ي على كيفيةالجزائر   علمشر ا  ولقد نص

يت وعليه  تنفي طالسل  وجب علىبالرصاص،  التنفيذية  الإعدامة  التي حدده  ذ عقوبة  للقواعد  ا وفقا 
 .نفيذالت الإشكال في ىنفذ ضده في رفع دعو للملحق مخالفتها تمنح اف، 833-72 رسومالم

 .اودمجه تالعقوبا ب   علقة بَ تالم ابا: الأسبمس خا
المش    يطبق مبدأ  حيث   ثناء، تها اسم   ضَ كأصل عام وب    العقوبات   جب  رع الجزائري بمبدأ أخذ 

ارتكاب شخص  ة  ال في حف.ع،  ق  من  01رة  الفق  354و   34ادتين  ل الملعقوبات من خلادمج ا
مترائلج طم  من  ليست  جنك  سواء  ،واحدة   بيعةعددة  و ماهكلتي  أوجنحة    أو  ةايانت  نت  كا، 

ا  العلي  وهذا ما أكدته المحكمة   ،5ة الأشد وبعقلا تدمج في حدود الفة فإنّ  تة مخعبيعن ط  العقوبات 
اجتهاداتها  من المح  خلال  تعددت  يفصلاكمإذا  لا  واقع  على  ط  تر يش لا    ذإ  م،حك بينهما    ات 

د  وجو ة  لفي حاف  ،هادات جت لاا  ن خلالم  ختلفة الميعة  طبالالعقوبات ذات    تعددالة  دمج في حال
 . 6عامل أصكن دمجها تلقائيا  واحدة يمكة بيعطت دة ذاعقوبات متعد

 
 .  ن ق.إ.ج م  060ادة الم 1
 . 57 بق، ص لسا االمرجع : لدينبدر ا علي   ، الحاجليمةالف ححو  2
 بق الذكر. سا  38-72سوم رقم المر  3
 من ق.ع.   10 ةر فق 35-34دتين الما 4
 . 95ص لسابق، جع ار : الملدينا بدر   اج علييمة، الححوالف حل 5
 من ق.ع.   35ة الماد 6
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موي خلال  العقوبات  دمج  مرحلة  :ولىالأ  ،حلتينر كون  خلال    : ةثانيوال  ، المحاكمة  خلال 
التنف امرح  العامة خلال  بةياالن  لتعم   لمفإن    ،يذمرحلة  العق  بدأيق متطبعلى  لتنفيذ  لة   ، ت وباجمع 

في  ل  كاشببا من أسباب الإسكونه  ل  ،يذتنفل ا  ال فيدعوى الإشك  فعه ر ضد  لمنفذا  ين علىيتع  نهفإ
 . يذ مخالفة هذا المبدأالتنف

 العقوبات. باب المتعلقة بضمالأسدسا: اس
نص   ن  أنجد   الفقرة    35ادة  الم  أحكام  ق.ع    02من  المتعلقة  بش من  الاحكام  بضم أن 
ام  ضَ   للقاضيز  يجو   هأنى  عل تنص  العقوبات   أو جملعقو   المقضي  ضافةإأي    عها،بات   بها   العقوبة 

ز  فهنا يجو  ،دةحبات المحكوم بها من طبيعة واعقو لا تكون يتوجب أنو ، قالاحا قضي بهلم ابقا إلىاس
بقرار أو بعض منهك  ضمها مر بيأن    مسبب  للقاضي  ن  ، الها  المقررد الأق الحطافي  قانونا    قصى 

 . 1شد الأللعقوبة 
  خذ الذي ي  مجالد  دأ هو عكس مببل    ،عليهالمحكوم  دم مصلحة   يخ لا  مبدأالضم هو    دأومب

خلالم القضائتهلاجا  ن  عداعية كقادات  إن  امة،  ة  ملزمإذ  يكون  السل ن  م  اتطبيقه  طات  قبل 
إذا   ا  طلب  جرىالمختصة  إلز ت  اوهن  ،ألمبدهذا  تنكون  العفيامية  الأمر  بين  ،الأشد  قوبةذ  يبقى  ما 

 وبات.ضم العق بدأأن مش ي باز جو 
تعدد  وفي الجزائيوال  الأحكام  حالة  المتقرارات  العقنضمة  الني  لمو   ،دةالمتعدت  وباة  ابة  تباشر 

المختصة لأجل ضمهايم  دتقب للجهة  بفه  ،مجهاد  أو  طلب  المحكوم عليه  يتقدم    وىى دعاء عل ننا 
تن في  العالإشكال  اقو فيذ  ا  ،ددةلمتعبات  المأمام  القضائية  لويكو   ،تصةخلجهة  الن  سلطة لقاضي 

اب ن حالات أسبم   ئريزارع الجش الم  جعلها  دفق،  2رفض مج والضم أو الالد  بول مبدأديرية في قلتقا
 .3ذ ء التنفيناأث لنزاعات العارضةا فيوحصرها  ،الكشالإ

 
يلي:  تن تي  ل او   من ق.ع   02ة  الفقر   35ادة  الم  1 ما  وايعب من طبها    كوم المحبات  العقو انت  ا ك»إذص على  فإن  ة  ه يجوز  حدة 

 لأشد«. جريمة اللقانونا   الأقصى المقرر د نطاق الحا في هبضمها كلها أو بعضمر أن ي  رار مسبب للقاضي بق 
 . 69بق، ص ع السا رج: المالدينج علي بدر الحا ، لف حليمةاحو  2
 من ق.ت.س.    14ة الماد 3
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 . نائيء الجزانفيذ الجية لإشكالت ت ائلإجر اعد او المبحث الثاني: الق 
التيانو الق  سائلَ لو ا  الإجرائيةم   عدم القوا  عدت أمبه  تجري  نية  الدعوى  المحكا  والإجراءات   ، مةام 

اتسؤدية لاالم هدفها الحصول على    ،سابقانا  ر ذككما    دعوى قضائيةو  ل هوالإشكا  م،لحكصدار 
الإشفي  صليف  حكم ا  تنفيذ  كال  أثناء  وبملدعوىالقائم  ق  ا،  ا دعوى  فلاأنّ  د  وجو   بد من  ضائية 

 . اأنّبش  تتخذ التيل توضح الوسائ  ائيةقواعد إجر 
تنفيذ الجلإشكجرائية  القواعد الإ   عن  لحديثول يد  دتح  نوَّلا  مأ  شترطوي  ،ئيانزاء الجالات 

 ت إجراءا الحديث عن    ول، ثملب الأطالم  فيختصة للنظر في دعوى الإشكال  الم  يةلقضائالجهات ا
 لثاني. المطلب افي ،اصل فيهلفنفيذ واالإشكال في الت دعوىرفع 

 . ذ التنفيالإشكال في عوىلنظر دالقضائي ص ختصا: الولالمطلب الأ
و يق بالاختصاص  باضالقلاية  صد  القضايفي  لفصلاء  ا  أمامهلم  النوع  عالما  وفق  ،طروحة  يي 

 . 1لقضاءاعوى سي د لمسائل الجوهرية فيمن ا صاص هوختلاوا والموقع الإقليمي،
افر  تتو بد أن    لا  ،ينةمعئية  ات قضهاضائية ترفع أمام جهي دعوى ق  ،فيذ التنفي  الإشكالودعوى  
 . 2ت ثناءاد عليها استتر بل مطلقة  تيس دة لالقاع هذهأن   الجزائي، إلا   تصاصخوابط الافيها ض

واول الفقهية  الآراء  اختلفت  و ديد  تح  فية  عيريتش لقد  المختصة،  سلالمحكمة   نعرضذلك 
هذ في  المطل بالتفصيل  الفب  ا  افي  ايلتشر واالفقهي    الاختلافَ   ،منه  لأولرع  في  لمعي  تحديد  قارن 

المختالمح بالنظكمة  التفي    رصة  في  فيالجزائر   رعالمش موقف    ثم  ،نفيذالإشكال  المحك  ي  مة  تحديد 
 اني.لثا رعففي الإشكال في التنفيذ في الصة تخالم

 
 

 
 . 70ص  ،السابق رجع لما : لدينر ابد علي  اج الح ليمةح الف حو  1
 .317ق، ص  رجع السابمال: الم أ  ينزر ع 2
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ظر  تصة بالنالمخالمحكمة  د  تحدي  يعي المقارن فير التشقهي و ف الأول: الختلاف اللفرع  ا
 فيذ.تنفي الإشكال في ال

الفقه الأراء  تعددت  والتش لقد  المحكمة  المقارنة    ريعية ية  تحديد  في  باالمختصة  حول  لنظر 
   يلي:الإشكال في التنفيد و التي سنتناولها فيما  

 فيذ.التن  شكال في ة بالنظر في الإختصلملمحكمة اول تحديد اة حالفقهيالآراء  :ولأ
اء الآر   وتعددت ،  يذنفتتصة بالنظر في الإشكال في اللمخاة  لمحكمفي تحديد ا  قهالفد اختلف  لق
 :اهات اتج ةأربعإلى  توانقسم ،الفقهية

 ل: و اه الأتال
  ،يةئام الجزاالأحك  نفيذى تئمة عل هي القا  مةالعا  يابةلنن  ابأإلى القول    1اه الأول الاتجذهب  
أثي   إذا  اتن   فيأي نزاع  لهذا  فهي المختص    فيذلتنا  كال فيأسباب الإش  منبب  سكم لأي  لحفيذ 

حل في  الإجلأن     ،نزاع الا  هذ  الوحيد  العمل  يملك  يمر من  عنه، كلعدالك  ائي  كنها  يمأن ه    ماول 
 . 2خَرالآ قوق حبه  لقلم تتعفيما أخطاء  منما وقع حيح تص

تعو  الرأيرض  لقد  النيابأن    بحكم  ،الفقهقبل    من  للنقد  هذا  لاالع  ة   في   ظرالن  لها  يحق  امة 
ا  الإشكال بتنفي  التي  كونّا هيل  ،فيذنلتفي  ذ  ي تأخهبناء على طلبها، و   زائيةام الجحكلأا  ذ تأمر 

الالخ  ةصف في  التيدعصم  تت  وى  ال  نفيذباشر  أن    ،صادرالحكم  يمكن  لهيك فلا  الون  في  نظا  ر 
 ى.لدعو اخصم في  لتنفيذ وهي اشكال فيالإ

انتقد الر   واكما  تنفيذ  ن  إ  ولهمبق ي  أهذا  السلطة  لأ  ،اةالقض  ام هو وظيفةحكالأ  ن  اكتمال 
إلى  النظر    وند  ،رات راأحكام وق  من  هتصدر ذ ما  يتنف   فين لها سلطةٌ ذا كاإلا  إن  كو ي  القضائية لا

ا بواسطتها  الوسيلة  ولهالجزائي  املأحكافيذ  تنلمستعملة  للقاضيذا  ة،   ،التنفيذعلى    الإشراف  يحق 

 
1 Guarraud: le juge d’application des peines dans la perspective du personnel pénitentiaire  

.R pen, 1967, p 670. 

    .173 سابق، ص : المرجع الأمال  ني قلا عن عزر ن
 .173، ص نفسه رجع لم : ان يزر ع لأما  2
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 ا  لكونّا  ،في حل هذه النزاعات مة  العابة ان تدخل النيدو   يذلى التنفع  قائمةت الاالمنازع  وحل  
م
ذ ف   ن َ لم

 كم.لحهذا ا منض  ا خصم   دتع والتي ،اضيقالصادرة من قبل ال حكاملأل
 اه الثاني: لتا

ال هذا  أصحاب  بالنلاختاأن   رأي  يرى  التنفالإشكال  وى  دعظر في  صاص  ن م  هو    ،يذفي 
المح الماختصاص  التالتي  دنية  كمة  الأحكام تصة فيخلما  فهيلذلك    ،دائرتها  فينفيذ  يجري  تنفيذ   

ة  دنيالمحكمة الم  ن  الرأي أ  سند هذاو   ،لموالأوا  نفيذ على الأشخاصهذا الت  بَّ انص  اءو س  ، الجنائية
وهم  هي   العام،  الاختصاص  الجناص  فقدي  ما   ئية الجنا  املأحكا  من  نالك ن  بمجردفة  ر  صدو   ئية 

سري على الإشكال في تنفيذ أن ي  عينيت  ن ثَمَّ وم    ة،صادر رامة والمعقوبة الغك  ت ماليةالحكم بعقوبا
 ية. دنلمم اكالأحيسري في تنفيذ ا  ما ،ئيةلجزاام احكالأ

ي، م القضائللتنظيي  لنوعا  زيعالتو وجد سلطة أعلى في سلم  ته لا  ن  لأ  هذا الرأيم د  ق  د انتم قلو 
افا والمحكمة  شعبأ  دَّاني معَ ئية كلاهما  لجنا لمدنية  في  شعبصلا  من  القضائيكيالتش   ة  فليل  س ، 
 .1الأخرى استثناء الأصل و هما إحدا ن  إويمكن القول  ،ا سلطة أعلىحداهملإ

صفتفقي  لاكم  لحوا بمجرد  د  ا  ،نطقاله  المرفوع  تأخذ  لحكم وصفة  الدعوى  نوع    إذاف  ،ةمن 
وكذلك   ، كم المنطوقديد الحر إلى نوع أو تحالنظدنيا دون  ر فيها مادصال ن الحكم  نية كا مدانت  ك
دد  د تحبعد أن يكون ق ،دز الوجو حي إلىه ل جالنطق بالحكم هي مجرد إخرا  فإن ية، وى الجنائدعلا في
ني  راه البدكالإ   قطري  ذ عنقوبات مدنية تنفوعه، فهناك عيد نتحد  فيلعملية  ادخل لهذه  فلا    ،وعهن

 ية للحكم.دنة المدان الصفن فقدو  ، ئياإلى جن الحكم من مدني صفة يفهنا تتغ ،ق جنائيطري وهو
 لث: الثا هاالت

  ،ائيةالجز   حكامذ الأنفيفي الإشكال في ت  بالنظر  تصاصالاخ  ن  أ  2يرى أصحاب هذا الرأيو 
تلزم  لتنفيذ تس ا  في  ةقائمزاعات النم الظن معكو ل  ،فيذ في دائرتهاتي يجري التنح الالجنة  د لمحكمقينع

 
تنلاإشكاطيب:  خ  محمدصبحي  محمد    1 االأذ  فيت  أطروح قانون    زائية في لج حكام  الفلسطيني،  الجزائية  دكتوراه  الإجراءات  ة 
 . 74، ص 2010 ،نابلس، فلسطين، الوطنية حلنجا ا جامعة ا، العلي ت لدراساة ا ن العام، كلي و نقا
 . 75ص جع نفسه، المر  د خطيب:محمد صبحي محم 2
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لمصدالت بال ي  الحكم  منو تفسي،  نطوق  يالم  ليس  أن  الجنحكون لمحنطق  كم  لحلطة  س الهذه    كمة 
 درت الحكمتي أصة اللمحكم اشك أن    ولا  ،منها  لى درجةي أعتي هالو   صادر من محكمة الجنايت 

 اتها. صختصاالات مجا  كونه يدخل ضمنل ،ة في تفسيهختصة الميدهي الوح
 ابع: لر ا تاه ال

أ اخ  1لرأيا  هذاصحاب  ذهب  النكتصاص مح إلى تحديد  إشكالاظر في مة    ،تنفيذالت في   
  لطرقذ باطق أي يجري التنفين المنن ه مي أرأل لتي أصدرت الحكم، وسند هذا اا  سهافن  محكمةل ل

رقاب  نائيةالج المحكمتحت  الجأصد  التية  ة  الحكم  بحكم    ،نائيرت  الدعوى و لموض  تهامعالجفهي    ع 
والعقوباتهءجراإو  الصادر ا  بسلطفيهاة  ة  وتمتعها  تفسي،  منهاالصاالحكم    ة  هي  ت  فهنا  ، در  كون 
من    كالات لإشهذه ا  تعديذ، كما  التنف  ال فيشكالإ  صل في النزاعات القائم عليهاى الف ل ع  قادرةال

الم إلىوأن تقد  ،الدعوىتبع نوع هذه  أن تيجب  و   ،لعموميةالدعوى ا  توابع بنااضي  ق  ظر  لمختص 
 ذاتها.  وىعالد
بعقو م  نيا:ثا المقارنة  ف  التشريعات  الإشكالمختصكمة  المحد  يتحد  في ض  في  بالنظر  في ال  ة 
 ذ. تنفيال

أغ ذهبت  التشريعات لقد  الا  لبية  التإلى  في  الإشكال  بموضوع  اي وب  ،نفيذهتمام  لمحكمة  ان 
من    درالصا  الحكم  يذفي تنفكال  شبين الإميز  رع المصري  لمش اف  ،ل في هذا الإشكالص فل ختصة لالم
 رى. لأخا مكلإشكال في التنفيذ من المحا وا ، ت ايالجن كمةمح
 ام:العكمة ذات الختصاص المح -1

الإ  بالنظرالعام  الاختصاص  جعل  ف لمح   شكالفي  الجنائي  الحكم  تنفيذ    ح الجنكمة  في 
و الم من  ستأنفة،  نصه في  لاخذلك  قان  524ل  او من  الجنان  قبللإجراءات  باتعدي  ئية  انون  لقلها 

تنوال  1981  نة لس   170 أنعص  تي  عليلى  المحكوم  من  إشكال  "كل  إلى    يرفع  ، تنفيذال  في   ه: 

 
 .175ص  ابق، لسا  : المرجعمالآ ينزر ع 1
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التي  اأص  المحكمة  إذا    ،لحكمدرت  ذلك  خاصومع  النزاع  محكمة  بت   ا كان  من  صادر  حكم  نفيذ 
 .1ئية" االابتد  شورة بالمحكمةالم ةمنعقدة في غرف ، أنفةتس لجنح الم محكمة ا ع إلىفير  ،ايت الجن

المش فالم و رع  المحكمة    هو مبدأ  ، ةالماد  ذهفي ه  عام  مبدأ  ضعصري  درت أص  تيل ااختصاص 
با اللحكم  في  الإشكال  و تنفنظر  استثن   أورديذ،  ذلك  اختبعد  هو  عليه  الجنح  صاص  اء  محكمة 

 صادر منتنفيذ الحكم الفي    الإشكال  نظرب  ، ةدائيتبكمة الاشورة بالمحالم  ةغرف  ة فيالمستأنفة منعقد
 ت. اية الجنمحكم

المحختصا  بدأ لم  طبيقاوت الكاص  الحكم  مة  أصدرت  الإشكابتي  اتن  في  ل نظر    لأحكام فيذ 
كمة أول درجة رفع الإشكال  من محنفيذ حكم صادر  النزاع خاصا بتكان  إذا    ن ه فإ  ، الصادرة منها

 .2دعالطعن به ولم يفصل في علي أو طعن ،بالاستئناف  هيل يطعن ع  ة سواء لمكملمحذه الى هإ
  ،درجةول  أ   ةمفي تنفيذه صادرا من محكل  كَ لمستش ام  الحك  كانه إذا  ن  صري أرع المش ونص الم

تنفيذرفع  كما ي  ،االإشكال يرفع إليهفإن    كمة الجنح المستأنفة إذا  من محالحكم الصادر    إليها في 
  ي فإن  تدائبكم الانافي قد عدل الحستئما إذا كان الحكم الاأ  ، لمستأنفد الحكم ا تأييبضيا  ن قاكا

لتعديل  هذا ا  ء كانسوا  ، ذيتصاص بنظر الإشكال في التنفالاخ  ت ذان هي  تكو نافية  تئالاس  لمحكمةا
نوععل   ابً صَ نخ مم  االع  ى  أساس  أو  التنفيذ حكأن    بما  ، لإدانةقوبة  واجب  قضت  مها  وإذا  كمة  المح، 
نا  ه  تنفيذفي ال  الالإشك   فإن    ،لعقوبةبا  يض  ئناف وقم ستلاألغي هذا الحكم في ا  ثم   ، باءةدائية باللابتا

إيرف المحع  الاكلى  هي  مة  المحكمة  لأن   للم  ، هأصدرت   التي  كمةلمحاستئنافية  اختصاص  ة  حكمولا 
الحبتداالا هذه  في  الأص  ، الةئية  في لأن   بالباءة  ل  صادر  أنّ    ، حكمها  تحا  أي  بلم  يجمَ كم  ز  و   شيء 

 .3ل أمامهااكشلإا
  لى أن  عص  بح ين وأصعلاه،  أ  ذكورادة الملما   نصيل فيدإلى تع  المشرع المصري  أتجلوبعدها ا

وإلى    ،كم صادرا منها الح  ا كان إذ  لى محكمة الجنايت يرفع إنفيذ الت  في  كل إشكال من المحكوم عليه
 

 . 118سابق، ص ع الجر ، المنائية يذ الأحكام الج محمود كبيش: الإشكالات في تنف  1
 .81، ص  ابق لمرجع السا القضاء، و فقه ال ضوء ظر في  لن إعادة ا   بوطلذ ت التنفيلاشكاالمطلب: إ إيهاب عبد 2
 . 91، ص نفسه جع طلب: المر المبد ع  ابإيه 3
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التي تختص محليا    ةمكللمح  ين تلافي الحصاص  تالاخعقد  وين  ،المستأنفة فيما عدا ذلك نح  محكمة الج
 فيه.  درم الصاالحك  تنفيذعوى المستشكل فيدر ظبن

  الاستئناف هي الجهة  جهة   قضاء شرع المصري أن  محكمة  ار المشأ   ،عديلالتل هذا  لاومن خ
لات  فيما عدا الإشكا  ، م الجنائيةحكاالتنفيذ في الأ  ر للإشكالات فيلنظعام باال  ذات الاختصاص

 . 1ةي مة الأخ تختص به المحك إن هف  ،عن محكمة الجنايت ر حكم صاد عن تنفيذ وعةفر الم
ت ل حالافي ك   لك  تش س رع المصري أدى إلى حرمان المش الم  أن    الباحثةترى  د  ا الصدهذ  وفي

ستأنفة مختصة  مة الجنح الممحك  بأن جعل  ،شكالم الصادر في الإالحكف في  ئنامن الطعن بالاست
 منها.  درحكم لم يصنفيذ ت ل فيالإشكظر انب

اك أن   نجد  الملمشر ما  اع  جعل  الج  لاختصاصصري  للأ نلمحكمة  منا  حكامايت  ،  هالصادرة 
ا  وإ  ا وجود متصل مستمرليس لهايت  لجنا  ةأن  محكم  تتمثل في  ،لق مشكلةيخ  ما  هوو  د في تنعقنّ 

 قاد.نعالا رأدوابين ع حلا فيما إذا ثار الإشكال لمشر لم يضع ا وعليه ،الأدوار
المشر  العمفقد  ي  الفرنس ع  أما  فينظم  الجناالت  ل  على  حقيق  المحائي  التيكختصاص    مة 

ت أو محكمة  لجنايكمة ا مح  هي  ن تكون المحكمة بأ   ،ذه في ذلك يتنف  في  لشكاالحكم بالإت  أصدر 
ال لإشكلتي أصدرت الحكم بالفصل في امة او اختصاص المحك ه  ص على المبدأ، فنغيهاأو  الجنح  

 غرفة لىه يتقدم إن  ايت فإ محكمة الجنمن    صادربتنفيذ حكم    الالإشك  لقكن إذا تعه، وليذتنف  في
بإيجاده    ، المصريلمشرع  قبل امن  ة  ر فرنسي قد تجنب المشكلة المثالرع اش لم اكون  وبذلك ي  ،يقلتحقا

اللمشكلا  ح تثار في حدلة  لغي  وث الإشكال في  لتي  التي  الجنايت  لهأدوار محكمة  ة  فا صيس 
في  و   ،امدو ال فيها الالات  الحخصوصا  يتسم  أفيوهي    ،لبالاستعجا  شكالالإ  تي  الواقع  لب غ 

 .2ه تحالا

 
 . 34ق، ص الساب لمرجعجة: امجدي هر فى طص م 1
 . 121 ، ص ق بالسا المرجع  ،يذ الأحكام الجنائية في تنف الإشكالات  بيش: د كو محم 2
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 ، الاتهاملغرفة  شكال  لإبا  دينعق  صشرع الفرنسي من جعل الاختصالمره ار ق  ان  متضح لنا أوي
  ا كلم  أن ههو متفق مع اتجاهه العام في    ،ت ن محكمة الجنايكل فيه صادرا مستش كم المالحإذا كان  

فر   تكان نامسألة  محكة  شئعية  من  صادر  حكم  تحم فإنّ    ،لجنايت ا  مةعن  غ  الا  اإلى  ام  لاتهرفة 
 ها.فيفصل ل ل

على اختصاص  ونص    ،تنفيذ ال  في  رنسي طلب جب العقوبات إشكالاع الفر ش الم  عد ي  كما
شرط  يلم    أن ه إلا     ،من العقوبات المقررة   احدةالأقل عقوبة و   التي أصدرت علىكمة  للمح  فيهالنظر  

 . 1هستشكل في تنفيذلما آخر من أصدرت الحكمة كمه المحن تكون هذأ
 : اصالخ صختصاال ة ذاتلمحكما -2

  ظر ناختصاص المحكمة المدنية بال  علىي  ر صرع المالمش   عض التشريعات و منهالنص في بورد ا
بعض  تنفي  في الجنائية، ذ  ع  إذ  الأحكام  الماد  ليهانص  خلال  قانون  527ة  من    جراءاتالإ  من 

تنل حا  "في  رة: بعباائية  الجز  افة  الميذ  علأحكام  عليه  لىالية  المحكوم  مقام    إذا  ،أموال  غنزاع  ي  ن 
  و مقرر لما هقا  طب  ع الأمر إلى المحكمة المدنيةبرفا  هليع  ،يذلوب التنفطال المأن الأمو عليه بش   ومكالمح

 .2ات"في قانون المرافع
منف الم جد  اشتراط مجمن خلال هذه  الش وعة  ادة  المحروط لامن  ا ختصاص  بندلمكمة  ظر  نية 

 : يكم المتمثلة فيما يل الحتنفيذ لإشكال في ا
   ا:م مالي  لحك يكون اأن  -1

أو    ،لحريةبة لساللا  ضافة إلى الأحكام بالعقوبات لإبا  ة يلماكاما  نائية أحالجاكم  ر المحدتصقد  
 اليلم اينبترك  المش ع المالي  الطابة أو ذات  اليذه الأحكام الموه  ،ق والمزايالحقو لبعض  أو  لها    ،المقيدة

.ج  .إمن ق  527 ادةص المبقا لنطدرة، و اوالمصلغرامة  كام باة ومنها الأحع عديدوا ى أنوالجنائي عل 
قوبة  قيع عتو ب الجنائي الصادر    الحكم  ا وصفهبه  قفلبل التجأ إليها ا  ، م الماليةالأحكا  ومم مفهلم تقد

 
1 Cass, crim 2 dec 1992, bull, crim N 4000, Cass, crim 6 juin, bull, crim N 140, D 2001, 

IR, 2561, DR penal 2001, 112, obs, bouloc.  
 إج.م. ق.ن  م  527ة الماد 2
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الانتقاغ الإ  ص رضها  الجانب  ليجامن  المنتقالج  ة افإضو   ،يهعل   لمحكومل  ةالمالي  ذمةل بي   إلى   صزء 
الملجا للذمة  السلبي  ب  اليةانب  الفق  بطالضا  لهذاالا  وإعم  ،نويعشخصا م  وصفهاللدول  أنيرى    هه 
إذا كان  أما    عليه،وم  ر من أموال المحكت الحاضالوقفي    لاأن ين  ،اي يكون الحكم ماليً ترط لكش ي

  يعدفلا    ،ةليلمايجابي للذمة االإ  بانلجدة ازي  المستقبل   ؤدي فيسيلة قد تمن و الحرمان    عليهيترتب  
أموال   من  صتقا عن الانضلاوبة فالعقفرض  كون  ك أن يل عن ذلاط فضيا، ويشتر م مالهذا الحك

دون كوم عليه فقط  ل المح قص ماتنتذا كانت العقوبة  ولة، فإالد  انبج  المحكوم عليه إضافة المال إلى
 .1يا مالالحكم  عديفلا  ،ب الدولة جان إضافة إلى

 تهم:  الم ي غن مرفوعا من  يكو  ن أ -2
ص نظر  تراط اختصاشعلى ا  527ادة من الم صري ض الملمشرع  ا   ومنها  تنص بعض التشريعات 

م عليه، ويمكن  المحكو غي  عن  دث حولم تت  ،نفيذ على غي المتهمفي الت  لكاالإش  دنية فيلما  كمةالمح
ص  خ الش   تهم هوفالم   ، الدعوىفي  ما متهمادائليس    هكوم عليلمحشرع يقصد هنا ان  المفهم أن نأ
ارتكابهال يفترض  وتحلجا  ذي  الريمة  العدعريك  ميالجنائ  موميةوى  في  الخصم  ويع  ،اجهته و ة    الثاني د 
 ها. في

  ، يمةما بارتكاب الجر يكون متهلا  قد  ف  ،هو من يصدر الحكم في مواجهتهعليه ف  مكو المح  أما
ا ا  فيال  هو الح  كما بفند  قبإغلادر  لصالحكم  إدار ق  را ة نظيصيدل  غلاقبإأو    ،للدعارة  تهسبب 

لصيدلية  أو صاحب ا  قالفند  بفصاح  ،ك  بذلقانونا  لهمرخص    شخص غي  هافيلأن  من يعمل  
لتي صدر  القضية افي  ما  ته مأن ه ليس    معص الحكم أمواله  حيث يخ  ،تهمواجهكم في  الحر  قد صد
  احبم ص  ولم يكن  ريمة لجارتكاب افي  دام  تخمال اس  ةدر صام  عن  نفسه  يءال الش ، ويقكمفيها الح

لتنفيذ  ر اوش  و بم له كما  يكوما عل يس محتهم لالمن غي  فقد يكو   لك ذ  ومع  ،مساهما فيها ال  لمذا اه
 .2ليس لهم علاقة بالجريمة الذين  صخاالأش  مال أحدى عل لخطأ ا

 
 .41ص   ،لسابق المرجع ا  والقضاء، ب إعادة النظر في ضوء الفقه وطل ت التنفيذ لاكاإشب،  المطل ب عبدإيها  1
 . 144 ، ص ابق لسلمرجع ااية، ائكام الجنالأح ت في تنفيذلإشكالابيش: امحمود ك 2
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  ولو  ، يةدنكمة الملمحصاص لا ينعقد لالاخت   فإن    ، يهل هو المحكوم عل المستشك  كان ذا  إ  اأم
  درة وبين المصارامة و لغقوبة ارق بين عف  لا   إذكام المالية،  الأح  م منعلى حكا  بً صَ نخ ال مم شككان الإ

الماباقي   لل لعقوبات  ض  ر كالها عقوبات جنائية وضعت لغشأتلفت  خا  ا وإنكله  انّ  لأ  ،حريةقيدة 
امة  غر عقوبة الو     ،ئية ناكمة الجلمحامة واحدة وهي  من محكإلا   در  ولا تص  ،الجاني  هو تأديبد و واح

 بالمدة  لم ،  عمو جه الة علو و لجنائيوبات اقوط العقلس   رةبالمدة المقر   ط إلا  قتس   لاقوبات  كسائر الع
ملازمة    لجنائية ة الصففا  ، البدني خلافا لتلك الديون  الإكراه   يقطر ذ بوتنف  ديون السقوط  لمقررة لا

  شأن ما هو ك  ،الجنائيةة ع للمحكمأن يرفب يج فيذها في تن ك فإن  الإشكاللذل  ،ادوارهل ألها في ك
   .1رى بة أخقو ال في تنفيذ أي علإشكا

   :ذفيالتن شكال في ية بنظر الإنلمدكم المحا ختصاص اتط لش أن ي -3
التأن ير نعقاد الاختصاص للمحاكم المدنية لابد  ن أجل ام وال المحكوم عليه ذ على أمينفد 

اعأ  ،ه فعلال  وكةل ممسواء كانت   ا  ذ  نفيالتطة  تقدت سل و  لهممأنّ  ا  ،لوكة  عي  يد  هغي   لغرض أنأو 
لك ذ  فإن وم فيه  ى أموال غي المحكعل اء  فيذ ابتدالتن  ورد   اإذ  اأم  ،لواه الأملنفسه حقوقا على هذ

من قانون    527أكدته المادة    وهذا ما  ةئيالجناالمحاكم    بهتختص  عليه، ف  ية المحكومصع في شخنزا 
 صري. ة المت الجنائيءاجرالإا

اتختما  ك المحص  بنظلمكمة  الإشكدنية كذلك  فير  تنال  ا  المدنية  الأحكام  ن ع  لصادرةفيذ 
، فإذا  لحكم فيهماا يصدر    ا أجلهة  نائيدعوى الجالدعوى المدنية لل ة  بعيلك أن  تئي، ذلجناااء  ضالق
ائية،  الجن الدعوى  في   اصللفاة كان له استقلاله عن الحكم  ى المدنيو دعفي الم الفاصل  كدر الحص
ذلك إلىفة  ضابالإو  الحكم  إف    هذا  حقن   بالطرق    ةمدنيوقا  يقرر  وينفذ    ثَمَّ ومن    ة،المدنيخالصة 

 .2ذه يفي تنف لإشكالفي ا بالنظر ص للمحكمة المدنية صا ختنطق بالاضي المينق

 
 .93ص  ، السابق  جعر الم ء، ضاوالق  ء الفقهلنظر في ضو ا  ادةإعب  وطلتنفيذ لات ال اإشكطلب:  اب عبد المإيه 1
 .1136المرجع السابق، ص   الجنائية، لإجراءات : قانون اني حسنجيب محمود  2
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لمحكمة التي أصدرت الحكم، اختصاص امن    هياعدة  الق  هذه  د جعلق  فرنسيلمشرع الأما ا
ا كلمحا  ن  فإ  وبالتالي تكلمدني مة  مختصة  التنشكال  لإباة  ون  الدعوى  فيذ  في  التفي  ن   لأ  ،بعية المدنية 
  لعمومية فهو لدعوى اابع اذا الأخي تو ه  التنفيذ سببه أن  في    لشكابالإئية  كمة الجزاص المحاختصا
يت أمبفرع  أصله،  الدعوىع  فلا  نيالمد  ا  اتنظة  الجز لمح رها  تكمة  الأصل  من  استثناء  إلا    لاهيس ائية 

لحكم  الخاص بافيذ  التنالإشكال في  و   ،عل واحدمن ف دريهما  وء مصلنش   رالجهد نظا ل وتوفي وقت  لل 
 . 1ى الجنائية لدعو ابع س تاا ليلصادر فيها

 ة. تصكمة المخلمحديد ازائري في تحشرع الجف الم الثاني: موق رعالف 
العداخت الف  يدلف  وامن  الاخريعات كما  ش لتقه  تحديد  في  سابقا  في  لفلص  ا تصرأينا  صل 

ل  ء من خلاسوا  ، ةالقانونينصوصه  لال  ائري من خلمشرع الجز ما ا نفيذ، أء الت أثنا  ةالواقع  الات الإشك
 م السجوننظينون تمن خلال قا أو ،سينلمحبو الاجتماعي ل اججون وإعادة الإدمالس  متنظيون قان
د  ه أسننجدف  ،يةئ زاالجلال نصوص قانون الإجراءات  وأيضا من خ  ،2لملغىساجين المتربية اإعادة  و 

إشفصل  ل لختصاص  الا افي  الجلتنفكالات  إلى  القضايذ  أئية  هات  الحالتي  أو  صدرت  القرار كم 
ست  لي  قاعدةأن  هذه ال  غي،  3س ق.ت.  من  14للمادة  ا  في الاختصاص طبق  عامة  وتعدي،  الجزائ

توجدقها،  طلاعلى إ تردستثناءاا  إذ  آل ع  ت  اختصاص  الحى   أو  كمخر جهة قضائية فصلت في 
 ي.لجزائقرار اال
 اص.ختصة في ال العامعدة اقول: الأ

الم الجز وضع  في  قاعدة  ائريشرع  للنالاختص  تحديد  عامة  دظر  اص  اعفي  في وى  لإشكال 
المتعالعارضت  النزاعا  رفعتبأن    من ق.ت.س،  14لمادة  في ا  من خلال نصه   ،ذالتنفي بتنفيلقة  ذ  ة 

  تهادات ته اجا أكدم  ر، وهذاقراال  أو  الحكمت  ر صدأ  أمام الجهات القضائية التي  م الجزائيةاحكالأ

 
 . 281ص د طنطاوي: المرجع السابق، ماهيم حإبرا 1
 الذكر. سابق ى غلملا 02-27 لأمرمن ا  04و 1الفقرة  09دة الما 2
 .س. من ق.ت   14المادة  3
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العلياالمح تختص   ،كمة  الالج  إذ  اهة  أص قضائية  الحكلتي  بدعدرت  ام  فيالإشكوى    1التنفيذ  ل 
في  ات والجه تصنالجز   القضائية  محكمةائر  إلى  و الجن   ف  الخاا المحو ت  المخالفاح    اث بالأحد  صةكم 

عليا  كمة  الالمح  أما،  القضائيلس  بالمج  الأحداث ة  فغر و ة  قسام أمام الغرفة الجزائيأنف هذه الأتتس و 
الجهة الاحكاتراقا  كونّل  ،الأعلى  فهي  الب  و  حيث  قرارات م  صحة  ةالرقاب  من  ق  يتطب  على 

 . 2قانونال
 . فيذفي التنكال الإش نظر دعوى الفات في محكمة الجنح والمخ  صاصاخت -1

  لجزائيةا  ماكحلأ اذ  ت العارضة المتعلقة بتنفيرفع النزاعا  لىت.س عمن ق.   14المادة    نصت
 . 3لفات قضاي المخاأو في ، نح الجيفي قضا سواء ،رت الحكملتي أصدائية القضا مام الجهات أ

نصت  ك حا  371ة  دالماما  على  ق.إج  الص  لةمن  تعلقت  إذا  المما  العوبة  في  ذ  تنفيثارة 
  لك ذو   ، عو وضة التي أصدرت الحكم في المهة القضائيلجا  ر إلىع الأمرفي  بأن   ،ة قضائيال  لمصاريف با

 . 4التنفيذشكالات إادة ة في ماعد المقرر و قوفقا لل 
الملقد   الفزائري  الجشرع  اتفق  المشرع  المح  علىرنسي  مع  الحكم محالتي  ة كممنح  ل  أصدرت 

اء  ج   اكم   ،ةالعبار ح  هما بصرينصوص   في  أورداه  ا ما وهذ  عوى الإشكال،ر في د ل سلطة النظالإشكا
 لجزائري.سجون اليم اون تنظمن قان 14 دةي والمافرنس لا يةئنادة من قانون الإجراءات الجنص الما

  ما ن  التنفيذ  لأ   ،مالحك  صدرت التي أمة  المحكي إلى اختصاص  الفرنس ي و زائر لمشرع الجذهب ا
درته  صأ  التي  لمحكمةا  تختص به   جب أنفي  ،عموميةى اللدعو ي انقضت به ام الذكنتيجة الحأنه    دام

الإشكال  فإن  علمية  لية االناح  ية، أما منطقية المن لناحان  م  اهذدعوى الإشكال في التنفيذ و لنظر  
أقدر ن  و الحكم تكرت  أصد  التي  المحكمة  لك فإنلذ  ،لحكمتفسي ا  فيف  بة خلا سناثور بمما يغالبا  

 
،  4، م.ق.ع  93492رقم    فمل،  9911-11-91ريخ  بتار  ادح الصنالجكمة  مح  فات ال ح والمخغرفة الجن  ن ع  در صار  قرا  1

 . 266، ص 1993
 . 10لمرجع السابق، ص دين: ال ا ر بد  ، الحاج عليحوالف حليمة 2
 ت.س. من ق.  14المادة  3
 ج. .إمن ق   371ادة لما 4
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وع تفسيه  حل  على  المتر لى  فبذلك 1عنه تب  الإشكال  كم  حذ  بتنفيتعلقا  م  الإشكال  ا كان إذ  ، 
عن المخالفات   صادر  أو  الجنح  هفي  اصالاختص  اهن ن  و يك  ،قسم  في  الفصل  الإ  في شكال  ذا 

فهي صاحبة    ، ةزائية الجعن الغرف  ر قرار صادشكال متعلقا بن الإاا كما إذه، أسم الذي فصل فيالق
 .2ا ة العليكمت المح خذته اجتهاداا ما أصاص بالفصل فيه وهذختالا

أو   كملحات  ر الجهة القضائية التي أصد  اختصاص  على  .سن ق.ت م  14ة  ادالم  تنص  ولقد
ية كجهة  للغرفة الجزائتصاص  خالايكون  ل  دةشرع هنا القاعالم  طلقأو   ،ةستأنفلأحكام الما  في  ارالقر 

أنف أو لمستكم اان مؤيدا للحسواء ك  ،ذ القرار الجزائيفينوى الإشكال في ت دعفينظر  ستئناف لل ا
 . 3لا له معد

لمحكمة  ا  ات قرار إن  ف  ،قضنلبابعد الطعن  حكام الصادرة   تنفيذ الأفيل  لإشكاكان ا  ذاأما إ
 ة: الفروض التالي ن إحدىرج عا لا تخالعلي

وطه  شر   أو لعدم توافر  ،وازهجعدم  وذلك ل  ،هعقشة موضو شكلا دون منا  الطعن  رفض  ول:أ
 به. لخاصة أو الإجراءات ا

 : ييل كما    وذلك كلاقبوله ش ن بعدلطعضوع امو في  لفصلا ثانيا:
لعدم    تأسيسعدم الفيه، رفضه ل  صللف وجه للا   ن  بأ ي  ضبح الطعن غي ذي موضوع يقإذا أص  -

حالة التعسف    ز فيو ويج  ن ق.إج.ج، م  500ادة  لواردة في المنقض البا  الطعن وجه  توافر وجه من أ
  ية المدنويضات  تعأو بال  ،موميةالعلخزينة  لح الصا  دج500تتجاوز  مة لا  كم على الطاعن بغرا يح  أن

 ه. للمطعون ضد
 : يلي ويقرر ما ،زئيا ا أو جه كليعون فين الحكم المطلابطيقضي ب ةاللحاه ذوفي ه ،موضوعا هقبول -

 
 . 31 ص  ق،رجع السابين: المي بدر الدعلالحاج  ليمة، ح ف والح 1
ا  2 عالقرار  الكالمحن  لصادر  غرف يا عل مة  رقم  ،  1991-11  -19في    رخ المؤ   خالفات المو   نحالج ة  ،  م.ق.ع  93492ملف   ،

  رفعت  ةائي م الجز كاالأحفيذ  بتن   ضةر ات العالنزاعنونا أن  ا"متى كان من المقرر قا  ا يلي: م  اءي ج. والذ266ص  ،  1993،  01
الجأ أ   القضائية   هةمام  الحكالتي  قضاة  ثم   من و   م، صدرت  بضم    المتهمطلب    في   اصتصالاخ  دم بعقضوا  ن  لذي ا  المجلس  فإن  

 نيا صحيحا". ه لم يعتمدوا أساسا قانو ئية الصادرة عن حكام الجزاالأ
 من ق.ت.س.   14دة االم 3
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 كيلا آخر. تش  ة  ل كَّ شَ مم  ، سهافقضائية نإلى الجهة ال لدعوىالة إحا •
 نقوض.م الملحكأصدرت التي هة امن درجة الج  ة أخرىدعوى إلى جهة قضائيال إحالة •
 .1ن النزاع شيء يفصل فيه م لم يبقَ  ذإ إحالةض دون نقال •

ي ضيقتلنقض  مة االصادر من محك  القراركان    ه إذايرى الفقه أن  ض  رو الفهذه    لخلا  منف
صادر كمة القرارها تأييدا للمحن  و فيك  ،وافر شروطهدم تعله لو عدم قبو أ  ،قانونام جواز الطعن  بعد

ن رفع دعوى الإشكال في هنا لا يمكف،  ذاته  في حد  يدا تنفيذعد سن يقوض، ولاالمنكم  منها الح
لم يطعن    به لو  تصانت تختي كفي المحكمة ال  لإشكال هذا ا رفع  بل يتعين  ،ليالعا  المحكمة  فيذ  ينفتال

 قض.نبطريق الفيه 
إ وا  ب لقم ذا  أما  بالنقض  الاختصاص  ، الةحلإالطعن  ابنظر    فإن   في  يلتنفالإشكال  نعقد يذ 

 القرار. وأ الحكمأصدرت  ائية التيالقض جهةلل 
لا    ةكملمحفا فيالعليا  النظتختص  في  ار  فيلاالإشك  إلا     ت  وهي    ، اصةخ   حالة   فيالتنفيذ 

الخطأ اا  تصحيح  لعسبب  ديعي  ذللمادي  ا  ،التنفيذقلة  ر ا  اختص  بدألمفيطبق  المحالعام وهو  كمة  اص 
 .2العليا

  ذاهو   ،بة للحرية ملزمة بتطبيقهاقوبة السالعالائية  ة القضهتكون الج  فهنا  بات ج العقو ا دمأم
 .3العليا  تهادات المحكمةته اج دكوأ، ت.سق. من  14 المادة نصت عليها  ام
 في التنفيذ: كال شالإ دعوىفي  ر ظنلاث بادحاختصاص محكمة الأ  -2

جميع ل في  لفصيا في اقليمصا إيكون مخت  :يليى ما  عل من ق.إج    485ادة  الم  حكامأتشي  
 :ضانةيداع والحراقبة والإالم تتح اج التدابي في مادة الإفر عاوي تغييدو  ،ارضةئل العساالم

 
 . 18ص ، سابق ع اللمرجا ر الدين: لي بدة، الحاج ع حوالف حليم  1
الف  و ح  : نس م تبمق  ،29442م  لف رقم  ،8519جويلية    16تاريخ    ردالص ا  ار القر   ،ولىئية الأ رفة الجناغ لعلى، الس الألمجا  2

 على  عن المجلس الأعلى يتعين   ط ماديلغ ل  حص  تى تبث أن هالسابق، والذي جاء ب "م   المرجع  :الدين   اج علي بدرالحيمة،  حل
 قل".  قرار مستفي  ل حصي لذالمادي ا ح الخطأ، وأن تصحبهجيب لطلن تست أ  ئاطرار الخلقها ار عن صد لتي نائية افة الج الغر 

ع  مة العليا،  مجلة المحك،  385218رقم    ملف  ،2007-05-20لمؤرخ في  ار  قرااللفات،  المخا ح و نالجغرفة  ،  يا العل  مةكالمح  3
 . 639 ، ص 2007 ،01
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 اع. ز في الن لاأص ن فصلاق وأاث الذي سبالأحدث أو قسم لأحدااضي اق -1
الأحدقا  -2 أضي  يق  قسم  واث  الذي  دائرته  ع  الأحداث  و في  الحالدموطن  موطن    ث دي  أو 
  ياضلى قإمر من القضاء، كذلك  إليها بأ  ث دلم الحالتي سة  و المنظم سسة ألمؤ أو ا  ، لالعماحب  ص
ااحدالأ قسم  أو  المث  ايوجد    ذيال  كانلأحداث  محبوسمودع  فعلا  لحدث فيه  أو  و ا  ذلك  ا، 

 نزاع. الذي فصلا أصلا في ث الالأحدأو قسم ااث الأحد يضمن قا يضبتفو 
ا  غرفةفإن   ت  لجناياأما   بملمختالأحداث  المجص  يجالقضالس  قر  لا  أن  وزئي    فوضت  له 

قض  ةمختص  لغرفة  إلا    اتصاصهخا مجلس  اإذا كافر،  آخ  يائبمقر  جاز  سرعة  لاتقتضي    لقضيةنت 
الموجو الأحدقاضي  ل المكااث  في  الد  الحجيو ذي  ن  به  مودد  محدث  أو  يأ  ،بوساعا  بامن  تخاذ  ر 

 .1قتة ؤ التدابي الم
ص إلى شخر  حداث تنظة الأحكمفم  ،خصيالش   عيار على أساس الم  ختصاصوم الافهنا يق

الجننلأوليس    متهالم الجرائم كاختصاص  محاخت  أو  ،ات فخاللم او ح  واع  الجصاص    ايت، نكمة 
الأفمحك الجرائمتختص بجم  حداث مة  تالتي  يع  الأح  قع  الذدمن  ياث  لا  اتجاوز سنين  ة  ثامنلهم 
تختص  كما    اف،الانحر   الات من حتعرضه لحالة    ث عندر الحدتص أيضا في أمتخ(، كما  18عشر )

  طاق هذا من ن  تبعدنما اسيب  ، اث دحلأى التي ينص عليها قانون اائم الأخر ر لجفي ا  بالنظرك  كذل
إسلاختصا غاص  الحهام  الجي  في  بصفةدث  أشري  ريمة  أصل فو  ك  الأ  يقدم  ،ياعل  خي  هذا 

الق  ،نوعيا  لمختصةاالمحكمة    أمام  حكمةللم بلأن  ذول  اغي  إلى  يؤدي  محختصالك  كمة  ص 
  ص يختا  ذله  ،2ها اختصاصمع  تناقض  و هذا ي  يمةم في الجر هأسممن    بالغينالر جرائم  ث بنظحداالأ

  اءت به جهذا ما  و   ،داث قاضي الأح  ملف الطفل إلى  ورفع  لفينبين المصل  لفورية باهكيل الجمو 
 . 3من ق.ح.ط 62المادة  

 
 ق.إج. من    485المادة  1
 . 22ص  سابق،ال رجعن: المدير ال ي بدج علا ليمة، الحالف ححو  2
 .ط. من ق.ح   62المادة  3
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تصاص  الاخفي    م الأول يتمثلالقس   ،شمل قسمين الأحداث ية  فإن  اختصاص محكم ليه  عو 
الي بالجشخصال الحيرتكب  تيرائم  الق  ،ث دها  الاختصاصأما  فيشمل  الثاني  المحلي و  أني  كالما  سم 
أو  سكن الطفل    امة أوقا محل إبه  لتيأو ا  ،اصهاة بدائرة اختصت جريمارتكبإذا    ،داث حكمة الألمح

عثمحكم  أو   ،ممثله الذي  المكان  مكان    ،لطفلاعلى  فيه  ر  ة  فيه  الطفلأو  وضع  فيالذي  كون  ، 
 . ليمياإقا مختصا اث هنحدقاضي الأ

 اص. ختصديد التح في  ةمعاات الواردة عن القاعدة الالستثناء ا:ثاني
المش أع الجطى  استثنائيا  ختصا  زائريرع  الااصا  ال  ماتهلغرفة  في  نفي  تنفيذظر    إشكالات 
الجنايدرة  االص  الأحكام محكمة  المحكمة  وكذلك    ت،عن  بالالمدننجد  مختصة  دعفي  ظرنية  وى   

ا  كالالإش للدعوىتعلقة بالما  الات بعض الح  لتنفيذ فيفي  التبعي  المدني   وكذلك في  ،ئيةزالجا  لشق 
 كراه البدني.ذ الإ تنفي تعترض التي ات النزاع

   :ذ التنفيعوى الإشكال في لنظر د التهام فةر اختصاص غ  -1
  ، حكم  جهةك  قضايال  ض بعام بالنظر فية الاتهتثنائيا لغرفاصا اس تصشرع الجزائري اخح المنم

بين القه  ومن  إشكافالضاي  ذه  الجزائصل في  الأحكام  تنفيذ  لهذاتي  فه  ،ةيلات  لفصل ا  تصدى 
حكفتها  بص ا  يلابد  فهابوصم  جهة  محكمة  جاء  اهذو لجنايت،  عن  الم  ت ما  من    310ادة  به 
ن ء مه من جز علي  كوم ق بإعفاء المحا يتعل ام الحكم فيمالاته  فةإذ تتولى غر   ، يةالأخ  لمدةافي    1.إجق
الالم أ،ائية  قضصاريف  اللغفإذا  محكمة  جت  النقطة، كما  هذه  في  من    14ة  داالم  ءت افصل 
هو نوع    ،تهاملاغرفة ا  صصاتتحديد اخ  عليه المشرع فيد  اعتمالذي  لضابط  أن  ان  م  2.س .ت ق

 م. الحكتي صدر فيها يمة اليس بنوع الجر ول ،ذهفيم المستشكل في تنالحك صدرت مة التي أالمحك

 
 ن ق.إج. م  031ة ادالم 1
 .ت.س. ق  من   14المادة  2
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الاف بنظر  ام تختهغرفة  تثور    يذالتنفكالات  إشتص  من محكمالتي  أي حكم صادر    ةبصدد 
 خالفات ح أو المنلجا  فيالحال  كما هو    ،الفةمخ  ة أوو جنحناية أفي ج  ران صادكاسواء أ  ،ت اينلجا

 .1ناية المرتبطة بالج
 ا. صاصهاخت  أن تقرر عدم نايت ه لمحكمة الجعلى أن   2من ق.إج 251ادة ت المصما نك
  فهصو   والجنايت مهما كان أمره أعن محكمة    ر ادحكم صأي    إنف  ،المادة   ل هذهخلامن  و 

تهام رفة الاغقضاء    نلأ  ي اد القضائجاء به الاجته  ماهذا  ام، و الاته  غرفة  لىفيه عل  رض الإشكاعي
ل شكاى الإالنظر في دعو تهام  منح لغرفة الازائري  لجقانون، فالمشرع اا لل ق د خر ختصاص يعبعدم الا

ال المتنففي  بايذ  الجناي  رةالصادحكام  لأتعلقة  المادة    من  ،ت عن  نص    .س .ت قن  م  14خلال 
عد استثناء  و ما يوه   ،ائيةنالج  ن القضايشكال الناتج علإفي ا  للفصلنوعيا  تصة  خهة الملجا  وعدَّها

 . 3زائيةالج ضايالحكم في القأصدرت ضائية التي جهة القلل نح هذا الاختصاص  تمتية اللى القاعدع
   :ال في التنفيذدعوى الإشك ظرية لنالمدن مةاص المحكاختص -2

المدنيعدلا  عترفالأصل أن   اة  وى  إلا    ة ي ائناكم الجرفعها إلى المح  ون لا يكو   ،ية المدن  اكملمحإلى 
اقع للمدعي  ضرر الو إذا كان ال  ة إلا  نيبنظر الدعوى المدئية  االجنص للمحاكم  إذ لا اختصا  تثناء، اس

  الثالثة من ق.إج على   نصت المادةوفي هذا الشأن    ،4نائية وى الجدعع بها اللمرفو ة االجريم  ا عنناشئ
المدعو الد  ةر شابز مجوا الدعى  الو   موميةالعوى  نية مع    ذاتها،   ةئيلقضاا  الجهة  امأم، و نفسه  قتفي 

ما    ، معنويةنية أو  انت مادية أو جسماك  سواء  أوجه الضرر  كافة  ة فيدنية مقبولفتكون الدعوى الم
 ائية. ى الجز عو وضوع الدائع ملوقة عن اناتج دامت

 
 . 41لسابق، ص : المرجع انديدر ال علي ب الحاجة، يم حلوالف ح 1
 من ق.إج.   251المادة  2
 . س ..ت ن ق م  14المادة  3
 .198ق، ص  رين أمال: المرجع السابعز  4
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ويض  ة بتعالبلمطى المدنية لالدعو   فيق  لحا   قلعيت  ى أنة الثانية من ق.إج عل نصت المادا  مك
بب عن ة تس ر مباششخصيا ضرر  أو مخالفة بكل ما أصابهم    ،ةجنح  أو  ،ناية ج   عنرر الناجم  الض

 ة.الجريم
المادتين  منف هذه  المشرع  نجد    ، خلال  الا  ائري الجز أن   اختجعل  اصاص  زائي لجلقضائي 

  لا  إذا اله إتعماس  لا يجوز   ايقائيا ضثناست  اصاصتاخ  عامةتبعا للدعوى ال  ، دنيةالدعوى الم  في  لفصلبا
 ية. دعوى الجنائ اليى مص دة عامة عل الدعوى المدنية متوقف كقاع مصي ن  كما أ   ،هوطتوافرت شر 

بخصوص الالعق  و  للحريوبات  أوسالبة  هنج  ،ياةللح  ة  أد  ماناك  مرفو ليحكاما  بهة   ذه قة 
هذه    وتتمثل  ،فاتهو   بعد  عليه حتى  ومل المحكأموا   ىل ع  ذتنف  كون ذات طابع مالي والتيت  ،العقوبات 
المشرع   اهن، كما أجاز  1رامة بالغ  لحكملقضائية وام رده والمصاريف اما يلز د  ر بنية  دالمضات  في التعوي
ال  عن طريقتنفيذها   الماخلا  2بدنيالإكراه  ث حصر يح  ،4.إج من ق  060والمادة    5993دة  ل 
 صة. وازه في بعض الحالات الخاعدم ج

 
 . 47ابق، ص ع السرجالم الدين: ر ي بدج علالحا ، لف حليمةحوا 1
اء بما هو  ه على الوفل ا  إرغامحبسه    تحقيقه ب سمج  يه في علم  لمحكو ا  ديدتهجأ إلى  التنفيذ يل   ق ر ط  من ق  ني هو طري اه البد الإكر   2

  تزام ن ال ته مذمبما في    لوفاءعليه على الة ضغط لإجبار المحكوم  ب وسي تع ي  كما  ،رار جزائي به قضاء بموجب حكم أو ق  ملزم
  راءاته ذ وإجنفيلت ا   لطرق  نة ار ية مقيل تحل ة  دراس -هي وإشكالات ب الجذ  في: التنث غيمارة بل ع  : قلا عنن حريته.  مؤقتا ه  ن رماذلك بح و 

 . 48، ص والتوزيع، عنابة، د.س.ن  ر العلوم للنشر ته، دط، داا زعومنا
نية  يضات المدعو ده والتر لزم  ي   اد مر ب نة و دابالإ درة  الصام  ذ الأحكانفيت  يلي: "يجوز ق.إج والتي تنص على ما  من    995  دةلماا  3

 ". 597المادة  وص عليه فيص منا هو  ل حسبملأموا ى اعل ت تابعا لما ن ظر علنع ا قطوذلك ب  اه البدني، ر كالإ ق ري صاريف بطوالم
  ة أوغرام وبة  عقر حكما ب ا تصد زائية حينمجقضائية  ين على كل جهة  : "يتعي لي  ما   لتي تنص على من ق.إج وا  600المادة    4

 . راه البدنيكلإ ا دة م ف أن تحدد و مصارييض مدني أعو تقضي بته أو  رد لزمد ما ير 
 لآتية: ال لأحواه في اتطبيقأو   دنيه البراكم بالإ كالح وزلا يج

 السياسية. قضاي الجرائم  -1
 سجن المؤبد. أو ال م اعدالإكم بعقوبة في حالة الح -2
 . نة عشر الثام ن ع يمة يقل ر تكاب الجوم ار ي  لفاع عمر الن ا كاإذ 1965 ب سبتم  16 رخ في المؤ  69قم الأمر ر  -3
 . رهن عمم  تينوالس سةامالخم عليه بلغ المحكو  ا ما إذ -4
أو أخته أو ابن  أخيه    وأه  التو خو عمته أخوته أو أخواته أو عمه أأو فروعه أو إ  ه أو أصوله جزو صالح  دين لالمضد    -5
 ". هادرجة نفس من الأو أصهاره  هماحدأ
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ع شر لمدد ايحم  ل ف  ،ر عن حكم جزائي الصاد المدنيالشق    لقضائي فيا  لاختصاصا  عن  امفأ
 لجزائي.بالتبعية للحكم ا  كمتنفيذ الح فيزاع رأ نطما  تصة في حالائري المحكمة المخالجز 

المشرع   فإن    ، صاص القضائيتخيد الاتحد  في  المشار إليها سابقا  فقهيةال  الآراء  استقراءو من  
ي،  ئزاقه الجش  فيالحكم المدني  تنفيذ    خلال  لمدنية ص المحكمة اتصا خجاء با  يذلا  يلرأي بار الجزائ

لتعويضات  رده وا  ثلة في رد ما يلزمتملمكم بالتعويض ان الحعتبة  ادية المتر ذا فيما يخص الحقوق الموه
أدنيالم تلك  ة،  ا الحما  الملغرامابالمتعلقة  قوق  والمصاريفيالت  المست  ة  والرسوم    ةلو لدلقة  حالقضائية 

أمر  ف  ،رةادوالمص التيللجهة    فيها  ت  الب يجع  الحصدأ  القضائية  المادتين  تطبيق   كمرت  لأحكام  ا 
ق.إ  367-371 و من  نصقج،  المادة  د  أن هق.ن  م  371ت  على  صراحة  حال  إج  وجود  في  ة 
الأ  ،مالرسو اريف و صدانة بالمم الإحك  بتنفيذ  تعلقت تصعوبا يرفع  اأن  القضائية  الجهة  تي لمر إلى 

 ذ.يفإشكالات التن في مادةقررة عد الموفقا للقوا هذاو  الحكم، ت ر صدأ
ل الجمهورية أن  كيبو الجزائري أناط  شرع  فالم  ،اه البدنيلمثار خلال تنفيذ الإكر كال اشلإاأما  

ض على المحكوم إلقاء القب  لأجة من  لعموميا  لى القوةزمة إللاوامر اه الأيوج  التنفيذ بأن رف على  يش 
رئيس  لد  نوأس  ،بضقليذ الأوامر بافي تنف  قررةروط المحسب الش   ،نيلبدا  لإكراهبا  يهل ذ عفعليه المن

لمادة  وهذا ما جاءت به ا   ،لك قد يحصل بسبب ذلذي  ازاع  فصل في النالمحكمة الاختصاص في ال
عليه بالمحا  قَ يزاع س  ن  "إذا حصليلي:  ما  نص على  تتي  وال  1من ق.إج   076 البدني كوم  لإكراه 

إلمحاو  أيه  ل المقبوض ع المحكمة  رئ  لىبوس  بيس  أوا محل  دائرتهالتي  عليه  فإبس ح  القبض  ان  كا  ذه، 
إجراءا ال بصحة  يتعلق  الإكراه  نزاع  القضاء  ق  ،نيالبدت  رجل  عل كذ المام  فيه  بالفصل  وجه  ور  ى 
واجب  قرار كون  وي  لاستعجالا ر النه  الاستفاذ  حالوفي  ،افئنغم  نزا و ة    فيجود  فرعية    ع  مسألة 

 ". ة يلأحكام الجزائتنفيذ اانون ر من قالخامسة عش  ادةلمحكام اأ قطبتا ي تستلزم تفس
ا أسندت  نّكو ل  ،ت بصفة عامةجاء  امنه  قرة الأولىلمادة يتضح لنا أن  الفهذه ا  للامن خ
م نزاع  باكل  بواستعلق  التنفيذ  البدلإكر طة  رئيختص  ني  اه  أالمحك  يس بنظره  الالفقرتا  مامة،  ثانية  ن 

 
 . .إج من ق   760ادة الم 1
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  هصل فييف  الإكراه البدنيجراءات  صحة إعلقا باع الأول متلنز فا  ،نزاعلا  من   ليناجاءت بحفوالثالثة  
ثاني  اف، أما النزاع الئنستالنفاذ رغم الااجب  و رار  بموجب ق  ،لكمة على وجه الاستعجايس المحئر 
تفرع  تعلق بمسألةمف تية  المش ف  ،افسي ستلزم  اأحال    رعهنا  قا  15دة  المإلى  تنفيذ الأحكام  من  نون 

ادة   المن  فإ  ،سجونال   مصد قانون تنظيأن ه يقفرض    وعلى  ،بهذا الاسم  نونقاوجود    مدع  عمية  ئالجزا
دما يصبح وفين عنوق المللأشخاص غي  ة  ريبة السالبة للحلعقو افيذ  المؤقت لتنتتعلق بالتأجيل    15

 ة من هذا التأجيل.حق الاستفاد منانون هم القرمولم يح  ،ائيام نّادر عنهالص قرارال
ينومن ه القن هم  :شكاللإا  رح طا  إذا  المختضائية  ي الجهة  هل    ؟نيالبد  اهر كتأجيل الإ   جرى صة 

 صدرت الحكم؟أ تيهة القضائية الالج ىح عل ختص أم يطر قى رئيس المحكمة هو الم يب
والتي   1ج.إمن ق  371دة  الى نص المجوع إ الر علينا    توجبي  نهفإ  ، ذا النصلغموض هنظرا  

أن ه: "في حالة وجو   نصت تنفيفي  ت باو صع  دعلى  يرفع أ  ،رسومف واللمصاريالإدانة با  حكمذ    ن 
ا  ضائيةقال  الجهة  لىإالأمر   في  الحكم  أصدرت  وذالتي  و لموضوع،  لفلك  المقررةقا  مادة    في  لقواعد 

 ة".ه النقط هذها فيتستكمل حكم فيذ لكيإشكالات التن
ه في  صلفيذ تفنتلا   فيلاإشكا  يعد  ،لإكراه البدنيلق بتنفيذ اعيتنزاع  ن  أي  أ  ح من ذلك ويتض
اشى مع ما  ذ الجزائية، وهو ما يتملتنفيات  إشكالاة  داالمقررة في م  للقواعدوفقا  ضائية  آخر جهة ق

ض ع عار نزا عية أو  ة فر مسألأي    عدَّتخ   التي  ،ة في فقرتها الأخي   إجق.من    607المادة  ليه  عنصت  
الن يستالفرنس ص  في  التنفيذ  تفسيا لا  بوج ي  فيه من وقف  المس ن  أ  امدما  و   ، بد  عتق  فقها  ر  ليه 

أن  وق تفس ضاء  الحك  بالج ي  المناط  فاة  يلقضائا  ةهم  و لتي  سبق  لما  وفقا  فيه  بيناهصلت    فإن    ،أن 
  ، لاتهامرفة او غالحكم أدرت   أصلقضائية التيللجهة األة الفرعية يكون  س المتصاص بنظر هذه  الاخ

 
 ق.إج.   من  371دة الما 1
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لتط علي  د  لقواعبيقا  المادة  المنصوص  في  ق.ت.  14ها  تهادات  لاجا  أكدته  ام  ذاهو   1س من 
 .2ائيةالقض

 التنفيذ والفصل فيها.  ال فيكشلإعوى اد فعاني: إجراءات ر طلب الثالم
يتو  الإشكال    ب منبفر سعندما  المذكورة    في أسباب  للمحكوم  يح  ،آنفا التنفيذ  أو  عليه  ق 

التنستشكل  ي  أن  هغي ل ادتحبعد    وذلك   ،ذفيفي  الجهة  أن    فلا  ،لمختصةيد  يفية كلل ا  قوف  تمرفَعبد 
بعا لذلك سوف نتطرق ، وت3لكاشة الإعينو ت معينة خاصة ب اجراءا  تباعاطريق  ة قانونا عن  رر قالم

ني ثاالفرع الما  أ  ،ول الفرع الأعنها في  والآثار المترتبة   يذفالإشكال في التنعوى  درفع  إجراءات    إلى
 . ايهفوطرق الطعن  ،عوى الإشكاللفاصل في دام الحك طبيعة نع حدث فيهفنت
 . انهعتبة ت المتنفيذ والآثار ل في الشكالإعوى اجراءات رفع دإ ل: رع الأو ف ال

نونية  توافر شروطها القاد  عبف  ،رأينا آنفا  كما  ةضائييذ دعوى قدعوى الإشكال في التنف  تعد
يرف  لا أن  الإبد  الشكاع  وفق  المقطر ل  قانق  لهذاوناررة  إجر طنتسوف    ،  إلى  دعوى رق  رفع  اءات 

 رفع الإشكال. ىعل تبة المتر  لآثار ناول ثانيا انت ثم ،أولا يذنفتال الإشكال في
 يذ. دعوى الإشكال في التنف ت رفع ااءر : إجولأ

ا ام حكيذ الأتعلقة بتنفارضة المترفع النزاعات الع"  نعلى أ  4من ق.ت.س  14  ةلمادنصت 
  ام ائب العنالن  مب  ل أو القرار، ويرفع هذا الطدرت الحكم  صأ  التي  م الجهةماب طلب أ ة بموجئيالجزا

الطلب محاميه، وفي حالة رفع    يه أول ع  ملمحكو ا   أوطبيق العقوبات  قاضي ت  و منأورية  و وكيل الجمه أ

 
 .207، ص  ق بالسا  جع: المر مالآ عزرين 1
والتي جاءت  ،  824ص  ،  04العدد  ،  9019لسنة    9891-01-12تاريخ  ادر ب الصة  ئيالقضا ة  لالمج  12344  قم قرار ر   2

سلامة    ر على ؤث يلا ل فيه  فص ل ال إغفا إن   ف  ه البدني لإكراتحدد مدة اعلى كل جهة قضائية أن    يتعين  ناك  إذادى حيثياته  في إح
  راه البدنيكلإ مدة اتحديد  عدم    حال  في  مصلحةي  ذ  ة لكلئيزاالججراءات  قانون الإ  نم  371  دةقتضى المايمكن بمقرار، إذ  ال

  ينعزر   :عن   نقلا  ذه النقطة.لكي يستكمل حكمها في ه  لموضوعا  في كم   أصدرت الحإلى الجهة القضائية التي   أن يرفع الأمر 
 . 208، ص نفسه ع  لمرج: الماآ
 . 295، ص بق السا سين: المرجعب علي حرج 3
 ت.س. من ق.  14 ةداالم 4
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اتطبي  قاضيمن   أو  العقوبات  عليهلمحق  ال  ،كوم  إلىيرسل  الع  طلب  أوالنائب  الجمهوك  ام  ية  ور يل 
 ."غضون ثمانية أيمكتوبة في لما  اساتهيم التم قدطلاع وتللا

خلا الجزائا  دنج  ،ادةلما  ذههل  من  نصلمشرع  إجر على    ري  الإشكاأول  لعرض  ام أمل  اء 
ه  أو من المحكوم عليت  ضي تطبيق العقوباو قاأ امة  نيابة العالطلب الذي يقدم من ال  ة وهو مكالمح

الجهة القضائية   وجبها تتصلبم  التي  العريضةو  الطلب أ لهذا    انمعي  شكلادد  لم يح، و الآخرين  أو من
فلهذا  لتا  شكال فيالإى  و دعبالمختصة   إلى  اللج  بد  لانفيذ،  القواعد  وء  المعاالتطبيق  ص  و نصمة 

على   إ مؤكداالأولى من ق.إ.م.  دةاوقد جاء نص الم  رية،االإدالمدنية و ها في قانون الإجراءات  علي
 .1ة العادية ات القضائيهلجمام ارفوعة ألمدعاوي اعلى الن  ا القانو هذ أحكامتطبيق 

  يضة توضح موضوع وجب عر فع بمر فيذ تشكال في التنلإا  ن  دعوىإف  ،صنال  ومن خلال هذا
ع تحرير شر ، حيث فرض الم2اتلطلبايها   تؤسس عل وأيضا الوثائق التي  ،ومةالخص  فراطلب وألطا

نا  عليها قانو  وصالمنصالشروط ر جب توافما يتو ك  ،3معينة ليةعد شكدعوى في قواالتتاح  فلاعريضة 
  إلىائري لم يتطرق  رع الجز المش   ا أن  ح الدعوى، كمتا فتعريضة ال  4.إم.إقمن    15من خلال المادة  

 أي وقت. فيذا يمكن تقديمه وله  ،نفيذال في التلمعينة لرفع دعوى الإشكجال االآ تحديد

 
ة  ائيالجهات القضالدعاوي المرفوعة أمام    ذا القانون على بق أحكام هط "تيلي:  لى ما  تنص عتي  ال و   .إم.إ ق  من ولى  الأ دة  االم  1
 رية". والجهات القضائية الإداعادية لا

 . 77ص  السابق، لمرجعن: االدير علي بدج ا ليمة، الحالف ححو  2
والتي .إمن ق  14المادة    3 يلي:   ى لعص  تن   .م.إ  ال  ما  المحأموى  دع"ترفع  بعر كم ام  دع بأمانة  و ت   مؤرخة وقعة و وبة ممكتة  يضة 

 طراف". اوي الأ سيخ  لنسه بعدد من المدعي أو وكيله أو محاميالضبط من قبل ا
افتتا ض ن عريتتضمأن    ب لي: "يجي  ما تنص على  التي  ق.إ.م.إ و   من   15المادة    4   ولها شكلا قب عدم    ى تحت طائلة ح الدعو ة 
 الآتية:  ت نايا لبا

 دعوى. ال هاامأم  فعتر   التي ة ئيقضاالالجهة  -
 . وطن لهم  خرفآ موطن معلوم دعي عليه فإن لم يكن له ه، اسم ولقب المدعي وموطنلما ولقب  اسم -
 تفاقي. أو الا   لقانونيا له ث فة ممي وص اعالاجتمه قر عنوي ومخص الموطبيعة الشالإشارة إلى تسمية  -
 ى. عو ا الديهعل  سس ل التي تؤ والوسائ   تا بطلال و   ا للوقائعجز مو   اضعر  -
 للدعوى" وثائق المؤدية  ستندات وال المإلى  قتضاءند الاة عار شالإ -



 تنفيذه  توإشكالتنفيذ الجزاء الجنائي  ىية عليئات القضائإشراف اله الثاني: الباب 

 
329 

ا الأشخا  لجزائريفالمشرع  الم حدد  الحمنو ص  لهم  رف  قح  الدعو في  خلالى  ع  من    14  دةالما  من 
 سنتحدث عنهم.س لهذا ق.ت.

 :مةاة العن طرف النيابم ماطلب مقدل ا انكا  ذإ -1
بواسطة  تصة  خالم  الجهة   إلىيرفع في جميع الأحوال    تنفيذ لا  كال فيش الإفإن    ، نا سابقاكما رأي 

إذا   حالة  وفي  ،ضورهاتوجب حي  ائي لهذا لقضكيل اجزء من التش   عد ت  الأخيةوهذه  امة،  لعاالنيابة  
مقدم  انك تكلي  الطلب  عليها  فهنا  قبلها  ألحباعليه  م  و كلمحا  فمن  مباشرة  اضور  ة كملمحمام 

تصاص  باخ  اتعلقن الأمر م، أما إذا كا1من ق.إج  334  -333  ةادالمت  ءاوفقا لإجرا  ،صةالمخت
الاتها الإشكال    مغرفة  في  التنللفصل  المطروحفي  اف  ،جنائي  وصف   ىعل   بناء   فيذ  لقواعد  تتبع 

والمت   عليها ضمن  صصو المن  جرائيةالإ الإجرائية  الخ  ، قضيةالملف    ة ئيتهبة  علققانون  صوم وإعلان 
مذكر   الجلسة  تاريخ ب الاتهام    لدى ها  عوإيدا  ،ماتهلتقديم  غرفة  للماكتابة ضبط    من  182دة  طبقا 

 .2ق.إجمن  318  ق.إج والمادة
 ه:محاميليه أو ع المحكوم ت أو وبابيق العقتط قاضي من الب مقدم كان الطإذا   -2

أو    لشكاتحديد نوع الإعلى  ل  لمشتما  بطللا  ودعي  أنخ من ق.ت.س على    14  نصت المادة
كما يجب    ،شكالا الإينظر فيه  دد له تاريخ الجلسة التيويح  ، صةتهة المخلجا  دى قلم كتابة لنزاع لا

العطل ال  عرض النيابة  التيب على  اتقديم   يجب عليهاامة  أيمانخلال ثم  المكتوبة ا  لتماساته   من    ية 
 ية عليها. خ عرض القضير تا

جب حكم و بم  ،ة الصادرةالمدني  ويضات التع  ذ الناتجة عنالتنفي  ت الاكشبإ  رمعلق الأ أما إذا ت
المح  ،ئياجز  اختصاصات  ضمن  تكون  الموالتي  الق  تطبق  دنيةكمة  اعليها  قانون لمواعد  في  قررة 
المرحل فا  ،المدنيةجراءات  الإ تة  في  تملأولية  طاثل  فيمالتنفي  لبقيام  بالتعيا  ذ  المدنية  تعلق  ويضات 

شالتحق من  لا  يغل تبال  رطق  بالصيغةلرسمي  قا  بط  القضائي  ضرالمح  ينجزه  والذي   ،فيذيةالتن  لحكم 

 
 من ق.إج.   343و 333المادة  1
 من ق.إج.   183 -182دة االم 2
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المادة   ق  407و  406لأحكام  تطالشر   وهذا،  1.إ.م.إمن  يتعين  فيط  بغض   بيقه  نطاقه  أوسع 
 .2قه المدني زائيا في شجو  أ ، ياأو مدن ،ن تجاريواء كاس ،تنفيذه لوب المط طبيعة الحكمنظر عن ال

لالمط  و شر ال  فةقيق كاوبعد تح ريلتنفيذ  قررة  الالمح  يجم التقضائي بضر  ت  ، يذنفعملية    ضعر فإذا 
أثناء  لأ إشكال  عنه يحرر  العملية  ي  طرأ    شكالبالإ  محضرا  بعرضه عندعوي  له، الذي  الخصوم   و 

  فيذ بمسألة ال في التنكشمن الإالصورة  ه  تعلق هذيذ، وتنفكمة الت س محى رئيلاستعجال عل طريق ا
  كونيو   ،الوقتي  اءجر تا أي الإفيذ مؤقالتن  جراءإوقف  ك،  لنزاعق محل الحا  لأصس  تم  ة لال جعا  وقتية

مر  علق الأستعجل، أما إذا تالملقضاء  لخاصة في اعد االلقو جلا يخضع  الأمر الصادر فيه أمرا مستع
مو  حسم  يستضوعي  بنزاع  فيالهدف  انزاع  أصل  الح  محل  قاضي  ف  ،لنزاعق  هو  يكون  الموضوع 

 .3ية العاداضي قلإجراءات التي وفقا طعق مكبح هفيلفصل المختص با
 ع دعوى الإشكال في التنفيذ.رف  ىعلتتبة لما ر نيا: الآثاثا

دارها  وإص  ن تباشر البث فيهاأ  المحكمة  التي تطرح على  ،ى الإشكالدعو   لقبو   يترتب على
 .4يهالحكم المستشكل ف تنفيذ اف  ذاته إيقفيل لإشكاى رفع اعل يترتب  ولا ،مكالح
 مة في ذلك.ة العايابنة السلطو  ،  وقف التنفيذكمة فيالمح طةمن سل  ل   ق إلى كم ر تطه سوف نيل وع
 التنفيذ مؤقتا:  وقف ال في كمة الإشكسلطة مح -1

أو    ،ذ الحكمفيبوقف تنتأمر    أن  ،لإشكالب افي طل ة والناظرة  المختص  وز للجهة القضائيةيج
 .5سا لم يكن محبو  ام وذلك  ،عا ز لنا في ريثما يفصل ،  تراه مناسبااذ كل تدبياتخ

ة  طروحي المشرع للقاضل الموَّ خَ   فقد  ،قانونقوة الذ بيلتنفاف اقيلإشكال يرتب إ رفع اأن    أي
الإ دعوى  التنفيذشكأمامه  في  حس ا  سلطةَ ال  ،ال  خطو لتقديرية  فيذ تنال  على  ترتبةالم النتائج  رة  ب 

 
 ق.إ.م.إ. من    740 ص-406ة الماد 1
 . 81ص  رجع السابق،ين: المبدر الد  ج عليالحا مة، ليوالف حح 2
 . 82ص ، نفسه   جعلمر ا در الدين: اج علي بلحا، مةليحوالف ح 3
 . 177المرجع السابق، ص  كام الجنائية،تنفيذ الأح في شكالات الإ د كبيش: و محم 4
 ق.ت.س. من   06ة ر قالف  41المادة  5
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أالخ الذي  او  اطئ  الاستمراربخ يصعب جَ لضرر  وقأر  ا بإصدامإ،  1هيف  ه عند  يقضيتيمر    بوقف    
 ، يل فع لاذها  تمام تنفيارك آثارها بعد  حيل تدت يستقوباع  جودلو ل  اكيفصل في الإش  فيذ حتىلتنا

ر  ار أوامصدأو بإ   ،م مثلايهكوم عل المح  ى غية بالبدن عل ت الماسكعقوبا  انفيذ خاطئلتإذا كان هذا ا
الم  ،ةيي تدب الفقرة لملكن  أنإذ يم  ،دابيتالية هذه  هام  دد يح  شرع من خلال هذه   د بهاقصيم   كن 

المنصا فيعلي  صو لتدابي  القا  ها  عل   ،عقوبات نون  المنصوص  قاأو  في  الجزائية لإجر انون  يها  اءات 
  ذفيص تنتخ  ، فيهال  ة مستشكة عارض أللأمر بمس ق اا تعل م  احداث إذقررة للأاصة بالتدابي الملخوا

 .2ثداار جزائي صادر عن قسم الأححكم أو قر 
ذ  نمو  الم  ،لك خلال  أن   انجد  قزائلجشرع  قد  المحكري  عل لتنا وقف  في    ةمصر سلطة  ى فيذ 

يها،  ستشكل فقف تنفيذها كلما ابو كام يتوجب الأمر  ك أحلهنا  أن    مع  ، طالعقوبات السالبة فق
  ا، ذا كان المحكوم عليه محبوسة للحرية إبالة الس العقوب  يذ وقف تنفلأمر با   للمحكمة   وز فلا يجوعليه  

ذلك   فدلهاو  فرص  وه  من  منح  للمعدم  المحوم  حكة  باق  ما   اإذ  ،بوس عليه    المؤقتيف  قلتو ضي 
 عقاب.ت من اللإفلاارب و من اله وتمكينه يةللعقوبة السالبة للحر 

ة  المختص  ية القضائ  الجهة   بلادر من قالصؤقت  التنفيذ الم  و تأجيل يختلف طلب توقيف أ ا  كم
والذي    ،عدلير الز تص أو إلى و لعام المخا  ب ائلنل  ايقدم إم  ، والذي 3ت للعقوبةأجيل المؤقتالعن  

قبش صدر  ي إدارار أنه  للعقوبةا  مإ ري  ا  المؤقت  التأجيل  تواف  بمنح  شإذا  يكون    أنوإما    ،وطه ر رت 
  شكالليها الإع  تي يبن باب السن ضمن الأة م لعقوبيذ المؤقت لل التنفتأجي  ويعدبالرفض،    مشمولا

 التنفيذ. في
التن االق  اختصاص  نم   في معَد    ،بةقو علل ت  فيذ المؤقأما إيقاف  شكال لإابدعوى    لمكلفاضي 

يذ  نفلتلإشكال في اعوى افي د  فاصلالحكم ال  أمر مؤقت لحين إصدار  بإصدار   قومي  إذ  ،يذنففي الت
 .الجزائي

 
 .226ص   بق، المرجع السا  :أمال   عزرين 1
 . 83السابق، ص  جعن: المر ر الديدعلي ب لحاجة، اف حليم الحو  2
 س. من ق.ت.   02 إلى 15ن لمواد ما 3
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 نفيذ: الت  العامة في وقفلطة النيابة س -2
قف التنفيذ  مر بو تأن  أ  ، كمةل إلى المحامة قبل رفع الإشك العا  يابة وز للناتفق الفقه على أن ه يج

  إلا  ذه السلطة ألا تلجأ إلى ذلك  رستها لهاممد  عن  يهاب عل يجو   ،ذلك   لضرورةا  ما اقتضتذا  قتا إمؤ 
ا  في عل   ،لضرورةحالات  الأهمى  وبناء  التحقيق    ه  ت  يَّ د   وج  نزاع  ية  قم مع  على ن  لاحقة  أسباب  يام 

تنص    ،الحكم مدم صععلى  أو  للتنفيذ  تنفيذ حثلاحيته  غيابيل  المرغ  كم  فيه م  في   و أ،  1عارضة 
التنفيذ على غي المح  ،التنفيذ  ءناأثون  لجنه باليع  كومصيب المحأ  ة ما إذاحال يه أو ل م عكو أو كان 
بالتس العقوبة  الع  يجوز  ولا،  دمقاقوط  بوقللنيابة  الأمر  الحكم ال  فامة  على  سابق  لسبب  تنفيذ 
لما    ،تصةالمخ  ن طرف المحكمةفيه م   كلالمستش   غاء الحكمإلبناء على احتمال  أو    ،فيه  لمستشكلا

بمجرد   مصخ  إلىفي التنفيذ، وتتحول النيابة  الإشكال    في  جائز  وع غيوضمساس بملك من  ذ  في
بخصوص استمرار التنفيذ أو  ار  ر هي صاحبة الق  فتصبح   ، تنفيذفي الشكال  الإى  فل المحكمة بدعو كت

 أوامر   اردون إصد  ،بامناس  كمة بما تراه المحلىإ   الطلبات  تقديم  إلا  امة لا يكون لها  الع  ةنيابفه، فالوق
نهائي فيها  لالحكم ا  دار إص  للمحكمة إصدار أمر مؤقت لحين  ه، فيجوز معد  ذ أو فيالتن  قف و بشأن  

 .2ن رق الطعبعد صيورته نّائيا يستفاد طيه فأو الاستمرار  ،أو تأجيله ،نفيذ ف التيقو بتإما 
 ا. فيهطعن للتنفيذ وطرق افي ا لكا وى الإشاصل في دعلف الثاني: الحكم ا لفرعا

 ثم  ،حيث مضمونه وشروط صحته أولاشكال من  الإ  دعوى  كم فيالح  الفرع  في هذال  نتناو 
 . ثانيا هايالطعن ف طرق
 وط صحته. الإشكال وشر  كم في ن الحو ضمم أول:

في  لنظر  لصة  ختوعلى المحكمة الم  ،هار توافيتوجب    اقنا أن  لدعوى الإشكال شروطتطر و سبق  
بول  ت بعدم قضق  رتتوف  فإن لم  ،ارة آنفالمذكو ا  فر شروطهتوامن    أن تتحقق أولا  شكاللإا  دعوى

 
 .227السابق، ص   : المرجعمالآ نعزري  1
 . 85ص دين: المرجع السابق، ي بدر ال لع لحاج ا حليمة،  حوالف  2
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من  حقق  تتلكي    1شكالالإ  وعضمو   المحكمة تفصل في  وله فإن  بط قرو ش  الإشكال، أما إذا توافرت 
القوة   و لتنامدى  تنفيذه  المراد  للحكم  وع2نطاقها فيذية  سل ،  مضمون  يه  نتناول  في الحوف  كم 

 . هإلى شروط صحت نتعرض  ثم ،شكالالإ
 الإشكال:في لحكم مون امض -1

يقضي   فقد  ، إليه  ي رمي  لذي ال باختلاف سببه والهدف اكم في الإشكالحمون  ضلف متيخ
يقضي  وقد    ،والاستمرار في التنفيذضه  فقد يقضي بر و   ،الاختصاص  بعدم  لا أو كش  قبولهالحكم ب

 تنفيذ. ف القه وو بقبول
  :لا شكلإشكال دم قبول ابعالحكم  -أ

 اللازمة التي   وط شر ال  أحد  لفذا تخ ذلك إ و ل شكلالإشكاا  دعوى  رفضب  المحكمة  قد تقضي
ة، وكما ذهب صف  اذكونه    معه  فعاانتفت مصلحة ر أو    ذي صفة  يغ  من  كما لو رفع  ،قبولهل  يجب

الفقه   بعبأالقول  لى  إبعض  المحكمة  تقضي  الإن ه  قبول  ا  إذا  لشكادم  الحكم  في لمس ألغي    تشكل 
 جائز  التنفيذ غي  ن كو في  ،ذنفيتلل نوني  القا  سندال الم بزو كل الحزو إذ ي  ،طعن فيهلى البناء عه  تنفيذ

 منع  التنفيذ هيالإشكال في    نظام  مة منالحك  نلأهذا الرأي    دَ تمق  وان  ،لي مح  فيهولا يكون للإشكال  
غي   أو  الخاطئ  فإش الم التنفيذ  أذا  روع،  الما  المستشكلغي  واستفي  لحكم  النه  يذ  التنفبة في  يامرت 

ذا  عليه إلا  الاستشكال في هام المحكوم مأ ونيك  ولا ،ةشروعيم المبعدتوي ها مس تنفيذ انك  ،هبمقتضا
 .3وازه عدم جحكم بعلى  الكمن محكمة الإشصول يذ للحفتنال

   صاص:ختلكم بعدم االح -ب
،   مختصةغيأمامها  شكال  الإ  كمة التي رفعالمح  كانتختصاص إذا  تقتضي المحكمة بعدم الا

 .4ائية نلجا كمةلمحا ية إلىالمدنمة المحك ص به ذي تختالشكال رفع الإ كما

 
 .351ص  ، بق ساع الضاء، المرجظر في ضوء الفقه والق ادة الن يذ وطلب إعشكالات التنفإب:  بد المطلب ع إيها  1
 .922ص  ، بقالسا  جعر الم  :أمال   زرينع 2
 .230ص ، نفسه رجع الم : أمال   ينعزر  3
 .153ص   ،السابق  المرجع والقضاء، في ضوء الفقه   النظر ب إعادةوطللات التنفيذ إشكا  طلب:إيهاب عبد الم 4
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  يه:رار فمستلوا لحكم برفض الإشكال موضوعاا -ج
الإ رفبقتضي المحكمة  ت ا  ا والاستمرارموضوعشكال  ض  إذا  المستشكل في إشكاله    تند س فيه 

على و عرضه  ثه هن مجال بحأ  المفروضمن    و سبب أ  ،الموضوع  كمةمحعلى  سبق عرضه    إلى سبب
 لا.  أم ضهعر اء سو  لكاالإش محكمةلى ليس عضوع و ة المو كممح

الوقتيكما   الطعن في مواعيعليه  كوم  لمحات  إذا فوَّ   ،موضوعا  وله  بق  دمبع  يقتضي رفع الإشكال  د 
المستا تن  ،ا  فيه فصار باتً كل  ش لحكم  له الحذفي هفيذ الحكم  إذ يجب  يه أن  م عل لمحكو الة وليس 
الطعن في    فيم  حك  إذا  ضالك أيضي بذويق  ،كمذا الحنفيذ هت   لوقفل الوقتي لإشكاند إلى استي

 .1فض و الر أ ،ازو لجأو عدم ا ،قوطأو الس  ،ولبلقا عدمكم المستشكل في تنفيذه بالح
   :ول الإشكالالحكم بقب -د

 ب غايتهحس   الحكم  ويختلف  ،هاشروط  افرت كال متى تو تضي المحكمة بقبول دعوى الإشتق
 :لثلاث صور احدى الإ يكون فيو  ،لهامن أجلتي يرفع ا
هن ت ؤقم  فيذلتناف  بإيقالحكم  ا • ويكون  عل ا:  يكون  التي  الحالة  ، حيث  2وقتيا  كالشلإا  يهاا في 

يذ حكم صادر بعقوبة سالبة  تنف  كوقف  ،قبلاكن زواله مستضا يمعار   للإشكاا  بيكون سب
إذلل  بالجنالمس   أصيب   احرية،  قبلتشكل  التنفبد  ون  أثناء   يذء  مضف  ،فيذ التن  أو  ن  مو يكون 

 . 3ؤه فاة شغاي لىقتا إيذ مؤ فتنوقف  م هناالحك
بعد • المحالحكم  تقتضي  التنفيذ:  جواز  الدم  عب  مةكم  ثبتجواز  إذا  الد  تنفيذ  د السن  نعداميها 

قو   ،التنفيذي زوال  اتأو  بإله  قضي  محلتنفيذية كتنفيذ حكم  من  أو صدور    ،لطعناكمة  غائه 
 علىذه  ينفأو لت  ،دةلما  بمضي  عقوبةضاء النق ه أو لاقب علي معالمرتكب غيا  ل الفعليجعقانون  

 . 4ه المحكوم علي يغ
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ديد ل متعلقا بتحلإشكاسبب اكان    ذاإعديل التنفيذ  كمة بتالمح  ضيقت: تالحكم بتعديل التنفيذ •
ألوااالسند   بذلك  تستطيع  إذ  تنفيذه،  تعدل في  جب  تنفيذه الو   مالحكن  ب  ذه  ، ولقداجب 

القإلى  1الفقه ة  أغلبي ليس  ن  بأول    يمثمه  ما    ية مكا  مهحك  في  ددبأن تحشكال  الإكمة  نع محة 
ال  القانونوص  صلنا  بيقوهذا تط  ، الواجب تنفيذها  العقوبة بات العقو وضم    مجدكحالة طلب 

  ، ةمدة العقوبساب  حفي    ال على خطأ الحالة التي يبن فيها الإشكفي    أو   ، كم بهالمتعددة والحا
م  لحكح ابيصعدما  لا  بإه  تنفيذيجوز  ال لا  شكعوى الإي في دلجزائالقرار ا   أو الحكم    دوروبص
 .مواعيد الطعن و لفوات ه أيف عنالطما بعد إ ،به المقضي   يء زا لقوة الش ئحا

 :م في الإشكالالحك ط صحةشرو  -2
  ، حكامالأسائر     تخضع لهاالتي  ةلعامللقواعد ا  لصادر في الإشكال في التنفيذم اكيخضع الح

فيالو  وردت  قانتي  االح  وطبشر اصة  والخ  ،زائيةالججراءات  الإ ون    تضمن عل  رانظ  ائينلجكم  دم 
 ل.الإشكا في رادلصم اص القانون لشروط صحة الحكنصو 

 يلي: فيما شروط لا وسنعرض تلك 
   المداولة: -أ

اولة  دطور الم  الدعوى فيدخل  تو   ،هقانونية فيلحكم في الإشكال بعد مداولة  ر اديجب أن يص
ة إذا  تجب المداولو ،  انونّ وقا  وىالدع  موضوعفي  قضاة  ين الة بقش امنها، وهي  عة فيلمرافد انتهاء اجر بم

 
م
  ص إذ تخت  ،الى دعوى الإشكبق عل المنطلأمر  ا   ووه  ،ة متعددينم المحكمنهم  ةم لَ كَّ شَ كان القضاة الم

أن    ولا يجوز  ،الب الأحو حس نايت  محكمة الج  أو  ،ةشور في غرفة الممحكمة الجنح والمستأنفة    هظر بن
المداشترك  ي غي  ولفي  الذالقضاة  باطاك  وإلا  ة،  عافالمر   سمعواين  ة  الحكم  تكون  يشتر و   ، لان  أن  ط 

 .2لآراء ال بأغلبية االإشكم في الحك ردصوي ،ة مجتمعينين القضاب ة ريس ولةالمدا
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  طق بالحكم بالجلسة العلنية:الن -ب
تبالح  لنطقبايقصد   مكم  في  لاوة  عل جنطوقه  لصح  ،ةنيلسة  الحويشترط  في   كمة  الصادر 

  وة ويكون ذلك بتلا  ،بها شفهياوأن ينطق    ،ة نيعل   سة جلفي  ن ينطقيذ أتنففي الشكال  وى الإدع
 به. قه مع أسباو نطم

   كم:الحتحرير  -ج
  لخلا  بابه كاملاأن يحرر الحكم بأس  ،التنفيذ  في  ل في الإشكا  الحكم الصادرلصحة  شترط  ي

مانع  حصل  ذا  وإ  ، اكاتبه كمة و لمحعليه رئيس ا  عويوق  ، بقدر الإمكان  رهخ صدو ري يم من تانية أ ثما
ثون ثلا  ىمضقد  ا كان  ل الحكم إذطبيو   ،رهلذين اشتركوا معه في إصداحد القضاة اأه  وقعي  ،ئيسلر ل
 .1كن صادرا بالباءة يلمما  ،توقيعيحصل على ال ون أنوما دي
   ت الحكم:بيانا -د

يش أيجب   ان  الصامل  ادر  لحكم  شأن لإفي  شأن شكال  ا  ه  ديباجة  ، ملأحكاسائر    على 
 بعضه بعضا. ل كمحدا يوا اوعمجمالحكم  نكو وي ،قومنطو أسباب و 

من حيث   ،اتهمقوم  وبيانناصره  ع  حيض و تب  ،يف به تهدف التعر س ت  تيال  وديباجة الحكم هي مقدمته
على وتاريخهالمح  التعرف  عنها  التي صدر  ا  ،كمة  وبيافدر  صلتي  والدعوى  أطرافيها  وسببها،    اهن 

يتوجب ي  ولهذا  الصأن  الحكم  د ادكون  في  ار  التنففيل  لإشكاعوى  صدوره    خريتال  ملا  اش  ،يذ 
 .2شعب"ة "باسم الر باع ضمنوأن يت ،كمة التي أصدرتهوالمح
   اب:سبالأ -ه

ب ويج  ،بب الأحكامة التي يبن عليها الحكم وتس ونينقعية والقاب الحجج الوالأسباصد بايق
الحكلص الصادحة  عر  م  يشمل  أن  الإشكال  الألفي  يبنى  التي  الحبأسباعليها    سباب   كمب 

 
 .332ع السابق، ص  : المرجمالآ عزرين 1
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  عنها  يثدجرى الحتي  لوا  ،كمةالمح  قبلمن    الاستناد عليها  جرى  والتي  ، ونيةنقاة والقعيالو د االأساني
 .1وقهانطفي م

   ق:لمنطو ا -و
 حة ولص  ،لا شك لإوى اعكمة في دلمشتمل على نص ما قضت به المحا و   ،الأخي منه هو الجزء  

هذه يتوج  حكم  يتضمالدعوى  أن  هذاب  القر   ن  في  الفاص  ارالمنطوق  أال  موضوعل    و فيدعوى 
اللمشكا ال   تيلة  قبل  الموضوعثارت  في  هذ  ،فصل  اويشمل  الخلاصة  و نطلما  لأسبلماق    اب نطقية 

 .2سباب والقانونية التي تضمنتها الأ عيةقللحجج الواجة الضرورية النتيأي  ،الحكم
 نفيذ. شكال في التدعوى الإ في الطعن  طرق  نيا:ثا

ال  ضمنتتلم   ا  سواء  ،نونيةقاالتشريعات  الجلتش في  الفرن أي  المصر أو    ريزائريع   مسألةَ   ،سيو 
جوازية الطعن   عنهيا  لا فقر جدمما أثا  ،تنفيذفي الل  دعوى الإشكا  عنر  صادالحكم ال  الطعن في

عن مدى جواز الطسنتناول  ا  لهذ  ،هز جوا  عدم  ىر ومذهب ي  فانقسم الفقه إلى مذهب يجيزه،  3هفي
 ئري.ع الجزايشر  التعن فيلطرق اط ث عنديالحثم  ،فقهفي ال الصادر في الإشككم الفي الح

 قه:  الف لتنفيذ في في ا شكالالإدر في دعوى  الصا  كمطعن في الحمدى جواز ال  -1
إا الفقهية  الرأي الأول إلى    ،سمين قلىنقسمت الآراء  عوى دفي    لطعنا  عدم جوازفذهب 

 رأيين: ال بيانم يلي  وفيما ،هثاني إلى جواز أي الا ذهب الر بينم ،لتنفيذكال في اشالإ
 .الشكادر في الإعن في الحكم الصالط دم جوازع: الأولرأي  ال  -أ

  ، التنفيذل فياالحكم الصادر في الإشك  عن فيز الطعدم جوا  ي إلىالرأ  ذاذهب أصحاب هي
أن  مش عل   مرأيه  ونويؤسس  قاو ر ى  المصري من  الجزائي  ات لإجراءاون  نع  الماة    ،منه   542دة  خلال 

تنص كاالتي  و  جعلى    نت  في  شكاالإفي    الطعن  واز عدم  المعارضة  لا   إ  ، نفيذتالل  إذا كان  بطريق 
ثم أراد    ، شكال الإفي  م الصادرإلى عدم جواز الطعن في الحك  ذهبتلقاعدة  ا  يفيد أن  مما    ، يايابغ
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على   ذلك   عدكنه عد ل ب، لقطة فعارض عن بالملطحة ابابإ  ،عدةالقا  تلك   النص على استثناء  المشرع
 .1طعناز الجو  التي هيلية صلأا عدة إلى القايرد نا وهو ما ،ناءالاستث اهذ

يؤسمك أالرأي    هذاس  ا  ا  أوردته  دق  ، طعن في الأحكام بصفة عامةال  قطر   ن  كذلك على 
مناالمو  الجزامن    453إلى    398  د  الإجراءات  اقانون  علىلترتيا  في  ةبقساوهي    ،يلمصر ئية    ب 

تبوالتي  ،تنفيذلا  كالات لإش  مةواد المنظلما ا لا تسري عليهاأد  فيا يمم  527إلى    524دأ من      ، نّ 
ق ل لمتعا   ب الرابعفي الكتا  ، ت في الباب السابعورد  قد  ال واد المنظمة للإشك الملى أن  ععلاوة    هذا

عادة    وإجراءات   ،لتنفيذبا قا  التنفيذ  لغي  الت ك لوو   ،بها  لطعن بلة  حكم صم  يستلز نفيذ  ان  دور 
 . 2هاءاتجر لإ

 الإشكال. في ر لصادكم افي الح از الطعن: جو ثانيالرأي ال -ب
 للأسباب التالية:  ، ائزجال كلإشاالحكم الصادر في  عن فيط الن  الرأي أ هذا يرى أصحاب 

يصدر    حكم  أن كل  ،التقاضي على درجتين  التي تأخذ بمبدأ  يعات ر لتش ا  فيالأصل    ن  أ  -
وإذا  ،  3ذلك لى خلاف  ون علقانلم ينص ا  ما  ،فيهعن  لطكون قابلا لي  ،ضمونه عن مالنظر    فصر ب

ولا عن إباحة  عد  يعني  لافهذا    ،ن إجرائيقانو   مشروع  عارضة منبالمدة التي تجيز الطعن  االمحذف  
 .4يز الطعن بكافة الطرقالعام الذي يج بدأالم ع إلىجو بل هو ر  ،الطعن في الحكم

 مما   ،نطرق الطعقة بتعل لمواد الماد  بع  ت د ور   يذكالات التنفشنظمة لإالم  المواد  ن  بأالقول  ن   أ  -
رأي    هو   ،يهافعدم جواز الطعن    هومن،  كالات شة في الإصادر نّا على الأحكام الير س  عدم  يفيد

لمو   لأن ه  ،خاطئ شأن  النص فيضلا  ابوعة  مالمج  ع  الطبيعة  للإجراءتحديد  م  وأ  ،لقانونية  ا  مدى 
 لحكمهذا ا  فإن  ،كال الإشفي    ن  الفصلأ  اقطعن  متىف  ا القوانين،تهحدد  م  ظم نم له من    عضكن أن يخيم

يث شروط  ن حماء  و س  ذاتها،  المحكمة  در منتي تص لا  ،حكامر الأخضع لما تخضع له سائ  دق  يكون
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صوص  دون أن يكون لموضع النو   ،في ذلك الحكم  لطعناطرق  و  أ  ،ضوعيةو صحته الشكلية أو الم
الم الح  علىي  تأث   أي  انية كلما ناحية  ن  تطبيق  وكذنونقاسن  سايرت   لك ،  الر   اكمالمح  قد  أي هذا 

 .1ض لنقاأو  ارضة أو الاستئناف بالمعسواء  ،الإشكالفي  في الأحكام الصادرة نع لطلى افقت ع فوا
نج  ، الراجح   لرأياأما   خلال فلم  جوالقاناصوص  لنا  د  يفيد  ما  دعوى  ونية  في  الطعن  ز 

اللا  ة إلىحاللإا  معن   يفسرا  ية، ممزائواد الجلما  نفيذ فيالت  ال فيالإشك ها   نص عليالتي  عامةقواعد 
د  يقي  لم   افي جميع الأحكام ملطعن  واز اجلأصل في  ن  الأ  ،لطعن في الأحكاما  أنمن شانون  الق

الأصل هذا  ذل  ، القانون  جو   ك فإن  فيعالط  ازيعني  في  ن  الصادر  هذا    ،الإشكال  الحكم  ويقبل 
التيلا  ن بجميعالطعلحكم  ا ا يحطرق  بط في  الضاا، و كل منهم  طرو فرت شتواا  كونّل  ، انونلقددها 

  ، ذهيتنف  ل في لحكم المستشكَ إلى ارجوع  لهو ا  ،ينق معالإشكال للطعن بطري  فيم  الحكبلية  ديد قاتح
إذا كان يقبل هذا يتبع الحكيق،  ر الط  الطعن بهذا  ومعرفة ما  المستشكَ فالحكم  يث  من ح  ، ل فيهم 

 .2ةرق معينطب ه للطعنبليتقا
 ئري: ع الجزايتشر يذ في الفتنفي الال شكدعوى الإفي عن طلا  طرق  -2

،  عاديةلاغي  و عادية  رق الي الطوه  ،صرالحبيل  على طرق الطعن على س  ي ئر لجزاص المشرع ان
ي لا  ناف، والمعارضة هالمعارضة والاستئريق  ط عن    زائية تكونالطعن العادية في الأحكام الجرق  طو 

ضور  ف من الحل وتخ ،صحيحا ايفف تكل ل   كم أن  كل شخص  ل لأصوا ،بيةالغيام االأحك إلا  في تكون
 يابيا. كمة غالمح م عليهتحك ،يفددين في أمر التكل لمحاة لساع اليوم وافي

اف  ستئنون قابلا للاه يكفإن    جة الأولى،ر لق بحكم صادر أمام محكمة الدمتعفاف  لاستئنأما ا
 .يقضائلس الفيه أمام المج

لنس فبال في  ل بة   االطر طعن  اديلعاق  دعوى  في  في  شكالإة  لا  تالل  اجت   د يوجنفيذ  هاد  أي 
فقهقض أو  حو ائي  والاستس م ل  ي  المعارضة  الجالتشر   في  ئناف ألة  ،  زائر يع  أغلبي  ت  الحالا   ففي 

 
 .651، ص  بق المرجع السا ضاء، والق فقه ال  لنظر في ضوءب إعادة ا وطللات التنفيذ إشكا  :طلب لما إيهاب عبد 1
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المستشك    كوني عليه هو  يتصور    ،لالمحكوم  الإشكاالحك  صدورفلا  التنفيذ في  م في دعوى  ل في 
 ،يةالجزائ  ةغرفرة من الدصاشكال  الإى  ادرة في دعو لصت ااراالقر ا كانت  ذإ  ليهوعابيا،  يته غمواجه

ا تكون نّائية    ،املاتهمن غرفة ا  أو لا تكون  و   ،يةئزاءات الجقانون الإجراة في  امالعقواعد  لل   طبقا فإنّ 
من  ة  ة واحد جى در يذ عل الإشكال في التنفلاتجاه يعني نظر  ذا اخذ بهي أن  الأغ  ،قابلة للاستئناف 

يكإ  ،قاضيتال طالمستشك  م  أماون  ذ  اريل  من  ما   وهو  ،نقضلبالطعن  ق  حسن  ضمانا  يقلل  ت 
التطبي الح  ، نو نقاق  على  و ريوالمحافظة  الإسيما    لا ،  الحقوقت  دعوى  فيأن   اشكال  هي  تنفل  يذ 

أما الوحيدة  عليها   مالوسيلة  في  يطل   يالذ  لمنفذ  التعسف  درء  الخاطئب  يتولهذ  ،1التنفيذ  جب  و ا 
 نوني. لقاا هذا الفراغ سدل لتدخي الالجزائر  لمشرعا على

العالمحقرارات  نجد في  ف  ،يةعادلالطعن غي  بطرق الإشكال  افي  لطعن  اا  مأ المليكمة    تعددة ا 
التنفلنبا عن  لطاجتهادات بشأن ا : 2راتها عبارة قرا  ىإحد   فورد في  ،ذيقض في دعوى الإشكال في 

ر اقر نطوق   مفي  وأيضا ورد  ،"لا شكلامقبو ية فهو  ن و اناعه القوضفيا لأو يث أن  الطعن جاء مستح"
الالمحكم عبارة علية  "فهذ 3ا  الأس:  الضتتقباب  ه  العليا  المحكمة  الطبقبو   يةالجزائ  غرفةي  عن شكلا ل 

 ". ا ضوعمو وتأسيسه 
ا أن   لنا  يتضح  هذا  خلال  الصادرلحومن  التنفيذ  عوى  دفي    كم  يقبل    ،الجزائيةإشكالات 

مبالنق  الطعن التيلجات  هما كانض  أصهة  للقواعد  فو   ،درته  الو عامالقا  نصو دار ة  في  قاة    نون ص 
 زائية.ات الجالإجراء

الطلا  أما إعادة  بالتماس  بهالخا  اب فالأسب  ،نظرعن  متصة  تكون  الطلب    ، قائعلو باقة  عل ذا 
بالقان لها علاقة  ا  ، نو وليس  يتضم  ل فيالإشكودعوى  لم  لها  التنفيذ  المشرع  ة  د خاصعقواعلى  ن 

 
 . 99 ص بق، ا رجع الس: المر الدينلي بدع  اجالح، مةف حليلاحو  1
العل  2 المحكمة  من  الصادر  في  القرار  لل   190943قم  ر لف  م  ،1998-40-29يا  القضائي  الجنائالاجتهاد  عدد    ، يةغرفة 

 .390 -387، ص 2003، خاص
الصاقر ال   3 من  ار  العليا در  بتاريال   المحكمة  ملف  0720-05-20  خ صادر  ،  1ع  ا، عليالة  كمالمح  ة لمج   ،852138رقم  ، 

 . 641 ، ص2007
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د  جة وجو يكون نتيظر الن اس إعادةملتعن باالط  فإن   ،1ق.إج نم 531ة  لمادا لنص اقبفطنظمها، ت
  أ فيطد خجو فيذ فيكون بشأن و التن  ال فيشكضوع الإا مو أم  ، در بشأن الإدانةاصي  قضائخطأ  

يجوز  ولهذا  العقوبة،  التم   تنفيذ  إتقديم  اادة  عاس  الحكم  في  الإشكالالنظر  لدعوى  في   لنهائي 
 . نوناقانصوص عليها لم لاته اى حافرت إحداو ت إذا ،يذتنفال

 
 إج. من ق.  153ة دالما 1
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 : تمة ا الخ
جموعة من  ري" بم زائيع الجشر الجزاء الجنائي في الت  نفيذ تالقضاء في"دور    ضوعو سة متم درانخ

ئية في تنفيذ الجزاء  ضاتحديد أهداف الهيئات القفي    التي من شأنّا أن تساهم  ،ات حتراقالنتائج والا
 ي:ما يل يف نتائج ال ذهه نعرضحسن، أ  ةبصور   يقهامان تحقضو  ،ريئالجزا تشريع الالجنائي في

لمبادئ الأساسية  بين امن  يعد ،ئيلة تنفيذ الجزاء الجناح مر ة فيالقضائي يئات لهف ااإشر  إن   -
 ،بشخصية المحكوم عليه  امورة الاهتمتي جاءت بضر الو   ،يا مدرسة الدفاع الاجتماعليهع وم  تقالتي  

ح مدار   دمةنعمكانت    التي  قوقهوضمان  الفي  اس  القديمعقلفكر  ماو   ،ابي    رعالمش   به   أخذ  هذا 
سنة  يبتنظاص  الخون  قانال  فيئري  زاالج السجون    مبدأا  تبنيم  02/ 72الأمر    جببمو   1972م 

القضا مفيئي  التدخل  التنفيذ  الإو   ،رحلة  الجزائيشرامخولا  الأحكام  لقاضي  حقوق  ة  ف  لحماية 
السل تعسف  من  قلا صع  ووس  ، يةالإدار   طةالسجين  ضم  م الأحكااضي  حيات  ون  قانن  الجزائية 

قانو المت  04/ 05 اظتنن  ضمن  بعأصبوالذي    ،سجونليم  قاض  دح  يسمى  التعديل  تطبيق  ي  هذا 
 . قوبات لعا

الج  - المشرع  ازائر تبن  مرحلة  تدخلي  في  القضائي  الجتنفيل  مرحلتذ  خلال  الجنائي  ،  ينزاء 
  ة لتنفيذ نهائي لا رحلةالم هيفة الثانية ل حا المر ، أمالعامة ةبياللنولة يذ المخنفالأولى هي المرحلة الأولية للت

السالبة للحرية أو ا عقوباال  وخاصة   ،نائيلجاء از لجا   شرف عليها قاضي تطبيق  يوالتي  ،ا قيدة لهلمت 
المقوباعال مدير  مع  بالاشتراك  العقابيةؤسس ت  ع  ،ة  في  العقابي وصلاحيات  مل المختص  العلاج  ية 

 ت.عقوباطبيق الت ضي قا  تدخلدون  ،ييالتس 
اانيلل الجنائي  زاء  لجا  تنفيذمة  مهناد المشرع  سإ  - العامة بجميع ايام   قلا يعني  ،عامةلبة  لنيابة 

أمر الجهات التنفيذية  و   ،ةإصدار المذكرات القانونيفي    كونبها التنفيذ، فوظيفتها تيتطل   تيعمال اللأا
  ، اتهوظيف  ت أخرىاهتولى جنا تفه  ،تهاعبتاوم   افهاتحت إشر   ،دء في الإجراءات العملية للتنفيذلببا
 افها.ى إشر ل ع تعملو 
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تيم  لا  - الجنكن  دامة  ينائالج  زاءات فيذ  نّ  ما  ا غي  غائأنّ  أو  فوراواجب  يية  التنفيذ  فإذا    ،ة 
اصد بقو   كملحر  مصحوبا  يكون  أن  تندون  علي  ، فيذيةة  المحكوم  يكن  ه  يبقى  لم  إذا  طليقا  حرا 

 وقيف. ا للتر رااستم اإنّ  و  ،تنفيذا دعيبس لا الح ه فيقاؤ بإف وفاموق إذا كانا أم ،موقوفا
تتميز بخاصية الإيلام    ا ونّكل  ،عليه  وموم بها إذا توفي المحككالمحمة  الغرا   عقوبة  ذ تنفي  قطيس   -

  ،الشخصية  وفقا لمبدأ  ، كوم عليهالمحعلى شخص    ب  صَ نخ ة بل ي َ لتركا  فإيلامها لا ينتقل إلى،  دو قصالم
 ض.عويالت هذا عكسو 

 ،هوم عليالمحك  ةشخصي  لىع  بالتعرف  إلا    ذفيالتن  ناءأثف العقوبات  ادقيق أهن تحلا يمك  -
عالجة مواضع الخلل وم  ، لتهيتناسب مع حا  بما  الجتهاومع  ،رمكاب الجرتامل التي أدت به إلى او والع
 اجتماعيا صالحا. ناساويده بما ينقصه ليكون إنوتز  ،لديه

الهيئ  - أالقضائ  ات تدخل  أو ة بصعقة واقيقح  صبح ية  ال  لأحرىبا  ،خرى بأ  ورة  من  ي  كثفي 
  ، قوبةف العحقيق أهداتلوضمانا  للمحكوم عليه،    نونيلقاية للمركز ااحمها ن م  بد  لا   ة  ور وضر   ،لدو ال

 التنفيذ. في ةرعيالش  بدأوإعمالا لم
ق  يعد  - تنفياضي  إشراف  على  العقوبات  الجان ذ  تطبيق  في  الجنائي  النظريالجزاء   ، ب 
ة على يعمل لا  يةالناح  مننجده    نا أن  إلا    ،ي للمحبوسيناعالاجتم  ماجسة الإدااح سي نجفي  الأساس
ت  نظرا   ،ك ذل  خلاف  أثناء  الواضح  قضاةالأص  لأن    ،ينه يعللغموض  تعيين  ا  ل في   بات و لعقتطبيق 
ل  وَّ الذي خَ   سي عكس التشريع الجزائريرنذا ما أخذ به المشرع الفوه  ،من بين قضاة الحكميكون  

ل  بَ ن ق  به م  يتنصو   ،قل لى الأع  مساعد  امئب عة ناتبوبر   ،العامةة  لنيابل  بات ق العقو ياة تطبقض  ينتعي
الوزي م  ،دلعر  مع  يتفق  تطمهوهذا لا  قاضي  ا ة  ألأ  ،لعقوبات بيق  النن     ي معَد ونعامة  ال  ةيابعضاء 

 م عليهم. محكو ما لل و خص
  ،ت العقوبا  فة تكيي لجني  لجزائر اث المشرع  استحد  ،وق المحكوم عليهمحقلضمان حماية    -
ل  نة وهي لج تضقات  مقررا  عنجهة طو   ،العدلير  وز استشارية  العقوبات طي  الحق وَّ ا خَ كم  ،بيق  ل 

حية  الحق غي متطابق مع الناذا  هف  ،العقابيةمدير المؤسسات    قررات لطعن ضد ما  لمحكوم عليهل
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للمشرع    ،القانونية الالجفكان  الطعن  يوجه  أن  والإزائري  لقضائي  جل  لأ  ،سينو المحب  ئدةفاداري 
في أغلب    ةرفوضن م شروط التي تكو الم  جرا فبات الإطل ة في  صخا  ،قهمقو لح  اية الفعليةممان الح ض

 الأحيان. 
العقوباادب  - الئل  للحريةت  الوسيل ه  ،سالبة  اي  تحقيقسالأة  في  تساعد  التي  اف أهد  سية 

الاجتماعي مالإدماج  با ن  ،  اختلاطه  عدم  حا  ةخاص  ،وسينلمحبخلال    ، لمبتدئ ا بوس  المح  لة في 
 مي.راالعود الإج منتقليل لوا

  ، عصورنفيذها على مر التائل  ووس   بسببها،وجدت  لتي  او   بةلعقو اف اأهد  تفتل اخو لما    -
 . رهابية وظهور أفكااسة العقاالسي بعا لتطورت

ا  - إجراءات  تكون  أن  النيلتنفيتوجب  عليها  تشرف  التي  العامةابيذ  و   ، ة  مطابقة  صحيحة 
  يعد شرع  المل  بَ ق  من    نَّ بتلمفيذ التنا  الإشكال في  امونظ  ،هء منتهاالان  ء وحتىة البدلحظن  قانون ملل 

 . ح الغلط المثاروتصحي ، يذالتنفإيقاف في ه م علييعطي الحق للمحكو  الذييد الحل الوح
و  لتنفيذ  راف القضائي على اشالإ  ع الجزائري تبن مبدألمشر فإن  ا  ،رك  ى أساس ما ذم وعل   -

ة  بالعقو يذ  ى تنفل ع  السهرفي  ن  فوظيفته تكو   ، المختصهو    كونه ل  ،ت لعقوباضي تطبيق ااقل  أسنده
الأولية  اءات  جراإأما    ،بها  قضي   لما للنها مخولتم مَّ ه  مم فلتنفيذ  العة  الإشر   ،امةيابة  في    كونياف  وهذا 
على الجزائري    عر المش   فنصَّ   ، منيةفي التدابي الأ  ثل تمالتي تلجزاء الجنائي  ا  ورة أما ص  ،لعقوبات فقطا

  فيها   ءلقضاا  ت وظيفةم ر ص  حم   التيو   ،ينلبالغبا  صةلخااة  لأمني ابي التدا  ل فهوو نوع الأ، المنهاين  عنو 
ل وَّ خَ   إذخ   ،ث لأمنية الخاصة بالأحدا ايدابالت  فهوالثاني    ما النوعأ  ،هادون تنفيذط  بها فقيحكم    نبم

 الفئة.ه ضعف هذرا لنظ  ،فيذناء التبة لها أثنقاوالمر  اعليه شرافقاضي الأحداث الإل المشرع الجزائري
تو وء  ض  وعلى إلي نصل ما  ما  نتاه  م  لصناخ  ،جئ ن  مجموعة  شكل   احات لاقتر ان  إلى  على 

 :امالاهتم ذ بعينمل أن تأخن  ،صيات تو 
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بتن  - الباتَّ الع  فيذالأخذ  يرتئي  الاوتحديد بعض الح  ،دة عامةكقاعة  قوبات بالدرجة  التي  ت 
كوم لمحقبض اوم  ي  ه اللحظة منهذتكون    وأن  ،ريح ص صنفيها بدور الحكم  ص  ذها فورشرع تنفيالم
 .ليهع
  ، بيةعقاير المؤسسة الت مداصاصتواخ  ،بات العقو   يقي تطبقاضت  بين اختصاصال  ة الفصضرور   -

عديل مدة أسلوب وت  ،اريعية النشاط الإدقبة مشرو  مرات يتجسد فيباالعقو   قاضي تطبيق  فعمل
ير  ا مدأم  ،عقابية الإدارة ال  ليه وبينعات المثارة بين المحكوم عزاوالفصل في الن  ، الجنائي  زاءالج  تطبيق

التمض  معملهسد  تجيف  ،أعوانّاو   لمؤسسةا التي   ،عقابيةللة اعاميق أساليب الموتطب  خليا م الدنظين 
 عقوبات.يق القاضي تطب هارف علييش 

التا  هام   مَ   من  توسيع ال  - العامة في  تك  ، ذنفيلنيابة  العقوبات طبإدخالها في تشكيل لجنة    ،يق 
 .عقابيلا لعلاجة الييق أهداف عمقوتح ،نةاللجضاء أع ف مختل بين  ةتشاوريلا لوظيفةالهدف تفعيل 

و الجو   في  ثالبح  - النفسية  عليهعجتماالاانب  للمحكوم  إلى  التيو   ،ية  به  ارتأدت  كاب   
، وإعادة جراميلإتقليل العود ابهدف    ،بيةلعقاة اريق الأساليب العلاجين طعته  لمعالج  ، وذلك رمالجم 

 يا. عااجتم ومإدماج المحك
البدالمزاي  اف و بأهدمع  ت ة المجتوعي  - الوسائاة   كافة فييل عقوبات  تهيئة    لغرض  ،يةملإعلال 

 الحبس.ليها بدل إجوء لل با يهموم عل اعد المحكتس  التي ،ثل هذه البدائلام لمالعالرأي 
فتح الح  - على  المؤسسات    لعاما  نفعلل   العملبة  قو عذ  تنفي  المج  رص  وعدم   ، اصةالخفي 

 العامة. ات ؤسس الاكتفاء بالم
الهيتع  - على  القضائيةين  قواعدائمقال  يئات  نشر  التنفيذ  على  لمعاملة الح  ة  الأدنى  د 

ق  قو س هذه الحرَّ دَ تم نخ  أو   ،انالإنس   م حقوقهم بمفهو يفقوتث  ،ةعلى طواقم الأجهزة الأمني  ،ينسالمحبو 
 المجتمع بها.  وعيةتلية ديم أكاة فيسي اأسادة مك
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تنفيذ  حنقتر   - من  السالقو الع  التقليل  للبات  قصيةبة  لالخاص و المدة    حرية    ،دئينمبتل ة 
بالبدائل العالع  وتعويضها  السياسة  لنجاح  طر   ،بيةقاقابية  عن  المعاملة  التوأساليب  من   لصخيق 

 ون.جاظ الس اكتظ
الهيئاإ  وظيفة  فعيلت  - التنفى  ل ع  ائيةضالقت  شراف  باللأمنا  بيتدايذ  الخاصة    ،غينبالية 

لن العلاج  الوالتخلص    ، ا جاحهومراقبة  الإجمن  م  ،راميةظاهرة  ا براقخاصة  المخولة  ة  لمؤسسات 
 علاج. ل ل

المضر   - تفريد  لتز الج  شرعورة  خاصا  بابا  الجا  نفيذ ائري  قانون  ،نائيلجزاء  الجزاءات   ضمن 
 ة. يزائالج

أ   - الجزائري  المشرع  يبعلى  قانونين  نص  ضمن  التنفيذ ص  اختصا  ،ين  في  الإشكال  في 
 ا. ظيمه تنيفية  كلبيان  تنظيمية م ير مراسوإصدا

القضاء    مهمة  نفإا  لهذ  ،سهلة المناللية  معست  لي  تمعالمج  يةاوقن   إ  قولال لأخي يمكن  ا  وفي
 الإجرامي. عود والتأهيل والتقليل من الح لالإص لأن  هدفها ا ، مهمة صعبةنائي لجزاء الجا نفيذفي ت
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 . ظيماتالقوانين والتن  -3
 : لدستورا -أ

،  2008نوفمب    15رخ في  ، المؤ 19-08نون رقم  وجب قا لمتمم بموا   دللمعا  ئري الدستور الجزا .1
 .  14العدد  ر، .، ج2016مارس   6 ، المؤرخ في01-16انون رقم عدل بقالم

الجز  .2 رقم  الدستور  الرئاسي  المرسوم  بموجب  والمتمم  المعدل  في  الص  20/442ائري  ادر 
 . 82رسمية عدد ، الجريدة ال2020/ 12/ 30
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 : ويةالقوانين العض - ب
،  2004  سبتمب  06ل   ه الموافق  1425رجب    23المؤرخ في    11-04  وي رقمالعض  نونالقا .1

 . 2004مب سبت  08  ، المؤرخة في57ر، العدد  ، ج.ءضاللقي  ساسن القانون الأضمالمت
العضوي رقم   .2 الجم  13المؤرخ في    11-05القانون  جويلية    17  ل   افقو المه  1426ية  ن ثاادى 

 . 2005جويلية    20، المؤرخة في 51عدد ر، الج. بالتنظيم القضائي، ، المتعلق2005
 العادية:القوانين  - ب
رقم   .1 في    08-99القانون  عام  يع  بر   29المؤرخ  ا1420الأول  سنة    13ل   لموافق  ه  يوليو 

 ، المتعلق باستعادة الوئام المدني.1999
رقم  القانو  .2 في    22-89ن  عام  جماد  14المؤرخ  الأولى  ل 1410ى  الموافق  ديسمب    12ه 

في    63-218ون  للقان  الملغى  1989 بموج  1963جوان    08الصادر  أنشأت  الذي  به 
 المحكمة العليا تحت اسم المجلس الأعلى. 

رقم .3 في  09-01  القانون  الثاني   04  المؤرخ  عاربيع  سنة    26ل   الموافق    ه 1422م    جوان 
جوان   7فق ل واه الم1376 مصفر عا  17ؤرخ في الم  156-66م أمر رقم تميعدل وي،  2001

عام ربيع الثاني   05تاريخ ب  ر، الصاد34من قانون العقوبات، ج.ر، العدد  تضلما  ،1966نة  س
 . 2001جوان سنة  27ه الموافق ل 1422

رقم   .4 الحذ  27في  المؤرخ    04-05القانون  عاي  الموافق1425م  جة  ة  سن  يرباف  06  ه 
  ر، العدد.سين، جلإدماج الاجتماعي للمحبو اوإعادة  جون  تضمن قانون تنظيم الس ي  ، 2005

 . 2005سنة   فباير 13ل   الموافق  1426م عا ممحر   04لصادر بتاريخ ، ا12
،  2008فباير سنة    25   للموافق  ه ا 1429صفر عام    18المؤرخ في    09-08  مرقون  انالق .5

المدنية والإتضي قانون الإجراءات  الصادر  21العدد    ر،.جة،  داريمن  الثاني    17  بتاريخ ،  ربيع 
 . 2008ة أبريل سن 23ه الموافق ل  1429
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رقم   .6 القعدة   29المؤرخ في    23-06القانون  ا1427عام    ذي  سنة    بديسم  20ل     لموافقه 
يع2008 رقم  مأ  تممويدل  ،  عام    17خ في  المؤر   156-66ر  الم1376صفر    7ل   وافق  ه 

 لعقوبات.ا ن قانونضم ، المت1966جوان سنة 
،  2014ر  يفبا  04ل   الموافق  ه  1435ربيع الثاني عام    04المؤرخ في    01-14  القانون رقم .7

الموافق  1386صفر عام    18ؤرخ في  لما  156-66م  ويتمم أمر رق  دليع سنة    جوان   8  ل ه 
قانون1966 المتضمن  العدد  باالعقو   ،  ج.ر،  بتار 07ت،  الصادر  عام ر   16يخ  ،  الثاني  بيع 
 . 2014سنة   فباير 16ل ق المواف ه1435

المو 1436ان  مضر   28  رخ فيؤ الم  12-15القانون رقم   .8 المتعلق 2015ونيو  ي  15   ل  فقاه   ،
 . 2015ة جويلي  19، الصادر في  39 د العدر، بحماية الطفل، ج.

،  2018يناير    30ه الموافق ل 1439الأولى عام  ادى  جم   12المؤرخ في    01-18ن رقم  انو قال .9
ر  القانون  الح ذ  27في  المؤرخ    04-05قم  يتمم  عاجي  الموافق1425م  ة  سنة    رايفب   6ل   ه 

 ة الإدماج الاجتماعي. دون وإعانظيم السجانون تلمتضمن ق، ا2005
ديسمب سنة    28الموافق    1443جمادي الأولى عام    23مؤرخ في    14-21نون رقم  قاال .10

يونيو    8  الموافق  1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66، يعدل ويتمم الامر رقم  2021
 تضمن قانون العقوبات.والم  1966سنة 

 الأوامر:  -ج
رقم .1 المو 1386ام  ع  صفر  17في    خالمؤر   155-66  الأمر  سنة  اجو   7 ل  افقه  ،  1966ن 

ه  1386عام    صفر  20اريخ  بت، الصادر  47ج.ر، العدد    ،لجزائيةيتضمن قانون الإجراءات ا
 . 1966ة سن  نجوا  10الموافق ل 

رقم   .2 عام    18  فيؤرخ  الم  156-66الأمر  الم1386صفر  ل ه  سنة    8وافق  ،  1966جوان 
العقو  قانون  العربات، ج.يتضمن  فق الموا  ه1380  امر عصف  21بتاريخ    در ، الصا49د  د، 

 . 1966جوان سنة   11ل 
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  ،1972فباير سنة    10وافق ل ه الم1391ام  ع  ذي الحجة  25المؤرخ في    02-72رقم  الأمر   .3
تنظيالم قانون  السجون  تضمن  تإعو م  رقرب ادة  المساجين، ج.ر،  المعدل    1972لسنة    15م  ية 

 والمتمم. 
  1975سنة    فباير  10ل   فقواه الم1391عام    جةذي الح  25  ؤرخ فيالم  03-72الأمر رقم   .4

 علق بحماية الطفل.المت 02-15 قمراهقة الملغى بالقانون ر ولة والمالمتعلق بحماية الطف
في  ا  26-75الأمر   .5 الثاني    17لمؤرخ  ل ا  1395  امعربيع  المتعلق  1975أبريل    29لموافق   ،

 حول. كر من البقمع السكر العمومي وحماية القص
 ، يعدل 2002يونيو سنة    15ه الموافق ل 1427ام  عة  انيلثى المؤرخ في جمادا  09-06  لأمرا .6

،  2015ة  نت سغش   23ه الموافق ل 1426ام  رجب ع  18في  خ  المؤر   06-05ويتمم الأمر  
 ب.ريهالمتعلق بمكافحة الت

 لمراسيم الرئاسية: ا -د
رقم  الم .1 الرئاسي  في    67-89رسوم  المو 1409عام    والش  11المؤرخ  ل ه  سنة    ماي  16افق 

ية  ثقافلعية واتماالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاج ، يتضمن الانضمام إلى  1989
الدوليعهلوا باالخا  د  الاختيااق  قو لحص  والبتوكول  والسياسية  الملمدنية  باعتري  الدولي للق  عهد 

  16تحدة يوم  الممة للأمم  ة العاف الجمعير ن ط مها  قوق المدنية والسياسية الموافق عليبالحالخاص  
  سنة  ي ما  17  ق له المواف1409شوال عام    12.ر، الصادرة بتاريخ  ، ج1966ديسمب سنة  

1989 .   
لإفريقي  ا  قثاالمين  تضملم، ا 2003جويلية سنة    8الصادر في    03-242الرئاسي رقم  المرسوم   .2

 . 2003، سنة 40عدد .ر، الج ،1990  رفاهيته المعتمد بأديس بابا في يونيوو ل لطفا قوقلح
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 ية: يذتنفالمراسيم ال -ه
ة  باير سنف  10ه الموافق ل 1391عام    جةالح ي  ذ  25المؤرخ في    37-72رقم  يذي  فم تنسو مر  .1

ر  ، الصاد15د ج.ر، العد، المشروطرارات الخاصة بالإفراج لقيذ اتعلق بإجراءات تنف، الم1972
 1972ر سنة فباي 22ه الموافق ل 1392 عاممحرم  07بتاريخ 

رقم  مرس .2 تنفيذي  في  الم  259-13وم  الم1434  معا  بانشع  28ؤرخ  ل واه    سنة يوليو    7فق 
 سيها. و  يمها ملة العقابية وتنظليد العاا ة لتشغيلدد مهام المؤسسات العمومييح، 2013

رقم .3 تنفيذي  في  ا  109-06  مرسوم  عام    8لمؤرخ  ل  1427صفر  الموافق  سنة  ارس  م  8ه 
 . 15العقابية وسيها، ج.ر، العدد  ؤسسات الم ظيمن، يحدد كيفيات ت2006

سنة  أكتوبر    5ل ه الموافق  1427رمضان عام    12  المؤرخ في  348-06نفيذي رقم  مرسوم ت .4
لبعض المحاكم  2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي  حقيق،  الت  ةاقضة و هوريووكلاء الجم، 

 . 2016ر أكتوب 17المؤرخ في  267-16بالمرسوم   متمالم و  عدلالم 63 ر، ج.مج.
تنفيذي   .5 أ  67-07رقم  مرسوم  في  ل  المه  1428عام    صفرول  المؤرخ    سنة ر  ايفب   19وافق 

تنظيم وسي2007 المصالح، يحدد كيفيات  الم  الخارجية    السجون  الإدماج ة  كلفلإدارة  بإعادة 
للمحبالاجتماع ج.ر،وسي  ا13دد  الع  ين،  بتاريخ  ،  الموافق  1428عام  فر  ص  3لصادر  ه 

 . 2007اير سنة فب  21ل 
 المنشورات الوزارية: القرارات و  -و
و قرا .1 للملم ا  ،1989ب  ديسم  31رخ في  ؤ الم   25  رقم  ي زار ر  الداخلي  القانون  ؤسسات تضمن 

 ابية.عقال
فيقر  .2 المؤرخ  وزاري  تنظيم ك1972-02-23  ار  المتضمن  ا،  القضالضتابات  داخل ئية  بط 

 سات السجون.مؤس
رقم    شورالمن .3 ا2005ان  جو   05في  المؤرخ    01-05الوزاري  الإفراج  ،  بإجراءات  لمتعلق 

 المشروط.
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الو نش الم .4 المتعلق بكيفيات تطب2009  يلأفر   21  المؤرخ في  02م  رقوزاري  ر  لعمل  ا  يق عقوبة، 
 .لعدلفع العام، وزارة اللن
 ع  المراجثانيا: 

 :ةامعال اجع المر  -1
الو بوسقأحسن   .1 الجز يعة:  القانون  العام، طجيز في  لل 5ائي  هومة  دار  وا،  و طباعة  توزيع،  اللنشر 

 .2016  -2015الجزائر، 
ش .2 المخطو   وأب  وقيأحمد  القانو ساة:  في  اواة  العربية،  05ط  ي،نائلجن  النهضة  دار    القاهرة،، 

2008. 
الدراسات   ، مركز01(، طللعقوبة  مةية العاقانون العقوبات )النظر ح  شر غي:  د عبد الإله المراأحم .3

 .2018لنشر والتوزيع، مصر، العربية ل
عوض  .4 دار  مح  بلال:   أحمد  دط،  الجنائي،  الجزاء  في  الالعر   هضةالن اضرات  -2001هرة،  قابية 

2002. 
الإجراءحفتد  أحم .5 في  الوسيط  سرور:  الجناي  الثانيالكتا  ة،ئي ات  د10ط    ، ب    هضة لناار  ، 

    .2016القاهرة،  العربية،
فتحي  أحم .6 الوسيطسرورد  العقو   :  قانون  شرح  مطبفي  ط،  د  الأول،  الجزء  جامعة بات،   عة 

 .1981رة، القاهرة، القاه
السيد م .7 أرعيأحمد لطفي  والعقاب، طجر لم الإول عص:  لكالار  د  ، 01ام  لنشر  تاب الجامعي 

 .2016  ض،ع، الريوالتوزي
 .2004ئر، اة، الجز هوم ، دار02ط، الثاني الإثم الجنائي، الجزء فيع  الوضحمد محجودة: أزمة أ .8
، ديوان المطبوعات الجامعية 4قاب، طلم العجرام وعاهيم منصور: موجز في علم الإإسحاق إبر  .9

 . 2009، كنون، الجزائرع ية، بنركز لم ة اساحال
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محمينأم .10 مصطفى  الجزاء    علم  لجا  -الجنائيد:  النظرية  لجزاء  بين  دار  طبوالتنائي  دط،  يق، 
 .2008  سكندرية،لإديدة، االجامعة الج

، دطل والتفسي،  التحليمية بين  الظاهرة الإجرا  -لم الإجراممصطفى محمد: مبادئ ع  أمين .11
 .1997، كندريةالإس شر،للندار الجامعة الجديدة 

ال .12 الع  ةسفر: فل طاهبربك  القواعد الدو   سجين علىالقوق  ر وحقابي في الجزائالنظام  لية  ضوء 
والنصوصوا الجزائري  المتخذمي التنظي  لتشريع  لتة  للطبا  ب طبيقه،  ة  الهدى  دار  والنشر  ط،  عة 

 . 2009زائر، يلة، الجوالتوزيع، عين مل 
يوسف   .13 العقوبات بكري  قانون  د-امالع  ملقس ا–  بكري:  الوفط   ،  مكتبة  اا،  ،  ة نيلقانو ء 

2013 . 
الظاهر  .14 ثروت:  الإجراجلال  علممية  في  والإجرام،  ة  الشباب، م  ،دط  العقاب  ؤسسة 

 . 1972،  الإسكندرية
ثروت ج .15 عل لال  ا:  ط،لإجرا م  د  العقاب،  وعلم  الجامعية،    م  المطبوعات  ة،  لإسكندريا دار 

4201 . 

 . 2009 ، نهوري، بغدادلس بة اكتر، مصعاالم جمال إبراهيم الحيدري: علم الإجرام .16
ال   ليجم .17 اعبد  علم  الصغي:  طباقي  الم  ، 2لعقاب،  الجامعية، دار  درية،  كنالإس  طبوعات 

1996 . 
الم .18 عبد  المجندي  الجو لك:  التر   د  ،05ج  ة،  نائيسوعة  إحياء  دار  بيوت،  ط،  العربي،  اث 

1976 . 
 . 1997ت، و بي ر، ، دار الفنون للطباعة والنش لإجرام، دطعلم ا سن طالب:ح .19
الو سنح .20 عبيد:  عل يز  جين  دطلإجرام  ام  في  العقاب،  دوعلم  النهض،  للنشر العربية  ة  ار 

 . 2003صر،  والتوزيع، م
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الوجيز   .21 طاهري:  شرح  حسين  الإجقافي  طالجزائت  راءانون  المحمدي2ية،  دار  العامة،  ،  ة 
 . 1966الجزائر، 

 . 2010، رائالجز  ةامعيالج عات ديوان المطبو ، 02جز في علم العقاب، ط المو : ردوس مكيد .22
 . 2014عربية، القاهرة، لنهضة الا ، دار1ط في علم العقاب، ضي: مذكرات القولي امت رامي .23
الس ر  .24 نظريمضان  الألفي:  الفك  ارنة، ددراسة مق  -يةالإجرام  رةة الخطو يد  دار  العربي، ط،  ر 

                                                                .  1996القاهرة، 
ع .25 الإج بيرؤوف  مبادئ  الجراءد:  القانات  في  طئية  المصري،  ا14انون  دار  للطبالج،  عة، يل 

 . 1982القاهرة، 
م  وفرؤ  .26 العاعبيد:  القسم  البادئ  من  العقتش م  دار4ط  ابي،ريع  مصر  ،  العربية،  ، الفكر 

1979 . 
ر  .27 دنيا  بوعلي،  شرحسعيد  ط  قانون   شيد:  الجزائري،  ل02العقوبات  بلقيس  دار  ر، لنش ، 

 . ئرالجزا ، 2016
عارف، القاهرة،  ، دار الم1طعقوبات،  امة في قانون ال لأحكام العا:  لسعيدى اسعيد مصطفال .28

1962 . 
قان ليمان عبس .29 العقد الله: شرح  ا  ،ريئالجزا  ت وباون  بن عكنون،  لمطبوعات الجامعية،  ديوان 

 . 2002ر، الجزائ
اسات والنشر در عية لل ملجاسة اؤس، الم1عم: أصول علم الإجرام والجزاء، طد المنليمان عبس .30
  . 1996وت، ي ب  وزيع،التو 

الم  .31 عبد  العانظالنعم:  سليمان  لقانون  رية  دالعقوبا مة  الحقوقط  ت،  الحلبي  منشورات  ية،  ، 
 . 2003، وت بي 
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  -المسؤولية -ةالجريم  -تطبيقه نطاق  -القسم العام )معالمه  -شرح فانون العقوبات   عالية:  سمي .32
للدراسات و معة الجاؤسس ، الم1ط  الجزاء( دراسة مقارنة، واالنية  لو لتشر  ، ص  2002ان،  بنزيع، 

208 . 
عبد .33 سل ا  طارق  المدخللوهاب  علم  يم:  دطقاالع  في  الحديث،  النهضب  دار  العرب،  ،  يةة 

 . د.س.ن
،  01، ط-ة تعديليحداث الالقسم الأول وفقا  للأ–وبات  يفة: شرح قانون العقفل أبو عطلا .34

 . 2012دن، لأر ا–ان عم  دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 . 2005هرة، قاربية، ال، دار النهضة الع1لعقاب، طام دئ عل مباعادل يحيى:  .35
سا .36 الشو محمد  ش مي  )القسم    رحا:  العقوبات  مطبع  د   العام(،قانون  جاط،  الم ة  وفية،  نمعة 

1996 . 
الأحداث، د ط، دار الفكر الجامعي، جرائم  الطفل و   ا أبو سعد: الوجيز في قانونمحمد شت .37

 . 1997، مصر
يع،  ر والتوز نش وائل لل   ، دار02  العقاب، طلإجرام و اي  ل علمأصو  الوريكات:  اللهد عبد  محم .38

 . 2015لأردن، ا-عمان
الرحم .39 القان اعبد  خلفي:  الجنن  العام،ائون  دار  01ط  ي  ال ب،  البيضاء،  دار  لجزائر،  قيس، 

2019 .   
الرحمان .40 ق  عبد  اخلفي:  الجزائر انون  التشريع  في  الجزائية  و لإجراءات  د4ط  ارن، المقي    ار ، 

   . 2019  -2018 ئر،بلقيس، الجزا
محعب .41 خلفي:  الرحمان  اد  الجلقاضرات  العانون  دراسة ام نائي  بلقيس رنمقا  ،  دار  ط،  د  ة، 

   .2006ائر، ز الجلبيضاء، ا ، الدارللنشر
، -سلسلة أبحاث جنائية معمقة-قارنة  ائية المي: نظرة حديثة للسياسة الجنعبد الرحمان خلف .42
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 . 2007رة،  القاه، الكتاب اعة نلص اتك ط، الع العقاب، دعلم  :معروف عبد اللهمحمد  .76
نجمح .77 شرحنيحس   بيمد  الإجراءا  :  الجنائقانون  لأ  ة ي ت  التوفقا  التعديلات  ،  يةشريعحدث 

 . 2006رة،  ة، القاهبيضة العر نه ، دار ال5، ط02مجلد 
سل مح .78 ال مود  موسى:  وتطبيقاتها  يمان  الجنائية  طالتشريعيسياسة  الجا  ،1ة،  الفكر  معي،  دار 

 . 2017الإسكندرية،  
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 . 2018س للنشر، الجزائر، بلقي
جمانجي .91 العاممي  المبادئ  الج ل:  العقوبات  لقانون  مقادرا–ئري  زاة  لقانرنسة  العقة  ت وباون 
الدولي مادة بمادة    قدالن  الجزائرية ومحكمة   ة العلياكمئي )المحالقضا  دوعلى ضوء الاجتهاي  س رنالف
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 ص: لملخا
الجز  الجايعرَّف  الذي   ينائء  الأثر  على    بأنه  قانونا  يعديترتب  ف  سلوك  يوقعه    الذي   يالاجتماعلفعل  ا  هوجريمة، 

  راجبمل على إضائية تعلطات قن طريق سمنية، علأ اتدابياعها، والنو ة بكل أوب العقفيتمع بإحدى صورتيه المتمثلة  المج
ى مراقبة السهر علالنيابة العامة، و   وتنفيذها من خلال  يه،بة عل و رم بتوقيع العقالمج  يبتأد  ون، عبنترام القالى احراد عفالأ
المالتطبيق    قاضي   ردو بتكريس    ذهافيتن العقابية  والمؤسسة  ععقوبات،  قلينصوص  ضمن  تنظيم  انه  و السجو ون  ادة  إع ن 

ح،  صلال والاييق سياسية التأه تحقلىئي إاء الجنا نفيذ الجز في ت  لقضاءادور    فهدين، إذ يللمحبوس  جتماعيالادماج  الإ
التنفيذ، بالنظر  حقوق المحاية  حمد الإجرامي، و عو التقليل من  سين، والللمحبو   الاجتماعيج  وإعادة الإدما  أثناء    في بوسين 

 ه. تظهر خلال لات التيكاالإش
 حية:  المفتا اتكلمال
 .إشكالات التنفيذ ،بيةالعقا عقوبات، المؤسسةبيق الي تطضاث، قادقاضي الأحامة،  ة العبلنياا ة،الأمني التدابي عقوبة،ال

Abstract: 

The criminal penalty is defined as the legal effect of behavior that constitutes a crime. It 

is the social act that society inflicts in one of its forms represented in punishment of all kinds, 

and security measures, through judicial authorities that work to compel individuals to respect 

the law. This is done by disciplining the offender by imposing the penalty on him, and 

implementing it through the Public Prosecution, and to monitor its implementation by 

dedicating the role of the judge applying penalties and the penal institution stipulated in the 

Law on Prison Organization and Social Reintegration for Prisoners. The role of the judiciary 

in implementing the criminal penalty aims to achieve a policy of rehabilitation and reform, 

social reintegration of prisoners, reducing recidivism, and the protection of the rights of 

detainees during execution, considering the problems that arise during it. 
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Résumé : 

La sanction pénale est définie comme l'effet juridique d'un comportement qui constitue 

un crime. C'est l'acte social que la société inflige sous l'une de ses formes représentées par des 

peines de toutes sortes, et des mesures de sécurité, à travers les autorités judiciaires qui 

œuvrent pour contraindre les individus à respecter la loi. Cela se fait en disciplinant le 

contrevenant en lui infligeant la peine et en la mettant en œuvre par l'intermédiaire du 

Ministère Public, et en contrôlant sa mise en œuvre en consacrant le rôle du juge appliquant 

les peines et de l'institution pénale prévue par la loi sur l'organisation pénitentiaire et la 

réinsertion sociale pour les prisonniers. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre de 

la peine pénale vise à réaliser une politique de réhabilitation et de réforme, de réinsertion 

sociale des détenus, de réduction de la récidive et de protection des droits des détenus pendant 

l'exécution, compte tenu des problèmes qui se posent au cours de celle-ci. 
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